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ها تقيرئرات 
العلامة !بين مح مدن 4 مي الباق ت اهم 
وَالحَادّمَةَ امن امد الأجهوريت اسه 


انق سم وة لطم 
متك لأسي للد مات وبق تراث تريها 


لاا 
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ِ 
الحمد لله رب العالمين؛ القائل فى كتابه العزيز: 
«مَلوكا كان من الْمُرُونٍ من فيلك أؤلوا بيو يتبوت عَنِ ساد في الْارْضِ إلا 


فلا من آَم 3 مه ج42 [سورة هود: .]١ 1١‏ 


الحمد لله معلّم الإنسان ما لم يَعَلّمْ إلى يوم الدين» ومُلْهِم الخَلّق 
أجمعين» اللهم لا نُحصي ثناءً عليك أنت كما أُثْنيِتَ على نفسك. 

والصلاةٌ والسلامُ على القائل: «يَحْمِلُ هذا العلمَ مِنْ كل َلَّفِ 
عُدُولَهُء يَنْقُون عنه تحريفف الغالين» وانتحالٌ المتطلين» وتأويلٌ 
الجاهلين»0". 

وقد بُعث هداية للبشرية» ورحمة للإنسانية» رسول الله محمدٌ 
النبغ العربي الهاشمي؛ صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء وأصحابه 
الأخيار الذين كانوا مِغواناً له لنشر الخير والفضيلة» ووسيلةً لملء 
الأرض بهجة سوؤر 





.##6 و(108/9) من حديث ابن عمر‎ )١57/١( أخرجه ابن عدي في "الكامل"‎ )١( 
"الضعفاء" (ص؟:)» والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"‎ 


وأخرجه أبو نعيم في ْ 
(ص54).: والعقيلي في "الضعفاء (4/1) من حديث أسامة بن زيد #5ه. 5989 
وجزم الحافظ العلائي في "بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس" بأن تعد 
طرقه يقضى بِحُسْنه. وقال الشيخ أحمد شاكر هق: حديث حسن بمجموع طرقه. 


© كلمة المكتبة الهاشمية حرسها الله تعالى 





ه انطلاقاً من: «نَضْرَ الله امرأ سَمِع مقالتي» فَحَفِظهاء ووَعاهاء 
وأذّاها»”". 

© ويقيناً وحرصاً على: «بِلِّعُوا عنّى ولو آية ...»2". 

ه وانتهاجا ل: «حَدّئُوا عنى بما تَسمعونء ولا تقولوا إلا حقاً...)”". 

ه وامتالاً ل: «عَلّموا ويَسّروا ولا تُعسّرواء وبَشّروا ولا تُتَفْرواي©2. 
للعُرباء الذين يُصلحون ما أفسَدَ الناش من بعدي من سنتي)””. 

قامت «(المَكتبة الهّاشمية)) بحَمْل هذا العِبْء الثقيل على كاهلهاء 
وجعلتٌ من شعار «نحافظ على ترائنا» منهجاً لها فى العملء تبِنّتْ 
الكتات الإسلامئ» فعَمِلتُ فيه تصحيحاً ومراجعة وتحقيقاء وهيّأث فى 
سبيل ذلك مكتبا يضم نخبة من أهل العلم | لمختصين في علوم مختلفة. 


)١(‏ له ألفاظ عدة مختلفة» وهذا منها. رواه أحمد في "مسنده" (17704)» والشافعي في "مسنده" 
»)540/١(‏ والترمذي )١791(‏ من حديث ابن مسعود وه وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

20( أخرجه البخاري ))717١(‏ والترمذي (5575): وأحمد (5487) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص 6©. 

0( أخرجه الطبراني في "الكبير" )١1917(‏ من حديث أبي قرصافة :4#» وفي سنده ضعف. 

(5) أخرجه البخاري (59)»: ومسلم (171) من حديث أنس بن مالك ب#ه. 

(5) أخرجه الترمذي (7770)» والطبراني في "الأوسط" (7067). وفي "الكبير": »)١١(‏ والشهاب 
القضاعي في 'مسنده" »)٠١97(‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (؟١11١)‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي #ه. ومسلم من حديث أبي هريرة بلإله .)١40( )١75(‏ 
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وهي ماضية في هدفها بدون تباطؤء ثرة نحو غايتها دون توقف 
أو تلكو راسمة لنفسها أوضحّ الخطط؛ وأجلى الأهداف وأسماها. 

وهي إذ تمضي في تحقيق الكتاب الإسلامي وطبعه ونشره فقهاً 
وحديثا وأصولاً ونحوا وبلاغة ومنطقاً وفكراً وعقيدةٌ وعجر وتقوفا + 
لا تَنتَّهجُ لنفسها خطأ متعارضاً مع أيّ مَشْرَبٍ أو توجهِ إسلامي منتشر هنا 
وهناك... 

لا... إنها تقومٌ بمُهِمّتِها في نشر الفضيلة والعلم الصحيح والخير 

إنها تبلّغ رسالتهاء وتُوصِل ‏ هكذا ترجو صوئّهاء وترى في ذلك 
عِزّها ومَجْدَّها. 

وتسعى «الهاشمية)) إلى هدف مهجء وهو إيصالٌ الكتاب المفيد 
الهادف إلى القارئ الذي يطلبه ويحتاجه» في دقةٍ وإتقانٍ ومنهجية؛ إضافة 
إلى المظهر الحَسَنء محاولةً بلوغ الصورة المُضْلى شكلاً ومضموناء 
واضعةً فى سبيل ذلك كل ما تكوّن لديها من خبرات في هذا المجال. 

وهى بهذا تحاول المحافظة على التميّز في إصداراتها عامة» وفي ما 
يجب حفظه. والاعتناء به وخدمته من تراث هذه الأمة على وجه 
الخصوص. 

وتتطّلع (القاشمية)) إلى تواضل حقيقي بينها وبين قرّائها في كل ما 
من شأنه الرقك بهذه الاستراتيجية. 


مي كلمة المكتبة الحاشمية حرسها اللّه تعالى 


واللة تعالى نسأل أن يمُنّ علينا بالتوفيق والتأييد» ونستعينه أن يأخذ 
بأيدينا لما فيه خير هذه الأمة. 


و 


وبعل: 

فإن متن "أم البراهين" المسمى العقيدة الصغرى للإمام محمد بن 
يوسف السنوسي... هو من أهم الكتب في العقيدة الإسلامية عند أهل 
السنة والجماعة» ولقد اهتم بشرحه والتعليق عليه الكثير من علماء الأمة 
الأفذاذ» ولذا فإن المكتبة الهاشمية جمعت ثلاثة كتب اهتمت بعقيدة أم 
البراهين تقدمها للطلاب خاصة:؛ وللقاء عامة» راجين أن نكون قد قدّمنا 
خدمة في صَرْح العقيدة الإسلامية. وقد مشينا في خدمة هذا السّفر في 
الخطوات التالية: 

-١‏ جعلنا متن أم البراهين في مطلع الكتاب بداية ليسهل تناوله 
وحفظه لطالب العلم... 

-١‏ ثم جعلنا صفحة الكتاب مقسمة لثلاثة أقسام؛ في الأعلى شرح 
العلامة البيجوري على أم البراهين» ثم يأتي بعده حاشية الشيخ 
الأجهوري على الباجوري» ثم تأتي في ذيل الصفحة تقريرات الإمام 
الأنبابي في المسألة. 

*- خرجنا الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية» ونقلنا حكم السادة 
العلماء عليها. 
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-١‏ اهتممنا بإخراج الكتاب فنياً وذلك: بتفقير النص» وبوضع 
علامات الترقيم؛ وبضبط الشكلء ليَقِيننا بضرورة ذلك كله في خدمة مادة 
الكتاب. 

وإننا لنرجو من طلاب العلم والمهتمين بالعقيدة الإسلامية والقرّاء 
المتقنين أن لا يضنّوا علينا بملاحظاتهم وحُسشن آرائهم. 


1 
والله من وراء القصد. 


2 تراجم المؤلفين رحمهم اللّه تعالى 


أبو عبد اللّه السنوسي 
صاحب المتن والشرح 
(6م- محمم) 
هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني من جهة الأم؛ أبو 
عيدل الله عالم كلمسنان وصالحها في عصره» صاحب التصانيف الكثيرة» 
والعقيدة والطب! 
منها: "عقيدة أهل التوحيد".» ويسمى العقيدة الكبرى. و"أم 
البراهين'.2 ويسمى العقيدة الصغرى. و"'مكمل إكمال الإكمال" في شرح 


صحيح مسلم. و"'شرح صحيح البخاري" لم يكمله. و"'شرح جمل 
الخونجي" في المنطق» و"شرح الآجرومية" في النحو”". 


3 53 
4 2 
ف 0 


60 "الأعلام" 0165/7 "معجم المطبوعات" »)٠١64(‏ "تعريف الخلف" .)175/1١(‏ 
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العلّامة الباجوري 
(4ؤاك- بالاكاه) 


هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي الشيخ الإمام؛ 
ولد في الباجور (من قرى المنوفية بمصر) ونشأ فيهاء وتعلم في الأزهرء 
تن قيار كنيننا للجامع الأزهرء له تصانيف عديدة في مختلف العلوم؛ 
كما له شروح وحواش في المنطق وعلم الكلام والفرائض والصرف» 
منها: "حاشية على أم البراهين والعقائد للسنوسي". وحاشية على 
"المواهب اللدنية"' على شمائل الترمذي» وحاشية على الشنشورية في 
الفرائض سماها: "التحفة الخيرية"» و"الدرر الحسان فيما يحصل به 
الإسلام والإيمان””. 


)0 "الأعلام" للزركلي 071١/١١‏ و"هدية العارفين" ١/١(‏ 4)» و"معجم المطبوعات" (507)» و"إيضاح 
المكنون" .)١54/١(‏ 


62 تراجم المؤلفين رحمهم الله تعالى 


الشيخ الأَجْهُوريٌّ 
ام موام) 


هو أحمد بن أحيين الأجهُوري الضرير الأزهري المدرس الفاضل» 
المولود في أجهور (بمصر) جاور الأزهر, وتوفي في القاهرة» له كتابات 
على السمرقندية» وكتابات وتقريرات على عقائد السنوسية... تسجدانه01". 


29 
«٠‏ ل 
ا 2 خم 





.)44/1( و"معجم المؤلفين" (١/414١)؛ و"الأعلام"‎ »)١89/١( "هدية العارفين"‎ )١( 
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العلامة الأنبابي 

(؟١-‏ #اللام) 
هو محمد بن محمد بن حسينء» شمس الدين» فقيه شافعي علامة» مولده 
ووفاته بالقاهرة» تعلم في الأزهر, وولي شياخته مرتين» وكان يتجر 
بالأقمشة» وأصيب بشلل قبل وفاته بسئتين» نُسب إلى أنبابة المعروفة الآن 
باسم إمبابة. له رسائل وحواش كثيرة» منها: "حاشية على رسالة الصبان" 
فى البلاغة» و"تقرير على حاشية الأمير على شذور الذهب لابن هشام" 
في النحوء قزشالة في "علم الوضع”". 


مك 


)1( "الأعلام" إلا/ه 0 و"معجم المؤلفين" .)٠٠ و/١ 1١)‏ 
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اعسنا ا وسنبة 
١ |‏ أ 1 
أ ٠9‏ 
ره هه _ 0 


نم باهي 
للعلامة الشّيخ 


أبي عبد الله محمّد بن يُوسُف السُنُويِي 

الحمدُ يِل والصّلاةٌ والسّلامُ على رَسُولٍ الله. 

اغْلّمْ أن الحُكمَ العَقَليُ ينحصِرٌ في ثلاثة أُقُسَام: الوّجُوبء 
والاسيّحالة» والجّواز. فالوّاجتٌ جب مَا لآ يُنَصَوّرُ في العقل عَدَمُهُ. 

والمُستحيل ما لآ يُنَصَوّرُ في العفْل وُجُودُهء وَالجَائِرُ مَا يَصِحّ في 
العقل وُجُودهُ وعَدَمَهُ. 

وَيِجبُ على كل مكلف سَزعاً أذ يعرف ما يجب في حَقّ مؤلان 
عَلُء ومَا يَستَحِيلٌ» وما يَجُورُ. 

وَكَذا يَجبُ عَليهِ أنْ يَعرف مِثْلّ ذَلِكَ في حَقٍ الرّسْلٍ عَليِهِمُ الصّلَاهُ 
والسَلامُ. 

فممًا يجبٌُ لمؤلانًا جل وعزّ عِسْرونَ صِفَةَ وَهِي: الوّجُودُ وَالقِدَمُ 
والبقاء. وَمخالفْيُهُ تَعَالى للحَوَّادِثْ» وَقيامّة تَعَالَى بنفسه» أي: لا يَمْتَقَرٌ إلى 
مَحلٌ ولا مُخصٍِصء وَالوَحَدَائئْة أي: لا نَانِي لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلّا ِي صِفَاتِه وَلَا 
فى أفعاله؟ 
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فهذِهِ ست صِفاتٍ: الأولى نَفْسِيّة» وَهِيَ الوجُودُ والخفسة بَعْدَهَا 
سَلبئةٌ. 

ْم يَجِبُ لَهُ تَعالى سَبِعُ صِفَاتٍ , تُسمّى: صِفَات المعاني وهِي: : القُدْرَةٌ 
وَالإرَادَةٌ المتَعَلّقَئَانِ بجميع المُمكنات» َالعِلَمُ المتعلّقٌ ب بجميع الواجباتٍ 
والجائِرَاتِ والمُشتحيلات. 

وَالحياةً وَهِيِ لا تتعَلُقُ بشيءع. 

والسّمْمٌ وَالبصرُ المتعَلّقَانِ بجميع المَؤْجُودَاتٍ. 

وَالكلامٌ الَّذِي ليس بحرْف وَلَا صوت وَيَتعلَقُ يما يتعلقٌ به العلمُ 
مِنَ ا لمتعلقّات. 

ثم سَبْعٌ صفات 5 تسمّى: صفات وه وهى مُلارْمَةٌ [ لِلسَّبِع الأولى» 
وهى: كَونَهُ تَعالى قَادِرأ ويد وعَالِما وتحناء 007 ترا 


را إ 


ومُتَكَلّماً. 


ومِمًا يَستَجِيلُ في حقّهِ تُعالى عِشرونَ صِفةء وَهِي أضْدَادُ العِشْرِينَ 
الأولى. 

وَهِي: العَدَمُ والحدُوث؛: وَطرُوء العَدَّم؛ والممائلةً للحوادث أن 
يَكُونَ جزماً أي : تأَخْذُ ذَائُهُ العلئَةُ قَذْرأ م مِنَ الفْرَاغ أو يَكُونَ عَرَضأ َقُومُ 
بالجزم؛ أو يكُونَ في جهة للجزم؛ أو له هو جه جهّةء أو يِتَمَيِدَ بِمَكَانٍ أو زَمَانِ 
أو تَنُصِفْ ذَانهُ العليّة بَالحَوادِثء أو يَنَصِمّ بِالصَِعْرِء أو الكبَرِ أو يَنُصف 
بالأغراضٍ في الأفعال والأحكام. 


م>© متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 


وكذًا تتعسل عليه تعالى أن لا يَكونَ قائماً بتفسوء أن يكُونَ صِفة 
َقُومُ بمحلء أؤ يَحتَاجَ إلى مُخَضِصٍ. 

وكذًا يَسْتَحِيلُ عَليهِ تعالى أَنْ لا يكوُنَ واحدأء بأنْ يكوُنَ مُرَكْباً في 
ذَاتِهِ أو يكُونَ لهُ مُمَائلٌ في ذاتهء أو في صِفاتِهِ أو يَكُونَ مَعهُ في الوجودٍ 
مؤثّر في فعلٍ من الأفْعالٍ. 

وكذا يستّحيلُ عَليهِ تعالى العجرٌ عَنْ مُمْكِنٍ ماء وإيجادُ شيءٍ من 
العالم مَعَ كراهته لِوُجِوده أي: عَدمِ إرادّته لَه تَعالى: أو مَعَ الذُهولٍ؛ أو 
الغفلةٍ أو بالتغليل» أو بالطبع. 

وكذًا يستحيل عليه تعالى الجَهْل وَمَا فى مَعْناةُ بمغلوم مَا. 

وَالمؤْتٌ» وَالصَممٌ» والعَمَى؛ والبَكمٌ. 

وأَضْدَادُ الصَفَاتٍ المَغنويّة واضحة مِنْ هذِه. 

وأمّا الجَائرُ في حَقِّهِ تعالى فَفِعلُ كل مُمكن أو تركه. 

أنَا زهان وُجِودِهِ تعالى: فحُدوتٌ العَالّم؛ لأنة لؤ لم يكن لَه 
مُحْدِتٌء بَلْ حَدَتٌ بنفسهء لزِمَ أن يكونَ أحَدُ الأمرين المتساويين مُساوياً 
لصاجبه رَاجحا عَليْهِ بلا سَبب» وهُوَ مُحال. 

وَدَلِيلُ حُدُوثِ العالم: مُلازَّمَتُهُ للأعراضٍ الحادثةٍ مِنْ حركةٍ وسُكونٍ 
وغَيرهماء ومُلازِمٌ الحَادثِ حَادِثٌ. 

وَدلِيلُ حُدُوثٍ الأعراض: مُشاهَدةٌ تكثِرهَا مِنْ عَدَمِ إلى ؤجودء ومِنْ 
وجُودٍ إلى عَدَمِ. 
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وَأمَا بُزْهَانُ ُجوب القِدم لَّهُ تعالى: فَلأنّهِ لو لَمْ يَكُنْ قَدِيماً لكان 
عاةةا: فيفتقد إل مُحِذَْثْء فيَلرْمُ الدؤرُ أو النُسلسل. 

وأمًا بُزِهَانُ وُجُوب البَقاءِ لَّهُ تعالى: فَلِأَنَهُ لَوْ أَمْكَنَ أنْ يَلْحَقَهُ العَدَمُ 
لانتفى عَنهُ القِدَمُ لِكَوْنِ وُجِودِهٍ حينئلٍ يَصيرُ جَائِزاً لا وَاجبأء والجَائِرُ لا 
يكونُ وُجُودُهُ إلا حَادِئا كيف وَقَدْ سَبَقَ قَرِيباً ؤجوبُ قِدَمهِ تَعالى وبقائه. 

وأمًا بُرْهَانُ ُجوب مُخالفته تَعَالى للحوّادِث: فلأنهُ لؤ مَائل شيعا 
منها لكانَ حادثاً مِثْلّهاء وذلكَ محال لِما عَرَفتَ قبل من وجوب قِلمهِ 
تعالى وبَقَائه. 

وأمّا بُرِهُانْ وُجوب قِيامِهِ تعالى بِنَفْسِهِ: فلأنّه لو احتاجَ تعالى إلى 
مَحَلَ لكان صفة» والصَفةٌ لا تنص بصفات المعانى ولا المغْئويّة» وَمؤلانا 
جل وعرّ يجبُ ايِّصَافُهُ بهماء فَلئِس بصفةء ولو احتاج إلى مُخَضِصٍ لكان 
حادئء كيف وقد قام البُرْمَانُ عَلى وُجُوبٍ قِدَمِهِ تعالى وبقاله. 

وأمًا يُهانٌ وُجُوبٍ الوخدانية له تعالى: فَلأنْهُ لؤ لم يكن واجداً لز 
أن لا يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ العالم للزُوم عجزو حينئذ. 

وأمّا بُزْهَانُ وُجوب ايْصَافِهِ تعالى بِالقُدْرَةٍ والإرادةٍ والجلم والحَياةٍ: 
فلأنهُ لو التََى شَيْءٌ منها لما وُجَدَ شيءٌ مِنّ الحوّادث. 

وأمًا يُرهانٌ وُجُوب 0 لَه تعالى وَالبصر وَالكلام: فالكتاث 
والشنة والإجماع. أيضا لو لَمْ صف بها لم أن ينَصِفْ بأضدادِماء وهِي 
نقائ ئْضء والنْقض عَليْهِ تَعالى كشال 
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وأمًا بُرْهانُ كؤنٍ فِعل المُمْكِناتٍ أو تركها جَائِزَا في حَقِّهِ تعالى: 
فلانّهُ لو وَجَبَ عليه تعالى شيءٌ منها عَقلاً» أو اسئحال عقلاً لانقلبَ 
المُمْكِنٌ واجباً أو مستحيلاً» وذلك لا يُعْقَلُ. 

وأمًا الؤْسَْلُ عَلِيهِمُْ الصَلاةٌ والسَلامُ: فِيَجِبُ في حقّهمُ: الصَدقٌء 

وَيَسبَحيل فِي حقِّهم عَليِهِمْ الصّلاة والسّلامُ أضدَادُ هِذِهٍ الصَفَاتِ 
وَهِي: الكَذِبُء والجيائة بفِغل شيء مِمًا نُهُوا عنة نه تخريم أؤ كَرَاهة أؤ 
كتمانُ شَيءٍ مِمَا أمِرُوا بِتتلِيغِهِ لِلخَلْقٍ. 

وَيَجُورُ في حَقِّهِمْ عَليهِمْ الصّلاة 0 مَا هُوَ مِنَ الأغراض 
البشريّة التي لا تُوّدَي إلى نَقْضٍ في مراتِبهم الع ِعَليّةِ كالمرَضٍ وَنحوو. 

أمَا بُرْهانُ وُجُوبٍ صِدْقِهِمْ عَليِهِمْ الصلاةً والسّلامُ: فَلِأنْهُمْ لو لم 
يَضْدُقُوا للزم الكَذِبُ في حَبَرِهِ تعالى؛ لِتَضدِيقِه تعالى لَهُم بالمُغجِرَةٍ 
انال مَنْزِلة قوْلِهِ تعالى: صَدَّقٌّ عبِدِي في كُلِ ما يُبَلْعُ عَنَي. 

وأمّا بُزهانُ وجُوبٍ الأمَانَةِ لهُم عَلئْهِم الصّلاةٌ والسَلامُ: فلأنَهُمْ لو 
خَانُو يفعلٍ محم أو مكرؤو لانثقلبَ المُحَرّمُ أو المكروة طَاعَةَ في حَمَّهِمْ؛ 
لأنّ الله تَعَالى أمَرنًا بالاقتدَاء بهم في أقوالهم وَأفْعالِهم» وَلا يَأمْرُ تعالى 
بِمُحرّم ولا مكرويء وَهَذا بِعثِنهِ هُوَ بُزْهَانُ وُجُوب الثَالِثِ. 


وأنًا دلِيلُ جَوَازٍ الأعرَاضٍ البشرئة عَلئِهم: فَمُشاهَدَةُ وُقُوعها بهم 
إِمَا لتعظيم أَجُورِهِْ؛ 5 لِلتُشريع؛ أو لِلتُسْلي عن الدُنْياء وَالنْسِيه لْحْسَةَ 
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قَذْرِهَا عِنْدَ الله تَعَالَىء وَعَدم رضَاهُ تَعَالى بها دَارَ جزاء لأنْبَائهِ وَأَوْلِيَائه 
ِاغْتبَارٍ أَحْوَالِهمْ فيها عَلئِهِمُ الصَّلاهُ والسّلامُ. 

وَيَجْمَعُ مَعَانِي هذهو العَقَائدٍ كُلّهَا قَوْلُ: لا إله إلا الله مُحمْدٌ رَسُولُ 
الله؛ إِذْ مَعْنَى الألوهِيّةِ: اشتغناءً الإلّه عِنْ كُلّ ما سواه وافتقارٌ كلّ مَا عَذَاهُ 

84 كك‎ ٠ و2‎ ّ ١ 

إِلئِه. فَمَغْنى لا إِلَهَ إلا الله" لا مُسْتَغْنياً عن مَا سواه ومُفْتقراً إليه كل مَا 
عَداهٌ إلا الله تعالى. 

أمّا استغناؤٌةُ جل وعَلاً عَنْ كلّ مَا سواءٌ فهوّ يُوجِبٌُ له تعالى الوّجودَ 
والقدمَ والبَقاءَ والمُخَالفَةَ للحَوَادِثِ والقِيامَ بالئّفس والتَترةَ عن النقائص. 

ويذخل في ذلك: وُجوبٌ الشمع لَهُ تعالى والبصرٍ والكلام؛ إذ لو 
لَمْ تَجِبْ له تَعالى هِذِهٍ الصَفَاتُ لكان مُحتاجاً إلى المُحْدِثْء أو المحَل؛ 
أو مَنْ يَدفعُ عَنهُ التقاقيض. 

وَيوْحَْدُ مِنْهُ: تنزّهُهُ تَعالى عَن الأغراض فى أفعاله وأحكامه؛ وإلاً 
لزِمَ افتقارُةُ إلى مَا يُحصّل غَرَضْهُ كيف وهُوَ جل وعَلا الغَكِ عَنْ كل مَا 
سبوااة؟ 

ويُوْحَدُ مه أيضاً: أنه لا يجبٌ عَلتِهِ تعالى فِغل شَيْءِ مِنَ المُمْكِناتٍ 
وَلا تركة؛ إذ لؤ وَجَبّ عَليْهِ تعالى شَيِءٌ مِنْهَا عَفْلاً كالنُواب مَثَلاً لكانَ جل 
وعرٍّ مُفتققراً إلى ذلك الشّيء ليتكمل به؛ إِذْ لا يَجِبُ في حَقِّهِ جلّ وَعِرَّ إل ما 
هُوَ كمال له كيفٌ وهُوَ الغَّك جل وَعَلا عَنْ كُلّ مَا سواة؟ 

وأمًا افتقارٌ كُلْ مَا سِواهُ إِلئِه جل وَعر: فَهُوَ يُوجِبُ له تعالى الحَياةً 
وَعمُومَ القُدْرَةٍ والإرَادَة والعلم؛ إِذْ لو انتفى شَيْءٌ منها لما أمكن أنْ يُوجَدَ 
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شَيِء مِنَ الحوادثء فَلا يَفْتَقِرُ إلبِه مَيِءٌ» كنيف وَهُوَ الذِي يَفَْقِرْ إليه كل 
1 

وَيوجِبُ لَهُ أيضاً: الوحدانيّة؛ إِذْ لؤ كَانَ مَعَهُ نَانِ في الألوهيّةِ لما افتفّر 
إليه شية لوم عَجِزِهِما جيئَئلِ» كيف وَهوَ الذي يَفْتقِرُ إليه كل ما سوَاة؟ 

ويُؤْحَدٌ مِنْهُ أِضاً: حُدُوتُ العالم بأشره؛ إِذْ لؤ كَانَ شَيءٌ مِنْهُ قديماً 
لكان ذَلكَ الشيءُ مُسْتغْنياً عَنْهُ تَعالى» كتف وَهُوَ الذي يجبُ أن يَفتقِرَ إِلئه 
كل مَا سِوَاهُ؟ 

وَيُوحَلٌ منة أِضاً: أنه لا تَئيرَ لِشَيءِ مِنَ الكائناتٍ فِي أثر ماء وإلا 
لزِم أن يستغني ذَلِكَ الأثرُ عَنْ مَؤلانا جلّ وعرّء كيف وَمُوَ يَتقِرُ إلئِهِ كل 
مَا سِوَاهُ عمُوماً وعَلى كلّ حَالٍ؟ 
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وأمًا إِنْ قَدَرْتَهُ مُوَّرا بقَوَةٍ جَعَلها الله فيه كما يَرْعمُهُ كَثِيدَ مِنَ الجَهّلة؛ 
ذلِكَ مُحالٌ أيِضاً؛ لأنُّ يَصيرُ حِيتَذٍ مؤلانا جلّ وَعرْ مفتقراً ني إيجادٍ 
بَعْضٍ الأفعالٍ إلى واسطةء وَذَلِكَ باطلّ لِما عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبٍ استغْائِه 
جل وَعِرِّ عَنْ كل مَا سِوَاه. 

فَقَدْ بَانَ لَكَ تَضَمْنُ قَوْلِ: لا له إلا الله لأُسام الغْلاَةٍ التي َحِبُ عَلى 
المكلف تغرفثها في حَق تؤلانا جل وعز؛ وهِي: ما يجب في ده تعالى. 
ومَا يَستَحيلٌ» ومَا يَجوزُ. 


+6 | «ما.ل. عادو" م 1 ا 4 7 
وَأمَا قوّلنا: مُحَمَّد رَسول الله مََْعووَكوَسَلهَ فيدخل فيه: الإيمالٌ بسائر 
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الأثبياء والملائكةٍ والكتب السّماويَةِ واليؤم الآخر؛ لأنه صإلئتعد ديوس جَاء 

وح منة: 5-6 قدي 0 شل 00 الصّلاةٌ 0 
الحقيات جل وعز»واتحاً عل الئاه ل 
اختارَهُم عَلى جَميع الخلقء وَأَمْنَهِمْ عَلى سِرَ وحيه 

ويُوْخَدُ منه: جُوارُ الأعراض البشريّة عَليِهِمٌ؛ إذ ذَاكَ لا يَقْدَحُ في 
رَسَالتَهِمْ وعَلوَ مَنزِ زلته عِندَ الله تَعالى» بَل ذَاكَ مما يز يَزِيدٌ فيها. 

قد انْضَحَ لَكَ تَضَمْنْ كلمتي الشَّهادةٍ مع قلّة خُروفها لجميع ما 
يَحِبُ على المُكلّفٍ مَعرِفَتُْ مِنْ عَمَائِدٍ الإيمان في حَقّهِ تَعالى وفي حَقٍ 
0 
ا 

على العاقل أن ُكْثرَمِنْ كر هاء مُستحضر ُستحضراً لما اختوث عَلئْهِ مِنْ عَقَائِد 
الإِيمَانٍ؛ حتى تمتزج مَعَ مَعْنَاهَا بلْحَوِهِ وَدْمِهِ) فَإِنْهُ يرق لها من الأشرار 
وَالعجائب إِنْ شا اله تعالى ما لا يَدخْلْ تخت خصر. . وَبالله تَعالى التّوفِيقُ لا 
رَتَ غيدُةُ) وَلا مَعبُود دّ سواة؛ نَسألهُ شئحائّة أنْ يَجِعَلْنا وأجِّتنا عِنْدَ الموتِ 
َاطِقِينَ كلِمتي الشّهادَة عَالِمِينَ يها. 
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وَصلى الله عَلَى سَيَدنَا وَمَولانَا مُحَمّدِ كُلّمَا ذْكَرَهُ الذَاكرونَ: وَغْفْلَ 
٠.‏ 4 ,اع ع ل ع 
عَن ذِكْرِه العَافِلُونَ وَرَضِيٍ الله عن أصحاب رَسُولٍ الله أجمعينَ» وَعن 
9 - . 8 و - 0 00 و 9 وال 
التَابعينَ لهم بإِخسانٍ إلى يَوْم الدين؛ وَسَلامٌ عَلى المُرسلينَ والحمد لله 
َب العالمين. 


ركم ركم ركم 
د-©6؟ 
6 من 39 
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ابداية الكتاب والله الموفق والمعين» 


الحمد لله الذي تَوَحَدَ في ذاته» وتنرّة في نعوته من شوائب النقص وسِمَاتِه 
والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد وآله. 
وبعد: فيقول إبراهيم البَاجُورِيٌ الفقيرُ إلى مولاه الغني القدير: سألني بعض 
الإخوان ‏ أصلحّ الله لي ولهم الحال والشأن -: أن أكتب كتابة بِهيّة على المقدمة 
المشهورة بالسنوسية» فانْشَرَحَ صدري لذلكء والله أعلمُ بما هنالك؛؟ لأنها وإن كانت 
صغيرة الجزم كِ كبيرة العِلّم محتوية على جميع العقائد» مع زيادة الفوائد» ولذلك 
كانت أحسنّ المؤلفات فى التوحيد» وأخلصّها من الحشو والتعقيد. 
وهذا أوان الشروع في المقصودء بعون الملك المعبود» فأقول وبالله التوفيق: 
حاشين العلامة أحد الأجهورى 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فيقول المعترف بالعجز والتقصيرء المفتقر إلى مولاه اللطيف الخبير» 
أحمد الأجْهُورِيُ الشافعئ المعتمد على ربه القدير: 
هذه عباراتٌ يسيرةً جَمَعْتُها على حاشية شيخنا البَاجُورِيَ علامة زمانه» فريد عصره 
وأوانه» على المقدمة السّنُوسِيّة التي عمّت منافعها البرية. 
تفرير|ت العلادة محمد الأنبابى 
َ اله لتم أيه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ئ© حاشية البيجوري على السنوسية 





(قوله: بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة 0000 
حاشين العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: ابْتَدَا بالْبَسْمَلَةِ مُمْ بِالْحَمْدَلَة اشتمل كلامُهُ على ثلاث دعاوى: الإتيان بهما 

دون غيرهما ك: سبحان الله والجمع بينهماء وتقديم البسملة على الحمدلة. 
نقزيرات العلامة محمد الأنبابي 
(قوله: ابْتَدَأَ الَْسَمَلَّةِ) أي: تُطْقاً وكتابد» أما الثانى؛ فدليلُه المشاهدةٌ وأما الأول؛ 
والبسملةٌ مصدرٌ قياسيٌ ل(بَسْمَل) كدَخْرَجَ دَجْرَّجَةَ إذا قال: بسم الله... إلخ على ما 
في "الصحاح"”. أو إذا كُتَبَها على ما في "تهذيب الأزهري"؛ فهو بمعنى القولٍ أو الكتابة) 

لكن أطلقوها على نفس: بسم الله الرحمن الرحيم مجازاً من إطلاق المصدر على المفعول 
لعلاقة اللزوم» ثم صارت حقيقة عرفية. 

والضميرُ في (ابتدأ) راجمٌ للمصيّف الذي هو الشيحٌ الإمامُ العال العلّامةٌ أبو عبد الله 
محمد بنُ محمد بن يوسف السَنُوسِيُ» نسبة إلى بني سنوس: قبيلةٍ معروفةٍ بالمغربء ولا 
أصلّ لقول بعضهم: نسبة إلى سنوسة بلدته التي نَشَّا بهاء الحَسَنِقُ» فهو من أبناء الحَسَنِ بن 
علي بن أبي طالب» فهو شريف النسب. ويُحْكَى أن الشَّرَفٌ ثبت له من جهة أمّ والده. 

وهو ممن أظهرَ الله به الدينَ» وأسّس أصولّه وتبخر ف 0 كلّهاء وبَلْعٌ في 
العلوم الغاية الفُضوى. وتآليفه كثيرة تَبلْعْ خمسة وأربعين؛ منها نها: شرحٌةُ الكبيد المسكّى ب: 
"المُقَرَبِ المستوفي على الحّؤفي" كثيرٌ العلم 0 وتعجُبٌ منه 
شيِحّه لما رآ وأمره بإخفائه حتى يَكْمُلَ سِنْهِ لئلا تأخذّه العينٌ» وقال: لا نظيرَ له فيما 
أعلمُ» ودعا له. 

توفي يوم الأحد بعد العصر الثامن عشر من جمادى الآخرة سئة خمس وتسعين 
وثمائماثة» وعمره: : ثلاث وستون سئنة» ٠‏ وقبرُهُ مشهورٌ في تَلْمِسَانَ يُزْارٌ يفوحُ منه المشك؛ 
وقلٌ أن يوجَدّ مِئْلُه على وجه الأرض. 

تآليفه تُفِيدُ معرفته تعالى بالبراهين الفاطعة في أقرب مذو لا سيما هذه العقيدة؛ 
وكان بعض المحققين يقرؤها للناس في مجليس واحدٍ كل يوم جمعة» ويقول: لا بد بذ منها 
للمبتدئ؛ وقد ألْفٌ تلميذُه أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي مجلداً في مناقبه. 
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اقتداءع بالكتاب العزيزء وعملاً بخير: كو وروا لي و لها ل 611 حم ولاه اع امه عاو 106 جلا واو ره وا ل 
حاشية العلائة أحمد الأجهورى 

وقوله: (اقْتِدَاء بالكتتاب العزيز) ينتجها كلها. وقوله: (وعملا... إلخ) ينتج الأولين... 
تقريرات العلامة محمد الأنبابسي 


وحكى فيه عن السَنُوسِيَ: أنه حُكِيٍ له أن صاحبه محمد بن يحيى رأى صاحباً له 
من أهل العلم بعد موته» فسأله عما لَقِيَهُ من منكر ونكيرء فقال: سألاني عن ديني وعما 
قرأتٌ من كتب التوحيد؛ فقلت: قرأتٌ عقيدةً فلانٍ وعقيدة فلانء فقالا بغضب وتهديدٍ: 
ولأيَ شود تقر عقيدة السنوسي؟ فقال: قرأتُ غيرها من العقائد. فقالا: وهلا قرأتها. 
لو قرأتها لكَفَنْكَ عن غيرهاء وضرباه بِمَفْمَعٍ من حديدٍ ضربتين بتين أو ثلاثاء وإنما كان الضربٌ 
والعتابُ لعدم قراءتي لها مع أني كنت أعرِف التوحيدٌ بالبراهين القطعية» فكيف حال المقلّد 
والجاهل؟ 

فإن قلتٌ: لا عِقَابَ على المباح؟ أجيب: بأن غالب المصائب من الأمراض الباطنة» 
فلعله انضعٌ إلى عدم قراءتها أمرٌ باطنقٌ كتنقيصٍ أو اعتراض؛ لأن المعاصَرَءً حرمانٌ» وتركّه 
اسم الميت ستراً عليه. 

وحكي أيضاً أن بعضٌ الصالحين رؤي في المنام بعد موته؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: أدخلني الجنة» ورأيتٌ سيدنا إبراهيم الخليل يُقْرِئُ عقيدةً سيدي محمد السنوسي 
الصبيانَء وهم يقرؤونها في الألواح» ويجهرون بقراءتهاء قال الزُْوَاوِيُ: وأظنه قال: العقيدة 
الصغرى. أفاده بعض شراح المتن مع زيادة. 

(قوله: بالكتاب) مصدرٌ مزيدٌ ل: كنْبَ أَطْلِقَ على المكتوب؛ وهو المنقوشٌ؛ ثم أطلق 
على الألفاظٍ المخصوصة المنزلة على سيدنا محمد فك المتعبّدٍ بتلاوتهاء المتحدّى بأقصر 
سورةٍ منهاء ثم صار حقيقة عرفية في ذلك؛ والمراد بمنزل الكتاب لما ذكرناه في غير موضع. 

(قوله: الْعَزِيز أي: الذي لا نظيرٌ له» أو الغالِبُ على غيره» ويصحٌ إرادة كل من 
المعنيين استعمالاً للمشترك في معنييه. 

(قوله: وَعَمَلاً) إنما عَبْر بالعمل هناء وبالاقتداء ثّمْ؛ لتضمُن الخبر الأمرّء بخلاف 
القرآن» فإنه لم يتضمَنْهُ كتضمّن الخبر. 
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«كُلَ أَر ذِي بَالٍ لا دأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فَهُوَ أبقرُ». وفي رواية: «فَهُوَ 
وإن تَمْ جشاً؛ لا يَِمْ معنى» مع خبر: «كُلُ أفر ذِي بَالٍ لا يُبَدَأْ فيه بِالْحَمْدُ لله فَهُوَ 
بت وفي وقانة: «فَهُوَ أمْطَمٌ»» وفي رواية: «فَهُوَ أَخِدَمُي", والمعنى على كلى: أنه 
ناقصٌ وقليلُ البركة كما تقدم. 


والمراد بالأمر في هذين الخبرين: الشيع لا ضِدٌ النهي» فهو واحدٌ الأمور. 


حاشيم العلا أحمد الأجهورى 
منهاء وكذا يتنج الثالئة يواسطة ما يأتي في كلامه من حمل حديث البسملة على الابتداء 
الحقيقي؛ وحديث الحمدلة على الابتداء الإضافي. 
(قوله: فَهُوَ أَبْتَر... إلخ) هو عند الجمهور من باب التشبيه البليغ؛ وهو ما حذفت منه 
الأداة ووجه الشبه؛ء وعلى هذا فالأبتر وما بعده باقية على معانيها الأصلية. 
ثقربرات العلامة محمد الأثبابى 
(قوله: لا يتِدَأ صفة ثانية لأمر من باب النعت بالجملة بعد النعت بالمفردء وهو 
(قوله: فِيه) أي: بسببه» وفائدة الإتيان ب (في) الدالة على السببية: إفادةٌ أن المطلوبت: 
كَوْنْ الأمر ذي البال سبباً باعثاً على التسمية في ابتدائه» لا مطلقٌ وقوع التسمية في ابتدائه ولو 
بسبب آخْرَ بحيث يكون هو غير منظور إليه عند التسمية. 
(قوله: فَهْوَ أبترُ... إلخ) أَجْذَمْ وأبتز وأقطعٌ صِفَاتٌ مشْبَهَةٌ مَصُوغَةٌ من أفعالٍ لازمةٍ 
مكسورة العين؛ ليكون صَْعٌ الصفةٍ المشئهة التي على أفعل منها قياسياً. 


)0( أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" »)111١(‏ ومن طريقه السبكي (15/1). 

() أخرجه أحمد في "مسنده" 4)87/1١(‏ والسبكي في "طبقات الشافعية" :)١1-1١6/١(‏ وأبو داود 
(4840)» وابن ماجه (221844). والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (444). والدارقطني في "سنئه” 
(الوالي والبيهقي في "الدعوات" (١)؛‏ والخطيب في “الجامع" )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ؤلاء 
وإسناده ضعيفء لضعف قرة بن عبد الرحمن؛ وللاضطراب الذي وفع في إسناده ومتنه. 
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صاحبٌُ حال يُهْتَمُ به شرعاً بحيث لا يكون مُحَرّماً ولا مكروهاً لذاتهماء ولا من 


سَمَاسِف الأمور ‏ أي: الأمور الخسيسة . ل ل 
حاشية العلامة أحمد الأجهورى 


وعند السعد: يجوز أن يكون من باب الاستعارة بأن يشبه النقص المعنوي بالنقص 
الحسي الذي هو قطع الذنبء أو قطع إحدى اليدين؛ أو الجَذّم ‏ بفتحتين ‏ ويستعار البتر 
أو القطع أو الجذم ‏ بفتح الجيم والذال كما يؤخذ من "المصباح" فإنه قال: جَذِمت يده 
جذماً من باب تعب قطعت - للنقص المعنوي» ويشتق منه أبتر أو أقطع أو أجذم؛ بمعنى 
ناقص نقصاً معنوياً» وبهذا علم أن الأجذم: من قطعت إحدى يديه. 

(قوله: يُهْتَمُ بهِ شَرْعا) هذا بيان للحالء والضمير في (يهتم به) راجع للأمرء وكان 
الأؤلى أن يقول: وعرفاً؛ ليظهر إخراجُ ما هو من سفاسف الأمور بقوله: (ذي يال). 

تقريرأت العلامة محمد الأثبابىي 


(قوله: بِحَْتُ لَا يَكُونُ مُحَوْماً لِذَاتهِ وَلَا مَكْروهاً لِذَاتِه يظهر أن المراد بالمحوّم لذاته 
والمكروه لذاته: ما لم يكنْ تحريمُةُ وكراهتُة لعلَةٍ يدور معها وجوداً وعَدّماه والمحرّمٌ 
لغارض: والمكروة لغازفن ما كان تحريئة وكراعته لغلة يدود سعها وجودا وعدما قالانا 
وشربُ الجَمْرٍ من قبيل المحرّم لذاته؛ لأن تحريم الزنا لا يدور مع علّته ‏ التي هي اختلاط 
الأنساب ‏ وجوداً وعدماً؛ إذ قد تنتفي العلّةٌ ويوجَدٌ التحرِي كما إذا وَطِنَ رجلٌ صغيرة 
وكذلك تحريمُ شرْبٍ الخمر لا يدورٌ مع علْته ‏ التي هي الإسكارٌ ؛ إذ قد ينتفي الإسكارٌ 
ويوجَدُ التحريمٌُ» كما إذا اعتاد الشخصٌ شرب الخمر بحيث لا يؤيّرُ في عقله شيئأء أو شَرِبَ 
قَدْرأً لا يُشْكِرُء والوضوءٌ بماء مغصوب من المحوّم لعارض؛ لأن تحريمة يدورٌ مع علّته 
التي هي الاستيلاء على حقٌ الغير عُذُوان وجوداً وعدماًء انظ لفرج الحليلة من قبيل 
المكروه لذاته؛ لأن كراهته لا تدورٌ مع علته التي هي خَوْفُ الطَّمْس مع عدم الحاجة إذ 
ا ب ا 
حليلته» و أكلّ البَصَلٍ من المكروه لعارض؛ لأن كراهته تدورٌ مع عليه التي هي تَأَذِْي غيره 
ل تلا وجودا وعدم ذا تت ابل طب لضت الكراهة 


وبهذا اندفع ما يقال: لا يُعْقَل فرقٌ بين المحرّم والمكروه لذاتهما وبين المحرم 
والمكروه لعارض؛ لأنه إذا نْظِرَ للشرب من حيث هو فجائرٌ وإن نُظِرَ لكونه متعلّقاً بالخمر 


مك حاشية البيجوري على السنوسية 





حاشين العلامة أ حمد الأجهورى 
رقوله: لِذَاتِه المراد بالمحرم لذاته: ما تعلق النهي الجازم بنفسه كالزنا وشرب 
الخمر. وبالمكروه لذاته: ما تعلق النهي غير الجازم بنفسه كأكل البصل والنظر إلى الفرجء 
وبالمحرم لعارض: ما تعلق النهي الجازم بلازمه كالصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإن 
الشارع لم ينه عنهاء وإنما نهى عن الغصب اللازم لهاء وهو شغل مُلك الغير حال تلك 
الصلاة؛ فالصلاة نفسها مأمور بها مئاب عليها كما نقله البجيرمي على "المنهج" آخر باب 
الجماعة؛ لأن نفس الصلاة ليست غصباً؛ إذ لو كانت غصبا لانتفى الإثم بانتفائها حال 
المكث في الأرض المغصوبة» واللازم باطل؛ وبالمكروه لعارض: ما تعلق النهي غير 
الجازم بلازمه كأكل الخبز بالبصل؛ فإن أكل الخبز ليس منهياً عنه» وإنما المنهي عنه أكل 
البصل المصاحب له؛ وهذا المئال بحسب ما ظهر لناء ولم نجد مثالا منقولاً. 
تقريرات العلامة محمد الأثبابى 


فتحرمٌ على المحرّم لذاته» وتكْرَهُ على المكروه كذلك» ل اسم اق و 


فهو حرامٌ. كما أنه إن نُظِرَ للوضوء في ذاته فهو جائرٌ وإن نظر لكونه بماء مغصوب فهو 
حرامٌ» وكذا يُقَال في المكروه؛ فإن كان المراد بالمحّم والمكروه لذاتهما: ما كان تحريمه 
وكراهمّه لا لعلّةِ ولعارض ما؛ كان ما ذُكِرَ لها. ورد عليه: أن للكُلٌ عِلَلا ولا فَزقٌ. 

وما تقّر من كون أَكْلٍ البصل مكروهاً لعارضٍ هو ما قوّره لنا شيخنا المحصّي غير مرَةٍ 
في الدرسء والظاهرٌ: أنه من المكروه لذاته؛ لكن بِقَيِدِ كونه نينا كما ذكره العلامة الشَّرْقَاوِيُ في 
"حاشية التحرير" في باب الوضوءء فهو بالقيد المذكور تَلْرَّمُهُ الكراهةٌ لذاته» خلافاً لما استمُيدٌ 
من الفرق المتقدّم؛ فالمناسبُ: التمثيلٌ للمكروه لعارض بالوضوءٍ بالماء المشمس. 

(قوله: فَتَحْرْمْ عَلَى الْمُحَوْم... إلخ) لا يتفوعٌ على ما قبله؛ فلعل الفاءً فاءُ الفصيحة. 

ٍ ثم إن هذا أحدُ أقواللء حاصِلّْها أنه قيل: نُكْرَهُ التسميةٌ على كلى من المكروه والمحرّم 
ولو لعارض؛ ؛ لما في ذلك من مراعْمَةٍ الشارع بجعل المنهيٍ عنه محلا للبركة. وقيل: تحرمٌ 
التسمية عليهما؛ ؛ إذ المراغمة تقتضي التحريم؛ بل قال بعضهم: إن التسمية على شرب الخمر 
كُفرّ. ولا يخفى أن كلأ من أصحاب القولين يقول بتفاوْتٍ ما قال به من الكراهة أو الحُزْمّة. 
وقيل: نُكْرَهُ على المكروه؛ وتَحْرُمُ على المحرّم مطلقاً. وقيل ‏ وهو الراجمٌ : تُكْرَهُ على 
المكروه لذاته؛ وتحْرْمُ على المحرْم لذاته؛ إذ المراغمةٌ إنما تتحقّق حيئئلء دون ما إذا كانا 
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ذكرا غير محض. 
وأن لا يجعل له الشارعٌ مبدأ غير البسملة والحمدلة» كالصلاة» فإنه جَعَلَ لها 
مبدأ غيرّهماء وهو التكبي. 
وَاستُشْكِلَ: بأن الخبرين المذكورين بينهما تعارضء فكيف يُمْكِنُ العمل بهما؟ 
حاشين العلامة أحتد الأجهورى 
(قوله: وَلَا تُطْلَبُ عَلَى الغَالثِ) كلبس النعل. 
(قوله: وَاسْتُشْكِلَ... إلخ) يحتمل أن نائب فاعله ضمير يعود على العمل بالخبرين 


السابقين» وأنه الجار والمجرور. 
تقريرات العلامة محمد الأثبابي 


لعارض؛ لأن العارِض إنما يتسكِبُ عنه مَنْعُ الاستعمال فقطء ولا يمنع التسمية؛ ؛ إذ المحل في 
ذاته قابلٌ لهاء فلا مراعمَة. كذا في "حواشي البهجة" نقلاً عن "العباب" وغيره. 

وأخذ من هذا بعض المحققين من أشياخنا: أنه لو عَرَضٌ الإباحة لما تُهِي عنه لذاته 
كأن اضطرٌ لأكل الميتة أو شُْبٍ جَْعَةٍ خمر لإساغة ما غْضٌ به مَنْ يريد الأدَم وَى البصل 
انيم تَبقَى التسميةٌ على الامتناع؛ إذ المحلّ في ذاته غيرُ قابلٍ لهاء والضرورةٌ لا مَدْحَلَ لها 
في التسمية. فتدبر. 

(قوله: ولا ُطلَبُ عَلَى القَاِثِ) أي: بل الأؤلى في مثل ذلك: تَدكهَا تعظيماً لاسمه 
تعالن: ؛ وقد يستحبٌ ترك اللكْرِ ولو لم يكن ؟ نَعْ منان للتعظيم» فقد كر الإمامُ مالكٌ التلبية 
في غير أيام الحج؛ فلا تكون البسملة مُبَاحَةَ أصلاً كما أفاده الصّبّانُ؛ وللأمير في بدء " شرح 
المجموع" وحاشيته "ضوء الشموع" كلامٌ في ذلك. فليراجع. 

(قوله: وَأَنْ لا يَجْعَلَ لَهُ الشّاِعٌ مَبدَأً... إلخ) صادِقٌ بصورتين: ما إذا لم يَجْعَلُ له مبداً 
أصلاًء أو جَعَلَ مبدأه البسملة» والصورة الأولى غيدُ مُرَادَة؛ لأنها لا تُوجَدُ إلا في المحرّم 
لذاته» أو المكروه لذاته» أو الذكْر المخضء أو سَفَاسِف الأمور, وقد أَحْرِج ما ذُكِرَ بما تقدم. 

(قوله: بَِنَهُمَا نَعَارُْض) أي على رواية رفع دال (الحمد)» وعلى التساويء وإلا؛ فقد 
قيل بعدلمه. 
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وأجيب بأجوبة منها: أن الابتداء نوعان: حقيقىٌ: وهو الابتداع بما تقدّم 
مام المقصود ولم يَسْبِقَهُ شيءٌ» وإضافئق: وهو الابتداءٌ بما تقدم أمامَّ المقصود 
وإن سَبَقَهُ شيء. 


فحُمل خبرٌ البسملة على النوع الأول» وهو الحقيقئ» وخبد الحمدلة على 
النوع الثاني؛ وهو الإضافئ؛ ولم يعكس تأْسِياً بالكتاب العزيزء وعملاً بالإجماع. 
حاشية العلامة أحمد الأجهورى 
(قوله: وَإِن سَبَقَهُ سَبَقَهُ * شئء) مقتضاه: أن الذي ٍ يسبقه شيء يقال له: إضافي» ووجهه 
أنه ابتداء بالنسبة إلى 900 وإن كان ابتداء أيضاً بالنسبة إلى ما بينه وبين المقصود. فإذا 
أتى بالبسملة ثم بالحمدلة؛ كان تقديمها ابتداء بالنسبة إلى المقصود» وبالنسبة إلى الحمدلة 
وليس ابتداء بالنسبة إلى البسملة بسبقها عليها. 
(قوله: وَل يَعْكسش) أي : الحمل. 
نقرهرات العلادة محمد الأثبابىي 
(قوله: مِنْها: أن الانتداء نَوْعَانٍ... إلخ) مقتضى هذا الجواب: أنه لا يَخْرْجَّ عن العْهْدَة 
إلا بهما. 
(قوله: : حَقِيقِق) نسبة للحقيقة مقابل المجاز؛ لأن حقيقة الابتداء بالشيء : جَعْلهُ أوَلاً 


وفائخة فإطلاقٌ الابتداء على الإضاني مجازٌ علاقتّةُ: الع في سَبْقٍ كُلٌ. أفاده الصبان» 
وسيأتي ما فيه. 


(قوله: وَإِضَافِيْ) أي: نِسْبِيٌ: وهو ما كان ابتداؤه بالإضافة إلى ما بعده؛ سَبَقَهُ شيءٌ أم 
لاء فهو أعمُ مطلقاً من الحقيقيّ» وآثروا التعبيرٌ بالإضافيٍ على التعبير بالمجازيّ ‏ مع أنه 
الأنسبُ في المقابلة -؛ لإشعاره بالمراد من غير الحقيقيء وأنه ما كان ابتداءً بالإضافة إلى ما 
بعده. أفاده الصبان. لكن في عبد الحكيم: أنه يُشْسََ بُشْتَرَطُ في الإضافي: أن يَسبِقَهُ هُ شيءً» وهو 
مقتضى كَوْنٍ المجاز بالاستعارة» وإلا؛ فهو مجارٌ مُوْسَلٌ من إطلاق الخاص وإرادة العام. 
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ومنها: أنه لما تعارض هذان الخبران؛ تساقطاء وَرُجِمٌْ إلى خبر: «كُل أمر ذِي 
يَالٍ ا بْئدَأُ فيه ه بذِكر الله. ..» الحديث”'"» كما هو القاعدة من أنه إذا اجتمع مقيّدان 

نطلل الم المتقدان ويل بالمطلى: 

لا يقال: المعروف: حَمْلُ المطلق على المقيد» بمعنى: أنه يقيِدُ المطلقٌ بِمَيِدٍ 
المقيد كما في آيتي الظهار والقتل» فإن إحداهما مُطْلَقَةَ عن التقييد بالمؤمنة» 
والأخرى مقيّدةً بهاء وقد حُمِلَتِ المطلقةً على المقيدة» بمعنى: أنهم قيدوا المطلقة 
بقيد المقيدة؛ لأنا نقول: محل ذلك: إذا كان هناك مقيدٌ واحدّ ومُطْلَقٌ كذلك كما في 


الآيتين المذكورتين؛ بخلاف ما إذا تعدَّدَ المقيَدُ كما هنا؛ 120 
حاشية العلامة أحد الأجهورى 


(قوله: وَمِنْهَا: أنْهُ لَمَا تَعَارَضُ... إلخ) هذا الجواب مخالف لأصل المسألة من 
العمل بالخبرين» وفي هذا الجواب طرحهماء والعمل بغيرهماء ويرد عليه أيضاً: أنه إذا 
رجع إلى خبر: «كل أمر لا يبدأ فيه بذكر» لا ينتج البدء بالبسملة ثم الحمدلة الذي هو 
المطلوبء؛ بل يكفي في امتثاله إحداهماء بل وغيرهما. 

(قوله: وَمُطْلَقٌ كَذَلِكَ) أي: واحدء وليست وحدة المطلق قيداء بل مثل ذلك: ما إذا 

تقريرات العلائة محمد الأثبابي 

(قوله: كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ من أَنّهُ إِذّا اجْتَمَعَ... إلخ) فيه: أن ما هنا من باب العامٌ 
والخاصٌء لا من باب المطلق والمقئد؛ لأن المُطْلَّقَ لا بُدّ أن يكون تكِرَةٌ كما في المَحَلِيَ؛ 
و(ذكر اللم معرفة» ويمكن أن يقال: إن المراد: اللَكِرَةٌ ولو معنئ فقط كما هنا؛ لأن الإضافة 
جنسية؛ وهي في معنى التنكير؛ فلا اعتراض. 

ومقتضى هذا الجواب: أن من بدأ بأيّ ذِكْرٍ كان؛ خُرَجَ عن عُهْدَةٍ الحديثين» لكن 
خصوصٌ البسملة والحمدلة أؤلى لموافقة فقة الكتاب والسنة ولعمل السلف. أفاده الصبان. 


)01( أخرجه عبد الرزاق في ' 'مصنفه ' )1١455(‏ من حديث رجل من الأنصار رفع الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (884) من حديث أبي هريرة و4 مرفوعاً. 
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إذ لا يُمْكِنُ حَمْلُ المطلق على المقيد حيظٍ. 

ومنها: أن الابتداء أمرٌ عرفيٌ يَمْتَدُ من أول التأليف إلى الشروع في المقصود. 

ثم إن البسملة تشتملُ على خمسة ألفاظ: الأولُ: الباءُء وهي متعلّقةٌ 
بمحذوف» فإما أن يُقَدّر اسماً أو فعلء خاضاً أو عاماء مقدّماً أو مؤشراًء فأقسامًه 
اق وال ذل منها: أن يقذّر فعلاً خاصاً مؤخراء كأن يقال: التقدير: بسم الله 
الرحمن الرحيم ُوَلَفُء ندل ذلك: إذا كانت صادرَةٌ من العباد. وأما إذا كانت 
صادرة من المولى #ه؛ فليس التقديدُ على ذلك؛ لأن المعنى: بي كان ما كانَ» 0 

حاشيمّ العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: إذْ لا يكن حَمْلُ الْمُطلتٍ عَلَى الْمْقيدِ حيتي أي: حين كان هناك مقيدان؛ 
لأننا إن حملناه عليهما؛ كان تناقضأء وإن حملناه على إحداهما؛ كان ترجيحاً بلا مرجح. 

(قوله: أَنْ يُقَدّرَ فغلا) أي: لأن الأصل في العمل للأفعال خاصاً؛ لأن كل شارع في 
شىء يضمر ما جعل التسمية مبدأ له مؤخرا لإفادة الحصر. 

(قوله: يسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَفُ) الباء للاستعانة» المراد بها بها التبرك» والمعنى 
حيائذ: أحصّل البركة في تأليفي بواسطة ذكر الله ثم يحتمل أن المراد باسم الله: الجنس 
الصادق بالأسماء الثلاثة التى اشتملت عليها البسملة» ويحتمل أن المراد به: لفظ الجلالة 
بجعل إضافة الاسم إلى 55 للعهدء والمعهود: لفظ الجلالة» أو بجعل إضافته إلى ما 
بعده بيانية»؛ ويحتمل أن المراد بها: الجنس الصادق بجميع أسمائه تعالى. ويرد على هذا 
الاحتمال: أن البسملة لم تشتمل إلا على ثلاثة أسماءء؛ فكيف يتبرك بجميع أسماء الله مع 
عدم استيفائها؟ والجواب: أنه نزل ذكر ما يدل عليهاء وهو لفظ اسم منزلة ذكرها. 

(قوله: لِأَنَّ الْمَعنَى: بي... إلخ) هذا الحل إنما يصحٌ على أن لفظ (اسم) مقحم؛.. 

تقريرات العلافة محمد الأثبابي 


(قوله: وَمِنْهَا: أن الْائتدَاء أَمْرْ عُرْفِي... إلخ) مقتضى هذا الجواب: أنه يَخْرْجَ عن 


العهْدَة بذِكْرِهما قبل المقصود بالذات؛ وإن سَبَقَهُما شيء آخْرُء لكن الأؤلى: أن لا يَسْبَِهُما 
شيءٌ آخَرْ موافقة للكتاب ولعمل السلف. 
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وبي يكونٌ ما يكون» وحينئذٍ يكون في الباء إشارةً إلى جميع العقائد؛ لأن المراد: بي 
وَجِدَ ما وُجِدَّه وبي يُوجَدُ ما يُوجَدُء ولا يكونُ كذلك إلا من انَّضَفْ بصفات 
الكمالء وتنزّهَ عن صفات التُّفُصَان كما ذكره بعض أئمة التفسير. 


هذا إذا جَعَلْتَ الباءَ أصلية» وهو الراجحٌ. وإن جَعَلْتَها زائدةٌ؛ لا تحتالج إلى 
متعلَّق تتعلَّقُ به كما هو مقرّرٌ في محله. 
حاشيق العلائة أحد الأجهورى 
أو تأويله بالمسمى» وهو الذات» فإن جعل غير مقحمء وأريد به: الأسماء الدالة 
على الذات الأقدس؛ تعين تقدير المتعلق: اقرأ بصيغة أمر المخاطبين كما هو مذكور في 
كتب التفسير. 


نقريرات العلامة محمد الأثبابي 


(قوله: وَلَا يكُونُ كَذَلِكَ إِلّا من انُصَمٌ... إلخ) هذا لا يَظْهَرُ إلا على القول بأن دليل 
السمع والبصر والكلام عقليٌء مع أن المعؤل عليه الدليل السمعئ» وقَوْرَ بعض مشايخنا 
الإشارةً إلى العقائد بوجه آخَرَّ: وهو أن الاسم عامٌ في المشتقٌ وغيره؛ لأن المراد به: ما دَلْ 
على الذات بمجرّدها ك (الله» أو باعتبار الصِفَّة كالعالم» سواءً وَرَدَ الإذنُ به حقيقة كما ذَّكَره 
أو حُكماً كالصانع والموجود والواجبء فإن الثلاثة ثابتة بالإجماءء وكمُبَكَلّم بناءً على 
ا والمشتقاتٌ نئة نينا اشتقاقها 0 0 
على الوجود. وقديمٍ يدل على القِدَم؛ وباق يدل على البقاه. وقُدُوسَ يدل على الخال 
للحوادث» وني يدل على القيام باللعين وواحدٌ يدل على الوحدادة وقادرٌ يدل على 
اققدرة؛ ومُريدٌ يدل على الإرادة: وعالمٌ يدل على الهِلْم؛ وحي يدل على الحياة وسميعٌ يدل 
على السمع؛ وبصيرٌ يدل على البصر ومتكدّعْ يدل على الكلام. 

والمعنوية عند القائلين بها واضِحَةً من المعاني؛ والمستحيلاتٌ مفهومة من ثبوت 
الصفات المذكورة؛ والجائزاتٌ مفهومة من نحو: قادرٍ ومُرِيدِء والرحمنٌ الرحيمٌ: المُنْعِمُ 
بالجلائل والدقائق» ومن جملة إنعامه: إنزالّهُ القرآنَ؛ وإيجادُهُ للخلائق. والأخيدُ ‏ وهو 
إيجادُ الخلائق ‏ دليل على سائر الصفات؛ والأولُ ‏ وهو إنزال القرآن ‏ دليلٌ على الشمع 
والبصر والكلام. 
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والثاني: الاسمُ: وهو ما دَلّ على مسمّئ؛ لا ما قَابَلَ الفعل والحرف؛ لأن 
ذلك اصطلاحٌ نحويٌ. وهو مشتقٌ من السَمُوَ بمعنى: اللو لأنه يَعْلّو مسمّاهء أو من 
السَّمَةَ بمعنى: العلامة؛ لأنه علامة عليه. وعُلِمَ من التعريف المذكور: 1 
حاشيمَ العلامة أحجد الأجهورى 
(قوله: يَعْلُو مُسَمَاهُ) (مسماه) فاعل (يعلو)» ولو قال: يعلو به مسماه؛ لكان أوضح. 
(قوله: وَعْلِمَ مِنَ التغريف... إلخ) حاصل ذلك: أن لفظ «(اسم) الواقع في البسملة 
مثلاً؛ إما أن يراد به: الأسماء الدالة على الذات الأقدس بأن يستعمل فيهاء وتكون هي 
مدلولة لهء فلفظ (اسم) غير المسمى؛ وهو الذات باعتبار مدلوله» وهو الأسماء المذكورة 
وإما أن يراد بلفظ (اسم) الذات الأقدسء فهو حينئذ عين المسمى باعتبار مدلوله؛ وهو 
الذات؛ فمدلوله على الوجه الأول غير الذات» وذلك الغير هو الأسماء الدالة على تلك 
الذات» وعلى الثاني نفس الذات» وبهذا علم أن المحكوم عليه بأنه غير المسمى على 
القول الأولء وأنه عين المسمى على المقابل له: مدلول لفظ الاسم. 
نقريرات العلامة محمد الأثبابي 





فقد علمتَ من هذا: أن فيها أيضاً إشارةً إلى أدلة العقائد. قال بعضهم: لم بَتَبِيّنْ من 
ذلك الإشارةٌ إلى العقائد المتعلّقة بِالؤّْسْل والسمعيات» وبياثه أن تقول: إنكم قلتّم: ابتدأ بها 
امالاً للأحاديث؛ والامخال فزع تصديق المحدّث» وإذا صَدَّقٌ؛ فمن جملة أخباره: : أنهم 
معصومون. مبلّعُون: جائرٌ في حيِّهم كل ما لم فدْة ينقض»ء وإذا ثبت ذلك؛ استحال 5 
وكذلك السمعياتٌ؛ فإنها متعلّقاتٌ من قبل المحدّث / اه. 


وقد يقال: : من جملة إنعامه: فال الرْسْلٍ المؤئّدين بالقرآن والمعجزةٍ التي هي من 
جُغلته أيضاً؛ إذ المدارٌ على هذا: على مُطَلَقٍ الإشارة» لا على الاستلزام العقلتي الذي سلكه 


المحشّي وإن كان هو الأوجة. 
(قوله: لِأنّه يَعْلُو مُسَمْاهُ) عبارةٌ بعض الشرّاح: لأنه يعلي مسماه؛ وهي أَؤْلى كما 
ل كفن : 


(قوله: أؤْ مِنَ السَمَةٍ) أي: من فِغلهاء وهو: وَسَمَ؛ لأن الاشتقاقٌ عند الكوة 
م لمن 
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أنه غيز المسمّى» وهو التحقينٌ. 
حاشين العلادة أحمد الأجهورى 

(وقوله: وَهُوَ النُحْقِيقُ) يعني: أن التحقيق: أن المراد بلفظ الاسم: الأسماء الدالة 
على الذات الأقدسء ومعلومٌ: أنها غيرُ الذات» وإنما كان هذا القول التحقيق؛ لأن لفظ 
الاسم حينئذ يكون مستعملاً فيما وضع لهء خلاف ما إذا أريد به الذات. 
نفريرات العلائة محمد الأثبابى 


(قوله: أَنّهُ غَيِرْ الْمْسَمَى) الحاصلٌ: أن أكثر الأَشَاعِرَةٍ قالوا: الاسم عَئِنُ المسمى؛ 


بدليل قوله تعالى: تسج ار َيكَ )204 «زمًا كَبدُون من دونفه َه أشماة )74 وقول بيد 
العامري يخاطب بتيه في الاح عليه©: 








فَُومَاوَفْ ولا بالْذِي تَغرِنَاِهٍ وَِلَانَخْمِشَاوَجْهِاوَلَانَخْلِفَاشَعْرَا 
إِلَى الْحَوْلِثْمَ اسه السّلام عَلَيكُمَا| وَمَنْيقِكِحخَوْلاكَامَلا فَمَداغْتَذَرَا 


قال السَعْدُ في "شرح المقاصد": وفي الاستدلال بالآيتين اعتراف بالمغايرة حيث 
يقال: التسبيحُ والعبادة للذوات دون الأسماءء؛ على أن التسبيح يَصِحٌ لنفس الاسم بمعنى: 
تنزيهه عما يناففي التعظيمٌ كما في البِضاوِيٌ» والعبادة هُ تتعلّقٌ به ظاهراً لغَرّض الإشارة إلى أن 
هذه الآلهة عَدَمُّ في حضرة الألوهية» فكأنها أسماءٌ لا مُسَمْيَات لهاء ولفظ (اسم) في البيت 
مُفْحَمٌّ إشارةً إلى أنه ليس سلاماً حقيقياً؛ إذ هما لا يأمنان بعده. 


وقد يقال: لا اعتراف بالمغايرة في الاستدلال بالآيتين؛ لأن قولهم: التسبيحٌ والعبادةٌ 
للذات دون الأسماء على زَعْمٍ القائل بأن هناك مسئْنيَاتٍ وأسماءً. 





)0( من سورة الأعلى: .١‏ 

.1١ هن سورة يوسف:‎ )٠( 

00 لبيد هو ابن ربيعة العامري؛ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية؛ أدرك الإسلام وأسلم؛ ولم 
يقل فى الإسلام إلا بيتاً واعذا وهو أحد أصحاب المعلقات» سكن الكوفة» وعاش عمراً طويلاء 
توفي سنة (١4ه).‏ 
وهو في هذين البيتين ينصح ابنتيه بعدم اللطم إن هو مات» وحسبهما البكاء المجرد حولاً كاملا. 


والبيت من البحر الطويل» وهو في ديوانه (ص4١؟).‏ 
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نعم؛ إن ريد به: المدلول؛ فهو عينُ المسمّىء وعليه يُحْمَلُ كلامُ من أطلق أنه 





حاشية العلامة أحمد الأجهورى 
(وقوله: نَع إِنْ أرِيد به الْمَذْلُولُ... إلخ) بأن أريد بالاسم: الذاتء فتحصل من 
كلامه: أن لفظ (اسم) إن أريد به: الأسماء الدالة على الذات» أو استعمل مطلقاً بأن لم يرد 
به الأسماء ولا الذات؛ كان محمولاً على الأسماءء وإن أريد به: الذات؛ كان محمولاً 
عليهاء وكان مدلوله حينئذ: عين المسمى» وإذا علمت أن محل الخلاف هو مدلول (اسم) 
تعلم أن لفظ اسم غير الذات اتفاقاً؛ إذ لا يعقل عاقل أن المركب من الحروف والأصوات 
يكون متحداً بالذات» وهذا الخلاف جار في ماصدقات الاسم كلهاء ومنها: لفظة اسم التي 
في البسملة مثلاً كما وجدته بهامش الرملي في الكلام على البسملة. 
وفي زاده على البيضاوي ما حاصله: أن الخلاف في كون الاسم غير المسمى أو 
عين المسمى مما لا ينبغي أن يقع بين العقلاء» فإنه إن أريد به: اللفظ كما في قولك: 
كتبت زيداء فهو غير المسمى ضرورة» وإن أريد به: الذات كما في قولك: جاء زيد؛ فهو 
عين المسمى ضرورة: ثم قال: والظاهر أن هذا الخلاف مبنئّ على أن الاسم قد يطلق 
ويراد به: اللفظ كما في قولك: كتبت زيداء وقد يطلق ويراد به: الذات كما في قولك: 
كتب زيد بالبناء للفاعل» وقد يطلق بلا قرينة ترجح أن المراد به اللفظ أو الذات كما في 
قولك: رأيت زيداء فإنه محتمل لأن يكون رأى ذاته ولأن يكون رأى لفظ زيد مرسوماً 
على حائط مثلاً» فمن قال: إن الاسم غير المسمى؛ يحمله على أن المراد: أنه رأى اللفظ» 
نقريرات العلامة محمد الأثبابي 


وقيل: إن الاسم غيرُ المستى لقوله تعالى: (له الأستاة كلق )”2 ولا بْدٌ من 
المغاتّة بين الشيء وما هو له؛ ولتعذّرٍ الأسماء مع انّحاد المسقى؛ ولو كان عَيْنَُ لاحترق قَمُ 
من قال: نازٌء إلى غير ذلك من المفاسد. وعلى المغايرَةٍ ظاهرٌ قول صاحب "الهَمْرِية”": 





)1( من سورة طه: 8. 

() صاحب الهمزية: هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري المصري. شرف الدين؛ أبو عبد الل 
شاعر؛ حسن الديباجة» مليح المعاني؛ أشهر شعره: : البردة» ومطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم» 
والهمزية: ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء؛ توفي سنة (195ه). 
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والثالتُ: لفظّ الجلالة» وهو عَلَْمٌ على ذاته تعالى على سبيل عَلْمِيّة الشْخْص 
على التحقيق؛ وإن كان لا يجورٌ أن يقال ذلك إِلّا في مقام التعليم. وهو أشرفف 
أسمائه تعالى بناءً على ما هو المختارٌ من التفاوتٍ بينهماء ولذلك كان يقول سيدي 
علي وََا' في قوله تعالى: (إوَكَلِمَةُ أنه م الْمليسا 4'": هي لفظ الجلالة. 

وذهب بعضُهم إلى أنه لا تفاوتٌ بينهما؛ لرجوعها كلّها إلى الذات المقدسة. 
وهو اسم الله الأعظحُ عند الجمهورء واختار النوويٌ: أنه الحئ ايوم 


حاشين العلاين أجد الأجهررى 





ومن قال: إن الاسم عين المسمى؛ يحمله على أن المراد: أنه رأى الذات اه بزيادة 
يسسيرة. ومنه تعلم أن الخلااف في كون الاسم عين المسمى أو غيره باعتبار مدلوله لد 
باعتبار نفسه. 
(قوله: عَلَى سَبيل عَلَمِيّةِ الشّخْصٍ) أي: العلمية المبتدأة بأن جعله الله علماً على 
ذاته ابتداء» فهو علم شخصىٌ وضعيٌ على التحقيق؛ ومقابله: أنه علم بالغلبة بأن وضع 
لمطلق المعبود بحق ثم غلب على الذات الأقدس من غير سبق استعمال في غيره» فهو 
على هذا علم بالغلبة التقديرية. 
لقرهدات العلامة محمد الأثائى -  -‏ _ سسسب 
لَك ذَاتُ الْعلُوم نع الم التي ب وَيِْهالآَملْأَش ْمَك 


والتحقيقٌ: أنه إن أَرِيدَ من الاسم: اللفظٌ؛ فهو غيرُ مسمّاه قطعأء وإن أريد به: ما يُفْهَمْ 
منه؛ فهو عَتِنُهُ» ولا فَزْقٌ في ذلك بين جامدٍ ومشتق. 

(قوله: هي لَفْظ الْجَلَالَةِ هذا خلاف ما عليه أهلُ الظاهرء وعبارةٌ البيضاوي: 
(يمتكل حكيصة ارت حكصررا الشنل» يعني: الشرك أو دَعْوَة الكثْر؛ 
(نَكلمَة نه ىه التليسا» يعني: التوحيدّ أو دعوةً الإسلام؛ والمعنى: وجَعَلَ ذلك 
بتخليص الرسول 4# من أيدي الكفّار إلى المدينة؛ فإنه المبدأ لهء أو بتأييده إياه بالملائكة 


(1) هو علي بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكيء من السادة الصوفية؛ 
مولده ووفاته بالقاهرة» توفي سنة (/١.له).‏ 
)3 من سورة التوية: .4٠‏ 
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والرابع والخامس: الرحمنٌ الرحيمُ» وهما صِمْئَانَ مأخوذتان من الرحمة, 
بمعنى: الإحسان في حقه تعالى؛ لأن معناها الأصلي ‏ وهو رِقَة في القلب تقتضي 
التفضلّ والإحسانَ ‏ مستحيلٌ في حقّه تعالى؛ فهما بمعنى: المُحْسِنء إلا أن الأول 
بمعنى: المحسن بجلائل البّعَمِه والثاني: المُحْسِن بدقائق النعم» وإنما جَمَعَ بينهما 
إشارةً إلى أنه تعالى كما ينبغي أن يُطْلَبَ منه البَعَمُ العظيمة؛ ينبغي أن يُطْلَبُ منه 
النعمُ الحقيرةٌ. ويتعلّقُ بالبسملة أبحاثٌ كثيرة وفي هذا القدر كفاية. 
(قوله: أَلْحَمْدُ للم أي: الحمدُ بأقسامه الأربعة ‏ التي هي: حَمْدُ قديم لقديم؛ 
وه عمل الله تقننه شفنته أزَلة وحمد قديم لحادث» وهو حَمْدُ الله لأنبيائه وأوليائه؛ 
وحمد حادث لحادث» وهو حَمْدُ العباد بعضهم لبعض» وَحَمْدُ حادث لقدييم» وهو 
حاشية العلامة أحد الأجهوري 

(قوله: مُسْتَحِقٌ) وجه استحقاقه تعالى للأقسام كلها: أن المحمود عليه؛ إما وصف 
له كما في حمده نفسه بنفسه وحمد الحوادث له؛ أو واقع منه كما في حمده لأنبيائه 
وأوليائه وحمد الحوادث بعضهم بعضاً. 
لم للب قريرات العلامة محمد الأثبابى 
في هذه المواطِنء أو بِحِفْظِهِ ونُضره له حيث حُصِرَء وقرأ يعقوبُ”": بإكلمة الله» بالنصب 
عطفاً على (كلمة الذين)» والرفمٌ أَبْلَعُ؛ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية بنفسهاء وإن 
فاق غيدها؛ فلإثبات التفوقة والاعتبار» ولذلك وَسَط المُضلّ. 

(قوله: آئي: الْحَمْدُ بِأَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةٍ... إلخ) هذا ظاهرٌ على الاستغراق والجنسء وكذا 
على العهد؛ لأنه إذا كان المعهودٌ مملوكاً لله تعالى؛ أو مختصًاً به» أو مستَحَمَاً له؛ كان غيدهُ 
كذلك بطريق الأؤلى؛ فهذا منه بالنسبة لكون (أل) للعهد بيانّ لما آل إليه الأم؛ كما لا يخفى. 

(قوله: مُستحقٌ... إلخ) قر متعلّقٌ الجار والمجرور من معنى اللام؛ والأنسبٌ تَقَديرُهُ 
من مادة التُبُوت كما بِِنتّه في غير هذا المحل. 


)0( هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي؛ أبو محمد البصري» أحد القراء العشرة» مولده ووفاته بالبصرة» 
وله في القراءات رواية مشهورة؛ توفي سنة (0١1ه).‏ 
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أو مُخْتَضء أو مملوك له 0 فاللامُ الداخلة على اللفظ الشريف؛ إما للاستحقاق» 


أو للاختصاصء أو للمُلك. وعلى كلِ ؛ ف(أل) الداخلة على الحمد؛ إما للجنس.... 
حاشين العلامة أحد الأجهورى 


(وقوله: مُخْنَضٌ) المراد بالاختصاص: التعلق والارتباطء لا الحصر كما في 
الصبان» والمراد بذلك التعلق: أن المحمود به في الأقسام كلها؛ إما وصف له تعالى؛ أو 
واقع منه؛ وتقدم بيانه. 

(وقوله: أ مَمْلُوكٌ) المتبادر منه: أن تكون المحامد كلها في قبضة القدرة؛ وعليه 
ينبني ما يأتي من أن القديم لا يُمْلّكُء فإن حمل مملوكيته - على معنى أن المحامدّ كلها 
راجعة إليه تعالى؛ وأنه محمود بها إما صريحاً كما في حمده نفسه بنفسه وحمد الحوادث 
لهء وإما ضمناً كما في حمده لأنبيائه وأوليائه وحمد الحوادث بعضهم لبعضء فإن قولنا: 
زيد عالم في قوة أن يقال: الله أعطى زيداً العلم؛ وثناؤه تعالى على أنبيائه وأوليائه يتضمن 
ثناءه على نفسه بتفضيلهم على غيرهم ؛ صح جعل اللام للملك على التقادير كلها. 


نقريرات العلامة محمد الأثبابى 


(قوله: وَمَمْلُوكٌ... إلخ) أي: على التفصيل الآني. 

(قوله: إِمًا لمحن .. إلخ) لام الاستحقاق: هي الواقعة بين معنى وذات» نحو 
( الْحَمَدُ ينه 4”" و«ويلٌ يِلمُطيَفِينَ 76" بناءً على أن الوَيَلَ: 52 للعذاب» لا على أنه ابم وَادِ 
في جَهِدّمَ. ولامُ الاختصاص: هي الواقعةٌ بين ذاتين» ومدخولّها لا يملك: » نحو: : الْجُلُ للدائة 
أو بين ذاتين» ومصاجبٌ مَدْخُولها لا يملكء نحو: لزيدٍ ابنّ؛ إذ الابنُ لا يملكُ» و: أنت لي؛ 
7 : أنا لك إذا كان كل من المخاطب والمتككم حواء والراجع: أن المراد بالاختصاص هنا: 
التعلّقُ والارتباطً لا القضرٌ. ولام المُلك: هي الواقعةٌ بين ذاتين» ومدخولها يُمْلَكُء 
ومصاحِبٌُ مدخولها يُملكُ» نحو: المال لزيدٍ. وقد يُطلِقون لام الاختصاص على الأول 
والثالث أيضأء كما أنهم قد يُطلقون لام الاستغراق على الثاني أيضاً. هذا حاصلٌ ما في 
اله شَمُونِيَ وحاشية الصبان. 





)١(‏ هن سورة الفاتحة: 7؛ وسورة الأنعام: ١؛‏ وسورة الأعراف: ؟4. 


(") من سورة المطففين: ١‏ 
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أو للاستغراق» أو للعَهْدء فيتحصّلُ من ذلك احتمالاتٌ يَِسْعَة قائمة من ضَرْبٍ ثلاثةٍ 
في مثلهاء يمتنعٌ منها واحدّ: وهو جَعْلُ اللام للمُلك مع جعل (<أل) للعهد إذا جُجِل 
المعهودٌ: الحمدّ القديم فقط؛ لأن القديم لا يُمْلّكُء بخلاف ما إذا جُعِلَ الحمدُ 
المعهودٌ: مَنْ يُعْتَلُ بحمده كحمده تعالى وحَمْدٍ أنبيائه و أصفيائه؛ لأن المعهودّ حيائلٍ 
هو المجموعٌ المركّبُ من القديم والحادث» وما تركب منهما فهو حادثٌ. وأما إن 
جعِلَتْ (أل) للاستغراق؛ فيصحٌ جَعْلُ اللام للملك بالنظر للأفراد الحادئة» أو 
للاستحقاق أو للاختصاص بالنظر للأفراد القديمة» وإن لُوحِظ المجموع؛ صَحّ 
جَعْلُها للملك أيضاًء وإن جُعِلَتْ للجنس؛ صَحٌ جَعْلُها للملك بالنظر لتحمّق الجنس 
في ضمن الأفراد الحادثة» أو للاستحقاق أو للاختصاص بالنظر لتحمّقه في الأفراد 
القديمة ما لم يلاحَظٍ المجموغ كما في الذي قبله. 
حاشين العلامة أججد الأجهوريى 

ثم ما ذكره من أن اللام هنا محتملة للمعاني الثلاثة ذكره ابن قاسم في "حاشيته 
على جمع الجوامع"؛ لكنه مخالف لما في "حاشية الصبان على الأشموني" حيث فرق بين 
الثلاثة: بأن لام الملك هي الواقعة بين ذاتين ثانيتهما تملك؛ ولام الاختصاص: هي الواقعة 
بين ذاتين ثانيتهما لا تملك؛ ولام الاستحقاق: هي الواقعة بين معنى وذات. فقضيةٌ هذا 
الفرق: أن تكون اللام هنا للاستحقاق فقط. 

نقريرات العلامة محمد الأنباس 

فحينئذٍ لا يظهز جَعْلٌ اللام هنا للاختصاص إلا بالنّظّر للاستعمال المُشَار إليه بقولنا 
فيما تقدم: وقد يطلقون... إلخ؛ ولا يظهر هنا أيضاً جَعْنُها للملك إلا أن يكون هناك طريقة 
أخرى غيرَ ما تقدّم. فحرّر. 

(قوله: 3 الْقَدِيمَ لا يُمْلَكُ) لأن المُلَكَ: هو الاحتواءً على الشيء مع القدرة على 
الاستبداد به كما في "القاموس". 

(قوله: وَمَا تَرَكْبَ مِنْهُمَا فَهُوْ حَادِتٌ) أي: الملاحَظً اجتماعٌة منهما حادتٌ؛ وإلا؛ قلا 
تركيب حقيقة. وفيه: أنه إن كان المرادُ بالمركّب: المجتمع من الأفراد القديمة والحادثة؛ فلا 


يصح؛ إذ الحادث بابي على حدوثه. والقديمُ باق على قذمه. وإن كان المراد: الهيئة 
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والحمدٌ لغة: هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياريٌ على جهة التعظيم. 
واصطلاحا: فِغل يُنْبِنُ عن تعظيم المُنْعُم بسبب كونه مُنْعِماً على الحامد أو غيره؛ 
سواءً كان ذلك الفعلٌ قولاً باللسانء أو اعتقاداً بالجَئَانء أو عملاً بالأركان» كما قيل: 
أقائيكٌ اللغماء متي تلَافَةً يدي وَلِتَاني وَالصُمِيرَ الْمُحَجيَا 


فإن قيل: لا اطلاع لنا على الاعتقاد حتى يُنِْنَ عن تعظيم المنعم. أجيب: بأنه 
وإن كان لا اطّلاعَ لنا عليه؛ لكن تَدُلْنا عليه قرائنٌ الأحوال. 


ويرادِف الحمدّ اصطلاحاً الشكدٌ لَغْةٌ» لكن بإبدال الحامد بالشاكرء بخلاف 


حاشينّ العلائة أحد الأجهورى 

(قوله: الاخْتياريٍ) هو قيد للمحمود عليه فقط» ولهذا لم يذكره بعد المحمود به» 
فإذا قلت: زيد حسن لكونه أكرمك فهو حمدء بخلاف ما إذا قلت: زيد كريم لكونه حسناً 
فهو مدح. 

(وقوله: عَلَى جَهَةٍ النعْظِيم) المراد به: أن لا يأتي بمناف للتعظيم وإن لم يعتقد 
عظمة المحمود. 

(قوله: بسَبب) متعلق ب (فعل) أو بمحذوفء والتقدير: صادر ذلك الفعل بسبب... إلخ. 

(وقوله: عَلَى الْحَامِدِ) ليس هذا من تتمة التعريف لثلا يلزم الدور؛ وكذا التعميم بعده. 
يبب ا ٠ح‏ لازي أت العلافة عسو ابا ب 1 
الاجتماعية القائمة بالمجموع؛ ففيه أن المقصوة: الحكمٌ على الأفراد» لا على الهيئة» وكذا 
يُقَال فيما بعد. 

(قوله: أو اغْتَقَاداً بالْجََانِ) المراد بالاعتقاد: اعتقادُ نَحْوِ العلم والكرم؛ لا اعتقادُ 
العَظّمَةء وإلا؛ لَزِمَ إنباءُ الشيء عن نفسه؛ لأن المرادّ بالتعظيم في قولهم: يُنبْئنُ عن تعظيم 
المنْعِم: اعتقادٌ العَظّمَة» وجَعْلُ الاعتقاد فِغلاً إنما هو بحسب العُزفء وجَغْله من قبيل الكيف 
لا الفعل تدقيقٌ فلسفي. 
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فإنه صَرْفٌ العبد جميعَ ما أنعم الله به عليه فيما خُلِقٌ لأجله وهوء لا يكاد يُوجَدُء قال 
لله تعالى: لوول يِن باق الكو 1". 

واعلم أن النسبة , بين الشّكْرٍ الاصطلاحيّ وبين كل من الحمد اللغوي 
والاصطلاحي والشكر اللغوي: عفر سوك تا اا وان ا لاه مروت امل الحم اولان 

حاشيمّ العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: قَالَ الله تَعَالّى... إلخ) إنما ينتج إذا أريد بالشكور: الشاكرء فإن أريد به: كثير 
الشكر كما هو ظاهر؛ لم ينتج؛ لأن المحكوم عليه بالقلة: كثرة الشكر لا أصله 

(قوله: مُطْلَقٌ) من هذا يعلم: أن الشكر الاصطلاحي لا بد فيه من أن يكون الصرفف 
لأجل الإنعام حتى يظهر كوئُه أخضٌ من الثلاثة خصوصاً مطلقاً. 

(وقوله: مُطْلَقّ صفة لكل من العموم والخصوص» ومعنى كون الخصوص مطلقاً: 
أنه ليس مقيدا بجهة دون جهة؛ وكذلك يقال في معنى كون العموم مطلقاًء بخلاف العموم 
والخصوص الوجهبين» فإن الخصوص هناك مقيد بجهة دون جهةء وكذا العموم مقيد 
بجهة دون جهة كخاتم حديدء فإن الخاتم خاص من جهة كونه لا يشمل نحو المسمار من 

نقريرات العلادة محمد الأثبابي 

(قوله: قَِنُهُ رف... إلخ) ظاهِرُ: سواءً كان في آنٍ أو في آناتٍ. 

(وقوله: : وَهوَ لا ياد ُوجدُ) يفيدُ أنه معدومء والدليلُ بعدُ يفيد أنه قليل؛ ٠‏ فلم يطابق 
الدليل المدّعى. ويُمْكِنٌ الجوابٌُ بأن المراد من قوله: (لا يكاد يوجد) القلَُ وبر عنها بما 
ذُكِرَ إشارة إلى أنها قِلّةَ بمنزلة العَدّم؛ وأما تأويلٌ اقل المأخوذة من الآية بالعدم؛ ؛ فهو 
مخالِف للواقع. 

(وقوله: قال تَعَالَى... إلخ) فيه: أن الدليلَ لا يطايقُ المدّعى؛ إذ ما في الآية هو 
(الشَكُور » مبالغةً في الشاكرء ولا يلزم من قلة الشّكُور بالمعنى الاصطلاحي قَِلَّهَ الشاكر 
بالمعنى الاصطلاحي أيضاً. 





لق من سورة سيأ: ؟3. 
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فالشكرٌ الاصطلاحيُ أخشض من الج فهذه بست ثلاث. والمسة. بين الشكر 
اللغويّ واللحمد الاصطلاحيّ: الترادف كما تقدذمت الإشارةٌ إليه. 


والحسمة بين الحمد اللغوي وكلّ من الحمدٍ الاصطلاحي والشكر اللغوي: 
العمومٌ والخصوصٌ الوجهئء فهاثان نسبتان؛ فإذا ضَمَْتَهُما للتي قبلهما مع الثلاثة 
السابقة كانت الجملةٌ سه كما أشار إلى ذلك سيدي علي الأَجْهُو مُوري""' بقوله: 

حاشين العلانن أحد الأجهررى 
الحديد؛ وعام من جهة أنه يشمل خاتم الفضة مثلأء وكذا الحديد خاص من جهة كونه لا 
يشمل خاتم الفضة مثلاًء وعام من جهة كونه يشمل نحو المسمار من الحديد. 

تفزيرإت العلاءة محمد الأثباس 

وقد يقال: وَجَْهُ الاستدلال: أن الشكورٌ مبالغة في الشاكر اللغويّ؛ والمبالغة خاضلة 
باكر اديع هت الع ولاج على اي تن النئز وصاع ضاي الال 
بصرف الكلء وعبارةٌ البيضاوي: ((وقَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُور 04" المتوثْوٌ على أداء الشّكْر بقلبه 
ولسانه وجوارحه أكثرٌ أوقاته. ومع ذلك لا يُوَفي حقّه؛ لأن توفيقة 4 للشكر نِعْمَةً تستدعي 
شُكْراً آخَرَ لا إلى نهاية» ولذلك قيل: الشَّكُورٌ: مَنْ يَرَى عَجْرّه عن الشكر. 

وفي كلام بعضهم: أن الشخص إن صَرَّفٌ جميعٌ ما أنعم الله به عليه في آناتٍ؛ سُمّي: 
شاكراً اصطلاحاًء فإن صَرَفْها في آنٍ واحد؛ سيّي: شكوراء وهذا الأخيرُ هو الذي لا يكاد 
يُوجَدُ كما قال تعالى: إوَوَلِلٌ مَنْ َادِىَ الشَكُورٌُ 4. 

(قوله: فَالشكْرُ الاضْطِلَاجِيُ أَخَضٌ مِنَ الْجَميع) هذا يتوق على اعتبار الإنعام في 
مفهومه مع أنهم لم يذكروه فيه إلا أن يُقَال كما قاله. الطكان قدا كه على مقامة "بجع 
الجوامع" : إن اعتبار الإنعام في المفهوم قد أشِيرَ له بقولهم: نْعَمَ الله به عليه فيما لق 
لأجله؛ وإن كان لا يتقئِدُ بالإنعام بالشيء المصروف كما لا يخفى. 


:232 هو علي بن محمد أبو الإرشاد. نور الدين؛ فقيه مالكي» من العلماء بالحديث؛ مولذه ووفاته بمصر» 
له شرح منظومة العقائد. توفي سنة (557١٠١ه).‏ 
)2 من سورة سبأ: .١*‏ 
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إذَا نبا لِلْحَمد وَالشُكْر رمت بِوَجُوِلَهعَفْلُ اليب بْوَااِف 
شري لَدَى عرف أَحَصُ جَميعهَا ‏ وفي لَه افد غزفاً براي 
عُمُومٌ لِوَجْهِ في سِوَاهُن نْشبَةَ هَذِي نِسَبّسِتٌُ لِمَنْهُوَعَارِف 

وأركانُ لحي خفية: حامدٌ ومحمودٌ ومحمودٌ به ومحمودٌ عليف وَضنيقة. 
فإذا حَمِدْتَ زيداً لكونه أكرمَكَ مثلاًء كأن قلتَ: زيدٌ عالم؛ فأنت حامِدٌء وزيد 
محمود وثبوتٌ العلم محمودٌ به والإكرامٌ محمودٌ عليه؛ وقولك: زيد عالم ضبيغة: 

ثم إن المحمود به والمحمودّ عليه في هذا المثال اختلفا ذاتاً واعتبارأء وقد 
يتُحدان ذاتاً ويختلفان اعتبارأًء كأن يكون كلّ منهما الكرمُ؛ لكن من حيث كونه مدلولٌ 

(قوله: في سِوَاهِنَ) أي: سوى الاجتماعات الأربعة المشتملة على النسب الأربعة؛ 
وهي اجتماع الشكر الاصطلاحي مع كل واحد من الثلاثة, واجتماع الشكر اللغوي مع 
والمعنى: إن النسبة في سوى الاجتماعات الأربعة» وهو الاجتماعان المتقدم بيانهماء هي 
العموم والخصوص الوجهي. 

تقريرإت العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: وَأَرْكَانُ الْحَمْدٍ... إلخ) ظاهرّةٌ أن هذه الأركانَ تجري في جميع الأقسام 
السابقة» ويمكن توجيهُة: بأن حَمْدَ القديم للقديم وُجِدَ فيه الحامدُ والمحمودٌ؛ إلا أنهما 
مختلمان اعتباراً له ذاتأ وإن لم يذكروا ذلك إلا في المحمود به والمحمودٌ عليه: وهو 
مدلولٌ الكلام الدالٍ على الكمالات؛ والمحمودٌ عليه بمعنى: الحكمةٍ لا الباعث» والصبغة: 
وهي نَفْس الكلام القديم؛ قالمرادُ بالصيغة في كلامهم: الأمز الدال على التعظيم؛ فتَشْمَلُ: 
الكلام القديم» وتشمل أيضاً: عَمَلَ الأركان والجَئان؛ إذ هذه الأركانُ ليست خاضة بالحمد 
اللغوي: بل تجري في الغزفي على ما هو الظاه. نعما إن خضت هذه الأركان بالحمد 
اللغوي الحادِثٍ لم يُحْمَجٍ لهذا التكلّف. وانْدَقَمَ الإشكالٌ. 
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ومما ينبغي التنيّهُ له كما قال بعضهم .: أن الحمدّ القديم: هو الكلامٌ القديمُ 
باعتبار دلالته على الكمالات؛ لأن الكلام القديم وإن كان واحداً بالذات؛ لكن يتنوْعٌ 
بالاعتبار إلى أنواع كثيرة كما هو مشهورٌ. 

(قوله: وَالصَلَاةُ وَالسَلَامُ... إلخ) إنما أتى بالصلاة عليه © لخبر: «مَنْ صَلَى 
عَلَي في كِتاب' لم تَزَلِ الْمَلَائِكَةٌ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ما دَام اشمي فِي ذَلِكَ الكتاب»”". وإنما 
أتى معها بالسلام لقوله تعالى: «إيكآم) أل َامَمُا صَنُوا طلَئِهِ وَسَيَمُا تَْلِيمًا)!": فإن 
الظاهرٌ منه: طُلَْبُ الجمع بينهماء او مقا امحل ادا جاه كوو امسا طون و ابر اشوا الك و ا 
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(قوله: أنْ الْحَمْدَ الْقَدِيمَ هُوَ الْكَلَامُ الْقَدِيم هذا الحمدٌُ القديمُ لم يَعْمَلْهُ أحدُ 
التعريفين السابقين» فلعلهما تعريفان لخصوص الحمد الحادث. 

(قوله: إِنْمَا أنَى بالصّلَاةٍ عَلَيِه أي: تُطقاً وكتابة كما تقدم في البسملة. 

(قوله: لِحَبر: «منْ صَلَى عَلَيْ في كِتَابٍ») أي: كَتَبَ الصلاة ة على كما هو الأظهز أو قَرَأ 
الصلاةً كاتِباً لهاء وهو أزجى كما نقله الحَطَّاب'", ؛ لكن المرجّحح: أن حصول الثواب المذكور 
لا يُشَْرَ رط فيه التلفظ باللسان حال الكتابة؛ وإن كان مُسْمَحَياً. وإذا جَرَيْنا على الأظهر؛ كان هذا 
الدليلٌُ قاصراً على الإتيان بالصلاة في الكتابة» وأما الدليل على الإتيان بها لفظأً أيضاً؛ فهو الآية 
المذكورة بعد وإن لم يَسُقّها دليلاآً على ذلك» ومن الأدلة أيضاً: قوله #: «صلوا عَلَىَ 
وَسَلّمُوا”'» وقوله: «كُلُ حُطبَةٍ لا يُضْلّى عَلّيَ فِيها فَهِي شَؤْهَاءُ» أي: قبيحةٌ المنظر. 


4 ضعيف جدأًء وقيل: موضوع. أخرجه الطبراني في "الأوسط" )١18*5(‏ من حديث أبي هريرة ي#ه. 

)00( من سورة الأحزاب: 67 

() الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الرعيني: أبو عبد اللهء ققيه مالكي: من علماء 
المتصوفٍ ؛ أصله من المغربء وتوفي بطرايلس الغرب. سنة (804وه). 

(4) قوله: « | علي» أخر جه أحمد (41/10)» والترمذي )"5١7(‏ من حديث أبي هريرة .:#ة بإمناد 
ضعيف. واللفظ عند أحمد: «صلُوا علي» ٠‏ فإنها زكاةً لكم» واسألوا لله لي الوسيلةء فإنها درجة في 
أعلى الجنة؛ لا ينالها إلا رجل؛ ٠‏ وأرجوا أن أكون أنا هو». 
وأخرج البزار في > "مسنده" من حديث الحسن بن علي :إك مرفوعاً: «لا تجعلوا قبري عيداء ولا 
بييوتكم قبوراء وصلُوا عليّء وسلّمواء فإن 0 تبلغني». وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 


(1170/), وعبدك الرزاق (كالاكني وأحمد في "مسنده" (غ١88)‏ وإستاده حسسل . 
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ولذلك كْرِة إفرادُ الصّلاة عن السّلام وعَكْسَه عند المتأخرين؛ وأما عند المتقدمين؛ 
فهو خلاف الأؤلى فقط كما صَرّْحَ به ابن الجَوْزِيَ حيث قال: إن الجمع بين الضَلاة 
والسلام هو الأؤلى؛ ولو اقتصر على أحدهما؛ جاز من غير كراهةء فقد جرى على 
ذلك جماعة من السلف والخلف منهم الإمامُ مسلمٌ في أول صحيحه'" والإمامُ أبو 
القاسم الشاطبئٌ. اه. 

واعلم أن للصلاة ثلاثة معان: الأول معنى لغويٌ فقطء وهو الدعاءً مطلقا. وقيل: 
بخير. والثاني: معنى شرعيٌ فقطء وهو أقوال وأفعالٌ مُفْتتَحَةٌ بالتكبير مُحْتََمَةٌ بالتسليم 
بشرائطً مخصوصة. والثالث: لغويٌ وشرعيىء وهو عند الجمهور بالنسبة لله: الرحمة؛ 
وبالتسية للملائكة: الاستغفار»................ 00 

حاشية العلاية أجد الأجهورى . ده 

(قوله: وَبِاليِسبَةٍ لِلْمَلَائِكَةٍ الاستَغْمَارُ... إلخ) ما ذكره هنا من أن الدعاءً معنى شرعي 
ولغوي يخالف ما ذكره أول القولة من أن الدعاء معنى لغوي فقط. وفي "حاشية البجيرمي 
على المنهج” في الكلام على الخطبة: إن الذي يقال له: لغوي وشرعي هو الرحمة معزيا 
إلى "دقائق المنهاج" وفي أول كتاب الصلاة مثل ذلك منقولاً عن البغويء فتراه اقتصر في 
الموضعين على الرحمن. فكان الأؤلى للمحشي أن يقول: ومعنى شرعي ولغوي؛ وهو 
الرحمة» ولا يزيد على ذلك. 

ثقريرات العلامة محمد الأنبابي 

(قوله: وَلذَّلِكَ كُرة... إلخ) لا يدل على الكراهة كما لا يخفى. 

(قوله: بِشَرَائِطَ مَخْصْوصَة) هذا زائدٌ على الماهية. 

(قوله: وَهْوَ عِنْدَ الْجُمَهُورِ) سيأتي مقابلة وهو مذهبٌ ابن هِشَام. 

(قوله: الإسْتَغْفَانُ أي: طُلَبُ المغفرة. ولا يقال: إنها تَسَْذْعِي سَبِقَ ذنب» وهو 
معصومٌ؛ لأنا نقول: إن ذلك من باب: حَسَئَاتٌ الأبرار سَيَنَاتُ المقؤبين كما هو مشهورٌ. 


حيث قال: "الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى 


جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد...'. هذاء وإن الجمع بين الصلاة والسلام هو الأكمل والأؤلى 
والأفضلء لقوله تعالى: (يَايا الذي عَامَثْا سَلُوا مََنِو وَسَلْمُوا تَِيمًا )»4 [الأحزاب: 01]. والله أعلم. 
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وبالنسبة لغيرهم ‏ ولو شّجَراً أو حَجَرأ أو مَدَرأ : التضدْعٌ والدعاءً لثبوت صلاتها على 
النبي # كما رواه الحَلَكٍ في "السيرة”"؛ وإن اشُهِرَ أنها سَلَمَتْ عليه فقط. 

وإ شكت: فلت - وهو الأخصد 1 بالنسبة لله الرحمة؛ وبالنسبة لغيره من 
الملائكة وغيرهم: الدعاءً؛ و حيائل يكون شاملاً للا ستغهار وغيره. واختار ابن هِشَام 
في "مُغْنِيه”": أنه العَطْف ‏ بفتح العين . وهو بالنسبة لله الرحمةٌ إلخ. 

ويتردّبُ على هذا الخلاف: أنها من قبيل المشتركِ اللفظيٍ على الأول 
وضابطة: أن يتَحَدَ اللفظ ويتعدّد المعنى؛ كما في لفظ: عَيْن) فإئه واحدٌ ومعناه 

تقربرإت العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: التُضَوُعٌ) هو السؤالٌ بِحُشُوع وَذِلَّتَ فعطف الدعاء عليه عطف عام على 
خاض. وفيه: أن جَعْلَ الدعاء معنى مشتركاً يناففي قولّه فيما تقدم: (معنى لغوي فقط وهو 
الدعاء). والجوات: بأن المشترَك: إنما هو الدعاءٌ بالنسبة لغير 007 بخلاف الخاضٍ باهل 
اللغة» فإنه الدعاءً سواءً كان بالنسبة لله أو لغيره ؛ مردود د بأنه لا يُنَصَوٌ َ رُ الدعاءً من الله؛ إذ 
ليس هنالك أغلّى منه حتى يَطْلْبَ منه» فالمعنى اللغويٌ فقط إنما هو بالنسبة لغير الله كما 
أن الشرعيئ فقط كذلك. وفي "دقائق المنهاج": أن المعنى المشترك: هو الرحمةٌ فقط 
وعلى هذا لا إشكال. 

وقال بعضهم: ليس للصلاة إلا معنيان فقط: الدعاءً» والأقوالُ والأفعال المخصوصة؛ 
الأول لُغَوِيٌء والثاني شرعق؛ وأما إطلاقُها على الرحمة بالنسبة لله؛ فهو مجارٌ؛ لأن كل شيءٍ 
اسْتَحَالٌ على الله باعتبار مبدثه؛ جار إطلاقُهُ عليه تعالى باعتبار غايته. 

(قوله: وَهُوَ الْأَخْصَئُ أي: والأؤلى أيضاً؛ لأنه ربما يُتَوَهُمُ من التعبير في جانب 
الملائكة بالاستغفار» وفي جانب غيرهم بالدعاء؛ أنْ دُعَاءَ الملائكة بصيغة المغفرة فقطء 
وليس كذلك. 


)١(‏ الحلبي: علي بن إبراهيم» أبو الفرج؛ نور الدين ابن برهان الدين؛ أصله من حلبء ومولده ووفاته 
بمصرء له "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" يُعرف بالسيرة الحلبية؛ توفي سنة (54١٠ه).‏ 

() "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف الأتصاري؛ المتوفى 
سنة (١71/اه).‏ وموضع الشاهد (ص١5/)‏ عقب الشاهد (لا؟١٠١).‏ 
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متعدّدٌ؛ ليأنه ضع 0 000 وللجارية 6-7 وللذهب 00 ع إلى 
5 لمعن ضح لم كر رس 0 
واحدٌ ومعناه واحدٌء ولكن لمعناه أفرادٌ مشتركة فيه. والتحقيقٌ: الثاني خلافاً لمن 
اختار الأول. 

والصحيع: أنه # ينتفع بالصّلاة عليه كغيره من باقي الأنبياء. وقيل: المنفعة 
عائدةً على المصلى ليس إلا؛ لأنه ## قد أفْرعَتُ عليه الكمالاتٌ. 

ورُدُ: بأنه © لا يزال يترفّى في الكمالات دائماً وأبداً؛ إذ ما من كمالٍ إلا 
وعند الله أَكْمَلُ منه كما أَشِيرَ يرَ لذلك بقوله تعالى: «ِوَلَادَرَةُ حَرد لَك يِنَ الأول 4”' بناءً 
على ما قاله أهلُ الحقيقة من أن المعنى: ولَلَّحْظَةُ المتأَجرةُ خيدٌ لك من اللحظة 
المتقدمة» لكن لا ينبغي التصريحٌ بذلك» وقد أشار بعضهم لذلك بقوله: 

زخو به تفغ بي الشلاة فاه رتغ 

تقريرات العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: وَلِذهَبٍ وَالْفِضّةٍ يَوَضع) ظاهرُهُ أنه موضوعٌ لهما بوضع واحدٍ. فليحوّز. 

(قوله: كَمَرِهِ مِنْ بَاِي الْأَنْبيا» أي: فإن الصحيح: أنهم ينتفعون بصلاتنا عليهم؛ 
فالخلا جار فيهم أيضأ كما تُصَرَحُ به عبارة الشَّرْفَاوِيَ على الهُدْعُدِيَء خلافاً لما يُوهِمُهُ 
ظاهر المحشّيء والظاهرٌ: أن هذا الخلاف إنما هو بعد الوفاة» أما قَبِلَها؛ فالظاهرٌ أنه ينتفع 
قولاً واحداً أخذاً من التعليل. 

(قوله: أنه قَذ أفْرِغْث عَلَئِهِ الْكَمَالَاتُ) أي: حين خروجه من الدنياء وأما قبل ذلك؛ 
فكان يترقى في الكمالات. تأمل. 


(قوله: أنه يَنْتَفِمُ) لعل الباءَ زائدة أو ضَمْنَ (صححوا) معنى: تمسّكوا مثلاً. 


.4 هن سورة الضحى:‎ )١( 
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كله لا يشي انُضرِيحُ ‏ لنابِذًاالْقُوْلٍوَذَاضَجِيحٌ 

هذا ما يتعلّق بالصلاة. وأما السلامٌ؛ فمعناه: الأمانُء والمراد: تأميئُهُ 8 مما 
يخاف على أمته؛ لأنه 8# معصومٌ؛ فكيف يخافُ على نفسه؟ نعم يخاف على نفسه 
حَوْفَ مهابةٍ وإجلال؛ إذ المرءُ كلما اشتدٌ قُرْبُه من الله؛ اشتدٌ حَوْقُهِ منه. ولذلك قال 
: «إني لَأَخْوَفُكُمْ مِنَ الله". وقيل: المرادُ: تأميئُ © مما يخاف على نفسه عند 
اشتداد الكزب في المحشر؛ لأنه يَنْسَى العصمة كسائر الأنبياء عليهم الصَلاة والسّلام. 
وفْسْرَهُ بعضهم: بالتحية» والمراد بها في حقه تعالى مع رُسّله: أنه يخْاطِيُه بكلامه 
القديم دالا على رِفْعَة مقامه العظيم. وتوهّم بعضهم أن المراد بالسلام هنا: اسمة 
تعالى؛ قال: والمعنى: الله راضء أو حفيظٌ على رسوله. ولا يخفى ما فيه من البِعْد. 

وبالجملة لا تُْكِرُ ثبوت السّلام اسماً من أسمائه تعالى؛ ولكن يَبِعْدُ حَمْلَه 
عليه في مثل هذا الموضع. 

وبَقِيَثْ أبحاثٌ تتعلق بالصّلاة والسّلام لا تناييبُ هنا. 

(قوله: عَلَى رَسُولٍ الى متعلّقٌ بمحذوف تقديرة: كائنان» وهو خيرٌ عن قوله: 
(والصّلاة والسّلام). والمراد برسول الله هنا: خصوصٌ سيدنا محمد #؛ لا كل 
رسولٍ كما حمله على ذلك بعضّهم؛ لأن ذلك اللفظ عَلَبَ استعمالّه في نبينا محمد 
© حتى صار لا يُطْلَقُ على غيره إلا مقروناً بذكره أو قرينةٍ. 

هرات الععلامة محمد الأثايي . ب سح 

(قوله: وَذّا صَحِيحُ) يحتمل أن الإشارةً راجعة لقوله: (لكنه لا ينبغي... إلخ)» ويحتمل 
أنها راجعةً لقوله: (بأنه ينتفع) أفاد به أنه صحيحٌ عنده أيضاً كما هو صحيحٌ عندهم: ويحتمل 
أنها راجعة للتصحيح المفهوم من (وصححوا). 
)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" )١0497(‏ من حديث عائشة #» وإسناده صحيح؛ وهو عند عبد الرزاق 


في "المصنف" »)٠١160(‏ ومن طريقه أخرجه البزار »)١404(‏ وابن حبان ر4)» والطبرائي في "الكبير”" 
(8819) ولفظ أحمد: «...قوالله إني أخشاكم لله 6. 
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وإنما قال: (على رسول اللم» ولم يقل: على نبي الله؛ لأن الرسالة أشرف من 
النبوة على الصحيحء خلافاً للِرّ بن عبد السَلام في قوله» بالعكسء وكان مقتضى 
الظاهر أن يقول: على رسوله؛ لأن المقامم للإضمارء ولعلٌ نُكْتَةَ الإظهار: زيادةٌ 
تفخيم شأنه فك بإضافته إلى اسمه تعالى الصريح؛ وما أَشْرَفَها من إضافة. 


و 
٠.»‏ 


أوجى إليه بشرع يعمل به وأُمرَ ب: 


ع أن الوشيول لغة: المبعوث من مكانٍ إلى آخرَ. واصطلاحا: إنسانٌ 
شليغه. وأما النبيكش؟ فهو لغة: المُحْبِرُ بكسر الباء أو 


00 فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. واصطلاحاً: إنسانٌ أوحي إليه بشرع يعمل 


به وإن لم يُؤْمَرْ بتبليغه» ا 


بإطلاق. هلا هو المشهور. 


نبي ولا عكسء» فبينهما عمومٌ وخصوض 


(قوله: لعل نُكَْةَ الإظهَاٍ. 0 أو يقال+ إنما أظهد لأجل الشجع. لا يقال: إن 


الفاصلتين فيه متواققتان لفظأً ومعنىٌ» وهذا مَعِيت ب كالإيطاء”" ذ 


في النظم؛ لأنا نقول: 0 


الريطاء ونحوه: فيما يُسْمَدْملُ تكرارة ولفظٌ الجلالة يزيدُهُ التكرارُ حلاوةً وطَّلَاوةَ كقوله: 


تا صَاحِبَالْهِوَإِنْ الْهَمْ مُنْمقَطِعٌ 
اليأش يَقْطَعُ أختاناً بِصَحِبهِ 
فَدْيحْدِتُ اللةبغذدالْعُسر مَيِسَرَةٌ 
إِذَا بيت فيِئ بال وَارْضَ به 


2 2 مام 1 َ 
وَالَو مالك غَيِرَاللَمِنْأخد 


ومثل لفظة الجلالة: لفظً محمد في قوله: 


مُحَفِدُ سا الئاس كفلا وَيَافِاً 
دعو *ش أ أده عو .ام 


اشر بكر فإِنٌ الارحجٍ الله 
لائيأش ين إن ال انع الله 
إِنَّ الذي يَكْتِم الْبَلْوَى هُ وَالله 
ُحَس بك اللّشذين كل لك الله 


وَسَاد عَلَّى الْأَمَلَاك أنِضاًمُحَمْدُ 
وَمَاحْشِنٌ كل الْحُسن إِلَا مُْحَهْدٌ 


6 6 . 
ألذل خح ريثا رَاحَ نه محمد 


)١(‏ الإيطاء: هو إعادة القافية مرتين. وهو (عامة) عيب من عيوب القافية عند الشعراءء» (تكرار اللفظ 


والمعنى). وفال بعضهم: ليس بعيب. .. والله أعلم. 
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وقيل: إنهما مترادفان» وبعضهم يَجْعَلُ بينهما عموماً وخصوصاً من وجه بناءً 
على أنه يُشْتَرَطُ في النبى: أن يختصٌ بأحكام؛ لأنهما حيتئلٍ يجتمعان فيمن أمِر بتبليغ 
بعض الأحكام واختضٌ ببعضها الآخرء وينفردُ الرسولٌ فيمن أُمِرَ بتبليغ الكل» 
وينفردٌ النبيُ فيمن اختصّ بالكل. 


ومن أمز بالحكم بين الناس؛ فخليفة كما قال تعالى: ‏ يَ'ْدَاوِدُ إِنّا جَعَلتَكَ 


حاشين العلام أحمد الأجهورى 
(قوله: مُتَرَادِفَانِ) أي: على معنى الرسول كما في "شرح الشنشوري”" على الرحبية". 
تقريرات العلامة محمد الأثبابي 


ولك أن تمنع أن هنا إظهارا في مقام الإضمار؛ لأنه لا يكون إلا في جملةٍ واحدةه وما 
هنا ليس كذلك كما نُقِلَ عن السْبْرَامُلْسِيَ. 

(قوله: وَقِيل: إِنْهُمَا مُتَرَادِفَانِ) أي: على معنى النبي السابق كما هو الظاهر 

(قوله: فَخَلِيِقَة) وقد انْصَفٌ بها النبى © أيضاء وكانت بعده لأبي بكرء ثم لِعْمَر ثم 
لعثمان» ثم لعلي؛ ولما توفي عليٌ بايع الناس لابنه الحسن» فصار علي حلا مس أدور 
تكملة الثلاثين سنةً التي أَخْبَرَ النيق 4 أنها مُدّةُ الخلافة» ثم تكون مُلْكاً عضوضاًء أي: عن 
الناش عنه لجَوْرٍ أهله وعدم استقامتهم. 

ولما فَرَعْتْ تلك المدَّةٌ رَغْبَ عن الخلافة لمعاوية رُعْداً وصَؤناً لدماء المسلمينء فإنه 
بايعه أكثرٌ من أربعين ألفاً وهذا مِضْدَاقٌ قوله #: «وَلَعَلٌ الله أنْ يُصْلِحَ به بَئِن فين عَظِيمَكِين 
مِنّ الىء ل 


.؟51١ هن سورة ص:‎ )١( 

2 الشنشوري: عبد الله بن محمد العجميء من فقهاء الشافعية» مصريء فرضيء له: "الفوائد الشتشورية 
في شرح المنظومة الرحبية"» توفي سنة (99وه). 

(5) أخرجه أحمد »)5١449(‏ وأبو داود (4777)» والطبراني (5544)» والبيهقي في "الدلائل" (7/؟44). 
والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )١51١(‏ من حديث أبي بكرة لة؛ وهو حديث صحيح. 
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(قوله: اعْلّم... إلخ) إنما أتى المصنف بهذه الجملة؛ لارتباط المقصود بهاء 
وللانتفاع بهاء فهي مقدمةٌ كتاب لا مقدّمةَ عِلْم؛ لأن الأولى: ألفاظ تقدّمَتْ أمام 
المقصود لارتباطٍ له بها وانتفاع بها فيه» والثانية: جُمْلَةُ معانٍ يتوق عليها الشروعٌ 
في المقصود كالحبّ والثّمَرة إلى آخر المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم: 
06 َس : ده 0 كل ث عبار » اه اا ٠‏ 
إن مَبَادِىْ كل في عَشْرَة الحَد وَالْمَوْضِوع ثم الثمَرَه 
وَفَمُ قَصضَلهُ وَنَُ اه وَالْوَاضِع وَالإِسْمُ الا.: سْتَمْدَاد ئئ كم الشارع 
مَسَائِلُ وَالْبَعْض بِالْبَعْضٍ اكْتَمَ, وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازٌ الشُرَفًا 
حاشية العلامن أحمد الأجهورى 
(قوله: فَهِي) تفريعٌ على كونها مرتبطة بالمقصود ومنتفعاً بها فيه. 
(قوله: أَلْفَاظً) فمقدمته من جنسه؛ لأن الكتاب عبارة عن الألفاظء بخلاف مقدمة 
العلم؛ فهي جملة معانٍ لكون العلم معان”"» فمقدمته من جنسه أيضاً. 
قوله: كَالْحَدّ أي: ككون الحد كذاء وكون الموضوع كذا إلخ؛ فالمعاني: هي النسبٌُ 
التي بين المبتدآت والأخبار كالنسبة في قولنا: حد التوحيد: إفراد المعبود بالعبادة إلخ. 
(قوله: بِالْبَغض) أي: الثلاثة الأول» أي: التي هي الحدٌّ والموضوع والثمرة. 
ثقريرات العلادة محمد الأثبابى 
(قوله: بِهَذِهٍ الْجْمْلَة أي: جملة الألفاظ المذكورة إلى قوله: (ويجب على مكلف). 
(قوله: لِأَنْ الأولى أَلْفَاظَ إلخ) إنما كانت مقدَّمةٌ الكتاب اسماً للألفاظ؛ ومقدّمة العِلّم 
اسماً للمعاني؛ للمناسبّة» وذلك لأن الكتابَ اسمٌ للألفاظ؛ فتكون مقدَّمَئُه كذلك؛ والعلمُ 
اسم للمعاني والقواعد فتكون مقدَّمَئُه كذلك. هذا هو المشهورٌ. والأظهرٌ: أن مقدّمَة العلّم 
اسمٌ للألفاظ أيضاً؛ إذ هي من أسماء التراجم؛ وأيضاً المعاني لا تقومُ بنفسها حنى تُوضفف 
بالتقدّم. وإنما ذلك باعتبار محلّهاء وهو الألفاظ. وإن أردت زيادة بان فعليك ب: "حاشية 
العلامة الخضري على الشْنْشُورِيَ". 


1١‏ في بعضي النسخ: معاني؛ وكلتاهما صحيح. 
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0 فحدّه لغةّ: العِلْمُ بأن الشيءَ واحدٌ. وشترعاً بمعنى الفنّ المدون: عِلْمْ 
يبْحَثُ فيه عن إثبات العقائد الدينية المكتسب من أدلتها اليقينية» وبغير معنى الفن 
المدوّن: إفرادُ المعبود بالعبادة مع اعتقاد وَخْدَية ذاتاً وصفات وأفعالاً. وقيل: إثبات 
ذاتٍ غير مُشْبِهَةٍ للذوات ولا معطُلَةٍ عن الصفات. 

حاشية العلاين أحمد الأجهورى 

(قوله: عِلْمٌ) أي: قضايا بدليل قوله: (يبحث فيه)؛ إذ المبحوثٌُ فيه هو القضايا. 

(وقوله: عَنْ إِنْبَاتِ) المراد به: الثبوت لا إدراكه؛ لأن نتيجة الدليل ثبوت العقيدة لا 
إدراك ثبوتها. 

(وقوله: الْمُكْتَسَبٍ) صفة للإثبات بمعنى الثبوت. 

ش قريرات العلادة حمد الأثمابي 


(قوله: عِلْمْ يُبِحَتُ فِيه... إلخ) حَدَّهُ غيره: بأنه عِلْمْ يُنِحَتُ فيه عن ذات الله من حيث 
إنها قديمة مخالفة للحوادث... إلخ» وعن صِفاتِّه من حيث تقسيمها لنفسي وسلبيَ ومعانٍ 
ومعنوية» ومتَعلْقَةٍ وغير متعلَّقَةَ والمتعلّق عامٌ التعلّق وخاضٌه؛ وقديمة وحادتّه كما في 
صفات الأفعال عند الأشعري إلى غير ذلك» وعن أحوالٍ الممكنات في المَبِدَأْ من حيث إنها 
حادثةٌ ناشئة بالاختيار لا بالتعليل» والمَعَاد من حيث الحشْرٌ وبقيّةُ السمعيات على قانون 
الإسلام ‏ أي: قواعده غير المصَادِمَةٍ للشرع . 

فخرج: إِلَهِياتُ الفلاسفة؛ فإنها مُجَوَدُ تخثل» وبَقِيِتِ النبوّاتُ» فإما أن يُعتَبَرَ إدراجها 
في أحوال الممكنات: وإما في الصفات من حيث إن الإرسالٌ من صفات الأفعال. وأما نحو 
مَبْحَثٍ نَصْب الإمام وتقليدٍ الأئمة؛ فإنما ذُكِرَ في بعض كب هذا الفنّ لكثرة ضلال الفرق 
الزَّائِغَةَ فيه. ْ 

وحدّه أيضاً: بأنه عِلْمْ يُفْتَدَرُ معه على إثبات العقائد الدينية على الغيرء وإِلزامُها إياه 
بإيراد الحُجَج؛ ودَفْع الشّبَه. وعدفه السَعْدُ بقوله: العلمُ بالعقائد الدينية الناشيئٌ عن الأدلة 
اليقيئية. 


(قوله: إفْرَادُ الْمَعْبُودِ... إلخ) يعني: عَدَمُ الشريك؛ عَبَدَه بالفعل أو لا؛ إذ فِعْل العبادة 
ليس شرطاً في التوحيد. 


ئي حاشية البيجوري عل السنوسية 





0 وموضوعة: ذاتٌ الله وذاتثٌ رسوله من حيث ما يَجبٌء وما يستحبل؛ وما 
0 0 

يجوز» والممكِنُ من حيث إنه يُسْتَدّل به على وجود صائعه» والسمعئّاتُث من حيث 
اعتقادها. 

0 وثمرثة: معرفةٌ صفات الله ورُسّله بالبراهين القطعية» والفوزٌ بالسعادة الأبدية. 

وفضلّه: أنه أشرف العلوم لكونه متعلّقاً بذات الله تعالى وذات رُسْله وما 
يَتْبَعُ ذلك» والمتعلِّقُ ‏ بكسر اللام ‏ يَشْوْفُ بِشَرَف المتعلّق ‏ بفتحها . 

0 ونِشبَئُه: أنه أصل العلوم. وما سواه فرعٌ عنه. 

0 وواضعة: أبو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُ ومُتَابِعُوه وأبو منصور المَاتُرِيدِيُ ومتابعوه. 

0 واسمُة: عِلْمُ التوحيدء وعلمُ الكلام» وذكر بعضهم: أن له ثمائية أسماء. 

ه واستمدادُهُ: من الأدلّة العقليّة والنقليئّة. 

© وحُكْمُْ الشارع فيه: الوجوبٌ العينئ على كل مُكَلْفِ من ذَكَرٍ وأنثى. 

ه ومسائلة: قضاياه البِاجِتَةُ عن الواجبات والجائزات والمستحيلات. 

ولا يخفى أن (اعلم) موضوعٌ لأن يُسْتَعْمَلَ في خطاب المعيّن؛ لكن استعمله 
المصنف في خطاب كلّ ناظر في هذه المقدمة ممن يتأنّى منه العلم. 

فإن قيل: لم خالف المصيّف ما هو عادة المؤلفين من التعبير ب: أما بعدُ» مع 
أن الايباع خيرٌ من الابتداع؟ 

حاشية العلاية أحد الأجهورى 
(قوله: وَمَا يتِبِعُ ذَلِك) هو الممكنات والسمعيات. 
نقريرات العلامة محمد الأثبابى 


(قوله: وَوَاضِعًهُ أَبُو الْحَسَنٍ... إلخ) فيه: أنه تَكَلْمَ فيه عُمَرُ يههه. وال فيه رسالة الإمامُ 
مالك «د؛ وذلك قبل ميلاد أبي الحسن. اه. أمير. 
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أجيب: بأنه خالَمَهم للتنبيه على أن غير العلم لا يُِتَغَى سبباء فابتداغة لُكْتةٍ 
حسنةٍ» وهي التنبية المذكورُ؛ ومحل قولهم: الاتباعٌ خيرٌ من الابتداع: إذا لم يكن 


والتحقيقٌ: أن العِلْمَ والمعرفة مترادفان» إلا أنه يُطْلَقُ عليه تعالى عَالِم دون 
عارفف؛ لأن المعرفة َسْتَدْعِي سَبْقَ الجهل؛ ومَنَ ذلك شيح الإسلام زكرياء واختار 
أنه يُطْلَقُ عليه تعالى كلّ من عالم وعارف؛ 00010 ص1 
حاشية العلامة أجد الأجيورى سس ادا 
(قوله: لِلبنبِيهِ عَلَى أن غَيْرَ الْعِلْم) المراد بالعلم: علم العقائد الآية» والمراد بالغير: 
الظن والشك والوهم والجهل المركب والتقليدء فإن هذه الأشياء كلها لا تكفي في 
العقائد» فلا تبتغى سبباً للسعادة الأبدية» أي: لا تطلب على وجه أن تكون سبباً لذلك. 
ووجه التنبيه: أن الانحصار المذكور إذا لم يكف فيه إلا العلم؛ فالعقائد أولى 
بذلك» فيفهم من قوله: (اعلم... إلخ) أن غير العلم من الأمور السابقة لا تكفي» فلا تبتغى 
سبباً للسعادة الأبدية. اه ملخصاً من "حاشية الشرقاوي على الهدهدي"". 
(قوله: تشئذعِي سبق الْجَهْل) أي: استعمالاً لا وضعاً؛ لأنه غلب استعمالها في 
الإدراك الحاصل بعد الجهلء فلا ينافي ترادفهما كما تقدم. 
تقريرإت العلامة محمد الأنبابى 
(قوله: لِأَنَّ الْمَغرفَة تَستَذعِي... إلخ) فيه: أنها إذا اسْتَدْعَتٌ ذلك واستلزمئةُ دون 
العلم؛ كيف تكون مرادقّة له؟ إنما هذا رَأيُ من يخضُها بِعِلّم مسبوقٍ بجهلء وهو مقابل 
الترادُف» إلا أن يقال: إن المراد: الترادُف من حيث سُمُول كل للمرئبات والكلِّئات 
ومقابليهماء لكنه تكلفٌ. 


(قوله: وَمَنَعْ ذُلِكَ) أي: استدعاءها سَبِقٌ الجهل. 


)١(‏ الشرقاوي: عبد الله بن حجازي الأزهري. فقيه من علماء مصرء تعلم في الأزهر وولي مشيخته سنة 
)١1١٠١4(‏ وصلف كتباًء توفي سنة (17171١ه).‏ والهدهدي: محمد بن منصورء توفي سنة (446ه). 
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لورود ذلك”". لا يقال: إذا كان التحقيق: أن العلم والمعرفة مترادفان» فلم عَبْرَ 
المقيت 7 ب (اعلم) دون اعرف؟ لأنا نقولٌ: عبر ب (اعلم)؛ لأنه لفظ القرآن» قال تعالى: 
«( فاعلرٌ نُك إلَهَ إل مه )274 . 


(قوله: أَنَّ الْحُكْم الْعَقْلِي) إنما اقتصر المصنف على الحكم العقلي دون 
أَخَوَيْهِ - وهما الحكمُ العاديُ والحكمُ الشرعيٌ ؛ لأنه المُحْتَاجُ إليه في هذا الفن 
دونهما. وحاصل الأمر: أن أقسامٌ الحم من حيث هو ثلاثة: 
حاشية العلائة أحمد الأجهورى 
(فوله: مِنْ حَيِتُ هُىَ) الخبر محذوف تقديره: موجودء أي: بقطع النظر عن كونه 
عقلياً مئلاً لثلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 
تتريرات العلامة محمد الأثباسي 


(قوله: دُونَ اغر ف أي: الذي هو أنسبٌُ بالمقام؛ لاستدعاء المعرفة سَبْقَ الجهل» 
والأصلٌ فينا الجهلٌ بالأحكام. 

0 أن - الْحُكْم مِنْ حَبِتُ هُوَ ثَلَانةً... إلخ) يفيد أن الحكم الشرعيٌ 0 

فإنه حر 6 الرمنة فقي أنه فاعل لق قرلة نات اد لأمر أو نفيه عنم» 

وإلا؛ لم يحتج لإخراجه بما ذكرء مع أنه سيأتي له: أن الحكمَ الشرعئ: هو كلامٌ الله 


)0( لعل المحشي ظه يشير إلى الحديث: «طوبى لكل غني تقي» ولكل فقير خفي؛ يعرفه الله ولا يعرفه 
اناس أو إلى الحديث الآخر: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذ فيهما نسبة المعرفة 
إلى الله تعالى. أما الحديث الأول فسنده ضحيف» وأخرجه العسكري في "الأمثال". والثاني أخرجه 
الطبراني في "الكبير" ».)1١670(‏ والحاكم معسمة. 
وأخرج ابن أبي شيبة (؟ 00 والبيهقي ة فى "الكبرى' ' 47/9) أن عمر بن الخطاب ب# لا أخبر 
بقتل النعمان بن مُقْرّن وقيل: أُصيبَ فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم؛ قال: لكنٌ الله يعرفهم. 
قلنا: إذا سلمنا أن المعرفة يسبقها جهل؛ والعلم لا يسبقه جهل؛ ألا يمكن أن نقول: إننا نثبت معرفة 
تليق به #©» كما أن له علما يليق بجلاله... 
دفي 00 و ا ا )٠‏ كلام مؤدّاه أن الأمر في استعمال عبارة 

0( من ووه بان 10 
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ه الأول: الحكمُ العقلق: وهو إثباتٌ أمر لامر أو نَمْيهُ عنه من غير تؤقف 
على تَكْرَارٍ ولا وَضْعْ واضع؛ وينحصر في ثلاثة أقسام كما سيذكره المصنف. 

5 والثاني: الحكمُ العادي: وهو إثباتُ أمرٍ لأمر أو نَفْيِْهُ عنه بواسطة التكرار» 
ويَنْحَصِرٌ في أربعة أقسام: رَبْطْ وجودٍ بوجودٍ كَرَبْطٍ وجود السب بوجود الأكلء 
رط عَدَمْ بعدم كربط عدم الشبع بعدم الأكل؛ وربط وجودٍ بعدم كربط وجود التزد 
بعدم السَثْر وربطٌ عَدَمْ بوجودٍ كربط عدم الإحراق بوجود الماء. 

حاشيمّ العلامن أحد الأجهورى 


(قوله: وَهُوَ إِنْبَاتُ... إلخ) المراد بالإثبات: اعتقاد الثبوت» والمراد بالنفي اعتقادُ 
الانتفاء» والأمر الأول المحكوم به؛ والثانيى المحكوم عليهء وهذان جزآن من أجزاء 
القضيةء والثالث الثبوت الذي في ضمن الإثبات؛. والانتفاء الذي في ضمن النفي؛ 
فالمأخوذ من هذا التعريف أن أجزاءً القضية ثلاثة. 

(قوله: رَبْطُ وُجُودٍ بِوْجُودِ) أي: إثباتٌُ أمرٍ وجوديٌ لأمر وجوديٍ كإئبات الشبع 
للأكل في قولنا: الأكل مشبع. (وقوله: رَبِطُ عَدَمْ بِعَدّم) أي: نفي أمر وجودي عن أمر 
عدمي كما في قولنا: ليس عدم الأكل مشبعاء فقد نفينا أمرأً وجودياً هو الشبع عن أمر 
عدمي هو عدم الأكل. (وقوله: وَرَبْطُ وجُودٍ بِعَدَم) أي: إثبات أمر وجودي لأمر عدمي: 
كما في قولنا: عدم الستر محضّل للبرد. (وقوله: وَرَبْطُ عَدَّم بوْجُودِ) أي: نفي أمر وجودي 
عن أمر وجودي كما في قولنا: النار مع وجود الماء على الحطب مثلاً ليست محرقة؛ فقد 
نفينا أمرأً وجودياً هو الإحراق عن أمر وجودي هو النار عند وجود الماءء وبهذا ظهر أن 
الأول والثالث من باب الإثبات» والثاني والرابع من باب النفي. 
مغل تققريرات العلامة محمد الأثبابي 
المتعلِّقُ... إلخ» ففي كلامه َنَافِ. ويجاب عن ذلك: بأن للحكم الشرعي إطلاقين: الأول: 
إثبات م لأمر أو نَمَيْهُ عنه بواسطةٍ وَضْعْ الواضع؛ وهذا هو ما أشار إليه أُوَلاُ الثاني: هو 
كلام الله المتعلّقٌ. .. إلخ؛ وهو ما أشار إليه ثانيا. 

(قوله: بِوَاسِطَة التَكْرَار فإذا حَكَمَ الشخصٌ بأن شوب القهوة أو أَكُلَ الضَّأن كي 
الفهم بواسطة استعماله لذلك أُوْلَ مَوْةِ؛ لم يكن حُكْماً عادياء بل عقلياًء » وإذا حَكَمّ بذلك 
بواسطة استعماله مرتين فأكثر؛ كان حكماً عادياً. 





حاشي البيجوري عل السنوسية 


© والثالثُ: الحكمُْ الشرعئ: وهو كلام الله المتعلّقُ بفعل الشخص من حيث 

التكليف أو الوضع له. 
حاشيمّ العلامنّ أجد الأجهررى 

(قوله: وَهُوَ كَلَامُ الله... [لخ) إن قيل: إن كلام الله ليس إثبات أمر لأمر... إلخ؛ 
فالجواب بأحد أمرين: الأول: أنه إثبات باعتبار لازمه؛ لأن كلام الله الذي اقنضى الطلبَ 
على وجه الجزم يتضمن إثباتنا الوجوب وهكذا. الثاني: أن تعريف الحكم الشرعي بما 
ذكر اصطلاح للأصوليين» واصطلاح الفقهاء: أن الحكم الشرعي: إثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنه بواسطة الدليل الشرعي. 

(قوله: الْمُتَعَلّقُ بِفِغْلٍ الشُخُصِ) أي: الدال عليه. 

(فوله: مِنْ حَيْتُ التَكْلِيف) أي: لا من حيث إنه مخلوق أو ممكن مثلأء ومراده 
بالتكليف: ما يعم الطلبَ بأقسامه الأريعة والإباحة. 

(وقوله: أو الْوَضْع لَهُ) أي: للتكليف الشامل للطلب بأقسامه الأربعة وللإباحة؛ 
ومعنى الوضع لذلك: جعل الشارع لذلك سبباً أو شرطأ أو مانعاً وإثباته الصحة إن استوفى 
الأمور المعتبرة فيه» والفساد إن لم يستوفهاء فالطلب بأقسامه الأربعة والإباحة والوضع 
بالمعنى المتقدم مدلولة للكلام كما يعلم من "حاشية الهدهدي" وإن كان الكلام نفسه 
يسمى طلباً وإباحة ووضعاً باعتبار دلالته عليها كما يعلم أيضاً من الحاشية المذكورة» 
والظاهر أن إطلاقٌ الطلب والإباحة والوضع على الكلام باعتبار تلك الدلالة مجازي من 
إطلاق اسم المدلول على الدال إلا أن يكونوا اصطلحوا على ذلك الإطلاق» فيكون 
إطلاقاً حقيقياً. 

لفريرإت العلادة محمد الأنباسي 

(قوله: الْمتَعلِّقٌ) أي: تعلّقٌ دلالةء لا تأثير ولا انكشافء والمراة: تعلقاً تنجيزياً حادثاً 
عند توجّهِ الطلبء ولا يلزمُ من حدوث التعلق الذي هو صِفَّةُ الكلام حدوتٌ الحُكْمٍ المفشر 
بالكلام المذكور؛ لأن التعلّقٌ المذكور ليس صِفَةَ حقيقة؛ بل هو نِسْبَةٌ واعتبارٌء فلا يلزم من 
حدوثها حدوثُ موصوفهاء فالحكمٌ قديمٌ لا حادثٌ؛ وذهب العلامة المَحَلِّق إلى حدوثه. 
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ان ع وال اط ا 

ويلحصر في فسمين: خطاب تكليف: وهو كلامُ الله تعالى المتعلق بفعل 
الشخص من حيث التكليف؛ وخطاب وضع: وهو كلامُ الله تعالى المتعلُِّ بفعل 

وللأول خمسة أقسام: الإيجابُ: وهو كلام الله تعالى المتعلّقُ بِطَلَب فِغل 
الشيء طَلَبا جازم والندبُ: وهو كلامُ الله تعالى المتعلّقُ بطلب فعل الشيء طلباً 
م 1 5 4 و سّ 5 71 0 3 : م . 8 و 
عير جازم؛ والتحريمٌ: وهو كلام الله تعالى المتعلق بطلب توك الشيء طلبا جازماء 
والكراهة ‏ ولو خفيفة -: وهي كلام الله المتعلكٌ بطلب ترك الشيء طلبا غير جازم؛ 

2 ل ل . 1 ًَ 
والإباحة: وهي كلام الله تعالى المتعلق بالتخيير بين فِغْلٍ الشيء وتزكه. 
أو شرطأء أو مانها: أو فعينا أو فاسدا. 

وإذا نظرتَ لكون هذه الخمسة تجري مع كل واحدٍ من الخمسة السابقة؛ 
كانت الجملة: خَمْسَةٌ وعشرين» قائمة من ضَوْبٍ خمسة في مِثْلِها. 

حاشين العلامة أمد الأجهورى 

(قوله: بِكَوْنٍ الشيْءِ صَببا) أي: بجعله سببأء وهذا الجعل المعبر عنه فيما تقدم 
بالوضع. 

(قوله: وَإِذَا نَظَرْتَ.... إلخ) لكن الصحة والفساد لا يجريان في المحرم إلا إذا كان 

نتريرات العلامة محمد الأثبابى 

(قوله: وَالْإِيِجَابُ وَهُوَ كَلَامُ الله... إلخ) أي: فالإيجابُ والتحريمُ والكراهةٌ والنذْبُ 
والإباحة أسماءً للكلام القديم» وجَّعْلُ الندب والكراهة من الأحكام التكليفية ظاهرٌ على 
القول بأن التكليف: طَلَبُ ما فيه كُلْفَفَ أما على أنه: إلزامٌ ما فيه كُلْفَةَ؛ِ فلا بُدّ من اعتبار 
التغليب؛ وكذا لا بذ من اعتباره بالنسبة للإباحة عليهما. 

(قوله: كَانّتِ الْجُمْلَةُ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ) أمثلةٌ ذلك: وجوبٌ البيع؛ سَيَيْهُ: اضطرارٌ 
المشتري» وشَّرْطة: التكليف؛ ومانعه: اضطرارٌ البائع» وصِحْةٌ البيع باستكمال الشروط: 
وفسادَةُ بانتفائه. 
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وتوضيحٌ ذلك يُطْلَْبُ من المُطّوّلات. 
حاشيمّ العلامن أحمد الأجهورى 

من العبادات والعقود كالصلاة في الأرض المغصوبة وبيع العنب لمن يتخذه خمراء 
بخلاف نحو الزناء فإنه لا يتصف بهماء وكذا لا يجريان في المكروه إلا إذا كان منهما 
كالصلاة في الحمّام وكبيع يكون مكروهاً إن فرض ذلكء بخلاف نحو أكل البصلء فإنه لا 

قوله: وَتَوْضِيحُ ذَلِك يُطْلَبُ مِن الْمُطْوْلات) مئال جريانها في الإيجاب: جعل 
الزوال سبباً لوجوب الظهرء والبلوغ والعقل شرطاً له. والحيض مانعاً منه» وجعلها 
صحيحة إن اجتمعت الشروط والأركان؛ وفاسدة إن لم تجتمع. 

ومثال جريانها في الندب: جعل دخول وقت العشاء سبباً لندب الوتر» وجعل 
البلوغ والعقل شرطاً لهء وجعل الحيض مانعاً منه» وجعل صلاة الوتر صحيحة إن استوفت 
ما يعتبر فيهاء وفاسدة إن لم تستوفها. 

ومثالها في التحريم: جعل خحيث الميتة سبباً لتحريمهاء وجعل شرطه عدم 
الاضطرارء وجعل مانعه الاضطرار» والصحة والمساد لا يجريان في تحريمها كما لا" 

ومثالها في الكراهة: كراهة اصطياد صيد البرء فإن سببها اللّهوء وشرطها عدم 

تقريرات العلامن محمد الأثبابي 

وتحريمٌ البيع بعل أذان الجمعة. وسَبَبَةُ: الاشتغالٌ عن ذكْر الله وشرطَة: التكليف» 
ومانعُة: اضطرارٌ المشتري أو عُذْرُ البائع والمشتري بِعُذْر من أعذار الجمعة» وصِحَةٌ البيع 
ب ستكماله الشروط»ء وفسادهُ بانتفاثه. 

وكراهةٌ البيع لمن يِنجِرُ في أكفان الموتى؛ سبّبها: تمبّي كثرة الموت» وشرطها: 
التكليف. ومانعٌها: الاضطرارٌ: والصَحّة باستكماله الشروط؛ والفسادٌ بانتفائه. 

وإباحةٌ البيع» سبئها: الاحتياجُ العام وشرطها: التكليفء ومائغها: كَوْنُهُ وقتَ أذان 
الجمعة مثلأء والصحة والفسادٌ كما تقدم. 
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رفوله: يَنْحَصِرُ فِي ثُلَانَة أقسَام) اعلم أن الحصر على ثلاثة أقسام: 
© الأول: حخضرٌ الكُلِي في جُرْئياته؛ ومنانفلة! أن يَصِحّ الإخباز بالمقسم عن 


ل ل إذ يِصحٌ أن 


ه والثاني: حَضرٌ الكل في أجزائه» وضابطة: أن يِصِحّ تحليل المقسم إلى 
أقسامه» كما في حصر الحصير في السَّمَارِ”'' والخيط؛ إذ يَصِح تحليلّة إليهما. 
لملسطلسسسس سس ححا,ِيمَ العلامة أجد الأجهوريى 

ومثالها في الإباحة: إباحة البيع» فإن سببها احتياج البائع إلى الثمن واحتياج 
المشتري إلى المبيع» وشرطها الانتفاع بالمبيع مثلأء ومانعها وقوع البيع عند نداء الجمعة 
ولا يخفى جريان الصحة والفساد فيها. اه من الشرقاوي على الهدهدي ببعض زيادة. 

(قوله: تَخْلِيلُ الْمُقْسَمِ) المراد بتحليله: تفكيكهء وفصل بعضه من بعض بأن يخرج 
الشوط هن السمار: 

تقريرات العلامة محمد الأنبابي 

فعلمتَ من هذا: أن السببّ والشرطً والمانِعٌ متعلّقَة بنفس التكليف بِصُوّره الخمسء 
والفنيحة والفسادُ متعلّقان بمتعلقه. وهو المكلفب رم بضوره الخمس. (فقوله: أو الوضع له) 
عاشي حت نان رين حه بجدلة. 

(قوله: اغْلَم أن الْحَضرَ عَلَى نَلانّة) ستعلم أنه أكثرُ من ذلك. 

(قوله: وَضَابطة أَنْ يَصِح... إلخ) فيه: أن هذا ضابط لكون المحصور كليَاء 
والمحصور فيه جزئيء لا للحصر. 

(قوله: وَضَابطّة: أَنْ يَصِح تَحْلِيلُ... إلخ) فيه: أن هذا ضابط كَوْنِ المحصور كل 
والمحصور فيه أجزاءً» لا للحصر. 

لم إن الظاهرٌ: أن المراد: الفعلئ الخارجئء لا التحليل باللفظ والعبارة. وفيه: أن هذا 
لا يَطْرِدُ؛ إذ السَكْتجِينٌ لا يتأئى تحليله إلى الخَلَ والعَسَل؛ إذ لا يمكن تَمْيرُ أحدهما من 
الآخر, فلو قال: أن لا يَصِحٌ الإخبارٌ بالمقسم عن كل قسم؛ لاطَرَة. 


(1) السمار: نباتٌ يكوّن المادة الخام الأساسية في صنع الحصير. 


© والثالتُ: حَضْرٌ بمعنى عدم الخروجء كما في قول الشخص: الْحَصَرَ حُكُْمْ 
الأمير في البلد» وانحصرث فِكرتي في ذنوبيء بمعنى: أن حُكْمَ الأمير لا يَخْرْجُّ عن 
البلد. وأن فِكْرّته لا تخرجُ عن ذنوبه. 

حاشيمٌ العلامن أجد الأجهورى 

(قوله: بِمَعْنّى: عَدمْ الْخْرُوج) الثلاثة بهذا المعنى؛ لكن الأول على وجه صحة 
الإخبار بالمقسم عن كل قسم, والثاني على وجه صحة تفكيك المقسم إلى الأقسام أي: 
تفريقها وفصل بعضها عن بعض. والثالث على غير هذين الوجهين. 

(قوله: لا يَخْرْجُ) المراد بعدم خروجه عنها: أن متعلقه ‏ وهو المحكوم به ؛ إما 
واحد منهاء كقولنا: قدرة الله واجبة» وشريكه مستحيل؛ وبعثة الرسل جائزة» والمحكوم به 
في الأول الوجوبء وفي الثاني الاستحالة» وفي الثالث الجوازء أو موصوف بواحد منهاء 
كقولنا: الله قادر» والله ليس بعاجزء والله خالق» والمحكوم به في الأول القدرة» وصفتها 
الوجوبء والمحكوم به في الثاني على وجه النفي العجزء وصفته الاستحالة» وفي الثالث 
الخلقء وصقفته الجواز. 

نقريرات العلائة محمد الأثبابي 

(قوله: وَالئَالِتُ حَضرٌ بِمَغتى عَدّم الْخرُوج) في جَعْلِهِ قسيماً لما قبله نَظَر فالأؤلى أن 
يقال: إن الحصرّ معناه: عدمٌ الخروج. 

ثم إنه كار يكون حَضرٌ كلَّى في جزئياته: تاو يكون حَضرٌ كُلٍ في أجزائه؛ ؤتارة 
يكون حضو متعلّق خاضٍ ‏ بالكسر - في متعل حاص بالفتح نحو: انحْصَرَ نحَصَرَتْ فِكْرَتي في 
ذنوبي» وانحصر حُكْمْ الأمير في البلد» وتارة يكون حَضرٌ موصوفٍ في صفته؛ نحو: انحصر 
زيدٌ في البياضء وتارة يكون ححضرٌ وصف في موصوفهه : نحو: انحصر البياض في زيدٍء وتارة 
يكون حَضرٌ ظرف في مظروفء نحو: انحصر هذا الإناءُ في الماءء وتارة يكون حَضْرَ 
مظروف في ظَرْفٍ. نحو انحصر الماءٌ في هذا الإناء؛ إلى غير ذلك» وما نَحْنُ فيه من قبيل 
الثالث؛ على أنه لا يستقيم كلام المصنفء؛ ويكون من قبيل الثالث» إلا لو قال المصنف: 
يَنْحَصِرٌ في الوجود والاستحالة والجوازء وهو لم يَقُلَ ذلك» بل قال: (ينحصر في ثلاثة 
أقسام) أي: أقسام للحكم, ولا يخفى أن الثلاثة ليست أقساماً للحكم؛ إذ التقسيمُ ليس له إلا 
نوعان: تقسيمٌ الكلّي إلى جزئياته» وتقسيم الكل إلى أجزائه. وليس له نوعٌ آخَرُ. 
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وكلامُ المصيّف لا يصحٌ من قبيل الأول؛ لعدم صحة الإخبار بالمقسم عن 
كل قسم من أقسامه؛ إذ لا يصحٌ أن يقال: الوجوبُ حكمٌ عقليٌء وكذا البقية؛ لأن 
الحكمم العقليٌ: إثباتٌ أمر لأمر أو نَفِيْهُ عنه كما تقدم ولا شَيْءَ من ذلك بوجوب 
ولا استحالةٍ ولا جواز» فكيف يَصِحّ الإخبارٌ به عن كل واحدٍ منها؟ ولا من قبيل 
الثاني؛ لعدم صِحَةٍ تحليل المُمْسَم إلى أقسامه؛ إذ الوجوبُ والاستحالة والجوازٌ 
ليست أجزاءٌ للحكم العقليء فكيف يَصِحّ تحليلة إليها؟ فيتعيّنُ أن يكون من قبيل 
الثالث» والمعنى عليه: أن الحكم العقلي لا يَخْرْجُ عن ثلاثةٍ أقسام. 

وحاول جماعة تصحيح كونه من قبيل الأول بوجوه: منها ما هو بعيدٌء ومنها 
ما هو غير سديدء لكنّ أخْستها: أنه على تقدير مضاف قبل قوله: (الوجوب) وما 
بعده» والأصل: إثباتُ الوجوب وإثباثُ الاستحالة وإثباتُ الجواز» وحيئئٍ صَمّ 
كونهُ من قبيل الأول؛ لوجود ضابطه بهذا التقدير؛ إذ يَصِحّ أن يقال: إثباتُ الوجوب 
حكمٌ عقليٌ وهكذا. فتدبّز. 

حاشِيم العلامن أحد الأجهورى 

(قوله: وَحَاوَلَ جَمَاعَة... إلخ) في هذا الجواب نظرٌ؛ لأن الحكم العقلئ لا ينحصر 
في إثبات هذه الثلاثة؛ لأنه قد يكون نفياً كما في قولنا: لا يجب على الله الصلاح 
والأصلحء وقد يكون إثباتاً لغيرهاء كما في قولنا: الله قادر. 

لقريرات العلامة محمد الأثبابي 

فالإشكالُ على المصنف ليس من حيث الانحصار؛ إذ أقسامٌ الانحصار كثيرة كما قد 
عَلِمتَهاء إنما الإشكال من جَغْل هذه الثلاثة أقساماً للحكمء والأقسامُ ليس له إلا صفتان: 
كَْنّها أقساماً للكليء فتكون جزئياتٍ له؛ وكوثها أقساماً للكلّ» فهي أجزاءً» وبهذا تَعْلّمُ ما في 
كلام المحشِّي أوَلاً وآخراً. تأمل. إلا أن يُرَادً: أقسامٌ منسوبة للحكم من حيث تعليقه بها لا 

(قوله: لَكِنّ أخستهَا... إلخ) أسهل منه: تأويلٌ الحكم بالمحكوم به؛ وأ حسكئة ما قاله 
الأسْتَادُ بالنسبة لهذا: أنه تأويلٌ في محل الحاجة. 


(قوله: إِنْبَاتُ الْوْجُوب... إلخ) نظَرَ فيه العلامة الشّرْقَاوِيُ: بأن بعضٌ العقائد خارجٌ عن 
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(قوله: الْوْجُوبُ) وهو عدمٌ قبول الانتفاء. 
(وقوله: وَالَإسْتِحَالَة) هي عدمٌ قبول الثبوت. 
تقريرات العلامة محمد الأثبابي 

هذه الثلاثة؛ كقولك: اللَهُ قادرٌ الله موجودٌء فليس في ذلك إثباتٌ وجوب وقسيميه مع أنه حُكْمْ 
عقليٌ. قال: ويُمْكِنُ أن يجاب: بأن المراد: إثباتُ الوجوب أعمٌ من أن يُعَبَرَ عنه بذلك العنوان. 
كقولك: قدرةٌ الله واجبةٌ» أو بما انّصف به كقولك: اللَهُ قادرٌء فإن القدرةً ميُصِفَةٌ بالوجوب. 
وكذا يقال في الاستحالة والجواز. فهذه الثلائة ‏ وإن لم يَتَعيّنْ في الحكم العقلي كَوْنُها 
محكوماً بها في ظاهر الترتيب لصدقه حيث لا تُذْكَُ -؛ لكن لا بُدُ منها في نفس الأمر اه. 

فتحصّلٌ من هذا: : أن المحكومَ به الذي جاء من - جهة العقل ليس إلا الثلاثُ صفات 
- أعني : : الوجوب والاستحالة والجوازٌ - التي هي صِفَاتُ الواجب والمستحيل والجائر؛ إما 
صراحةء كقولك: اللَهُ واجبٌ»ء أو إشارةً ولزوماء كقولك: الله قادرٌ ورازقٌ» فالحكم العقليُ: 
إثباتٌ الوجوب للقدرة والإمكانٍ للرزق» وكلّ من الوجوب والإمكان جِهَةٌ القضية؛ وأما 


إباتُ القدرة لله الذي هو صَرِيحٌ القضية؛ فْحُكْمْ شرعيٌ كما في "شرح جمع الجوامع" في 
تعريف القضية. 


والحاصلٌ: أن الحكم العقليٌ الذي له تعلّقٌ بالف - لِيَخْوْج نحو: الواحدُ نِضفُ 
الاثنين» والكل أعظمٌ من الجزء -: إثباتٌُ هذه الصفات ونَفْيِهاء وأن المحكومَ به العقلى هو 
هذه الصفاثُ. وأنه ليس للعقل بمجرّده إثباتٌ ونَفْى إلا لهذه الصفاتء وأن نحو: اللهُ قادد 
حم شرعيٌ بالنظر لظاهر القضية لا لجهتهاء ؛ وهذا هو المنايبٌ لما تقرّر من أن الحكمم 
العقلي: : ما استقلّ العقلّ به من غير توقف على سَئَدٍ عادي أو شرعي. 

(قوله: هُوَ عَدَمْ قَبُولٍ الانْتِقَاء لك أن تُمَِ تَفسَرَةُ: بامتناع قبول الانتفاءء والاستحالة بامتناع 
قبول الثبوت. بل هو الموافِقٌ لما قاله اليه 0 من أن الوجوب والاستحالة والجوارٌ 
اعتباراتٌ عقلية: ؛ وعليه فيندفع ما قَرّرَهُ بعضهم من أن الوجوبٌ والاستحالة أمران سلبئان» 
والجوازٌ أمرٌ اعتباريّ أَخِذٌ بظاهر عَدَمِ كذا وعدم كذا في الأؤلين؛ ؛ وقبُولٍ كذا في الأخير. 





)01( الغنيمي أحمد بن محمد» شهاب الدين الخزرجي الأنصاري؛ فقيه باحث مصري؛ له شروح وحواش 
في الأصول واللغة والتوحيد, منها: "بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين" توفي سلنة (51١٠ه).‏ 
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(وقوله: وَالْجَوَالُ هو قَبُولُهما لكن على سبيل التناوب» بمعنى: قبول الثبوت 
تارةً وقبول الانتفاء تارةً أخرى لا على سبيل الاجتماع؛ إذ لا يُمْكِنُ فَبِولُهِما معاً. 

وقَدَّمَ الوجوب لشَّرَفهء وأَعْمَبَه بالاستحالة؛ لأنها ضِدُهء والضدٌ أقربُ الأشياء 
خُطُوراً بالبال عند ذْكْرٍ ضِدّهء وأَخرَ الجوارٌ؛ لأنه لم يَبِق له مرتبة إلا التأخين؛ وأيضاً 
فهو شبية بالمركبء وما قبله شبية بالبسيط» والمركّبُ متأَجْوُ عن البسيط. 

واعلم أن الوجوبّ بذلك المعنى هو المرادُ في علم التوحيد متى أَطْلِقٌء إلا 
في نحو قولهم: يجب على كل مكلف أن يَعْرِفٌ... إلخ؛ فهو فيه بالمعنى المشهورء 
وهو كَوْنُ الشيء بحيث يُنَابُ على فعله ويعاقَبُ على تركه؛ ففَرْقٌ بين أن يقال: 
يجب لله كذاء وأن يقال: يجب على المكلّف كذاء فاخرض على هذا الفرق» ولا 
كن افع حانه الأت غتا سيالا يعض لله ا 

(قوله: فَالْوَاجِبُ... إلخ) أي: إذا أردت بيانَ كلل من هذه الأمور الثلاثة 
فالواجبُ إلخ» فالفاءً للإفصاح لا للتفريع. 

فإن قيل: كان المنايبُ للمصنف: أن يُعَرَفَ كلا من الوجوب والاستحالة 
والجوازء لا كلا من الواجب والمستحيل والجائز؛ لأنه ذَكَرَ أولاً الوجوب وأَحَوَيِ 
دون الواجب وأخويه فقد ذَكَرَ شيئاً ولم يُعَرَفُه وعوّف شيئاً ولم يذكزة. 

أجيب: بأنه استغنى بتعريف الواجب وأخويه عن تعريف الوجوب وأخويه؛ 
لأن الواجبّ مشتقٌ من الوجوب وهكذاء ا ل ا 

ل ل 

(قوله: أجِيبٌ... إلخ) هذا الجواب مصحح للعدول عن تعريف المصادر الثلاثة إلى 
تعريف المشتقات الثلاثة» والمرجح لهذا العدول أن المذكور فيما يأتي هو المشتقات 
كقوله الآني: (فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة). وقوله: (و مما يستحيل في حقه 
تعالى عشرون صفة. وقوله: (وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه). 
تقريرإت العلامة محمد الأثبابى 

(قوله: أَجِيبَ أنه اسْتَغْئَى... [لخ) وحكمةٌ عدوله عن تعريف الوجوب وأَحَوَيه إلى 
تعريف الواجب وأخويه: هي أن المحمول في القضية حَمْلَ مواطأةٍ هو الواجبُ وأخواه 
فيقال: عِلْمُ الله واجبٌء وشريككة مستحيل ورِرْقَةُ جائرٌ. 
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ومعرفةٌ المشتقٌ تستلزمٌُ معرفة المشتقٌ منه؛ لأنه جُرْؤُهُ؛ إذ الواجبٌُ أمرٌ موصوف 
بالوجوب وهكذا. 


(قوله: ما لَا يُتَصَوْنُ) بضم الياء مبنق لما لم يُسَمْ فاعلّة بمعنى: لا يُذْرَكُ أو 
بفتحها مبنيّا للفاعل» بمعنى: لا يُمْكِنُ. واعثُْرضٌ: بأن الواجبّ قد يُتصوّر في العقل 
عَدَمُهُ؛ إذ العقل قد يَتصوّرٌ المحال. 
دلب حاشِيمَ العلاممَ أجد الأجهورى 

(قوله: وَمَعْرِقَةٌ الْمُشْتَقّْ... إلخ) فيعرف من تعريف الواجب بما ذكره: أن وجوب 
الشيء عدم تصور عدمه في العقل» ومن تعريف المستحيل بما ذكره: أن استحالة الشيء 
عدم تصور وجوده في العقل»؛ ومن تعريف الجائز بما ذكره: أن جواز الشيء: صحة 
وجوده وعدمه في العقل» و(في) بمعنى (عند) إن جُعِلَ التصور بمعنى الإمكان» وبمعنى 

(قوله: قَدْ يُتَصَورُ في الْعَقْلٍ عَدَمُ كما لو قيل: لو انتفت قدرة الله تعالى؛ لم يوجد 
شيء من العالم. فإن قال قائل: متصور عدم القدرة» أي: مخطر له بباله من غير تصديق به. 
جع يي جح تت وزاك الاللة عير ون سيت _ جح حوبت 

وحَمْلُ المواطأة: هو ما لا يحتاج لتأويلٍ كما ذكره؛ ويقابلُة: حَمْلُ الاشتقاق: وهو ما 
لا يحتاج لذلك: كقولك: الإمامُ الشافعئ عِلْمٌْ؛ أي: ذُو عِلْمِ أو عالِمٌ» والقُطْنُ بياض أي: ذو 
بياضٍ أو أبيض» وإنما لم يَقُلْ من أول الأمر: وينحصرٌ في ثلاثةٍ: الواجبٌ إلخ؛ لأن الوجوبت 
وأخويه هو المقصودٌ والملتفتٌ إليه. 

(قوله: بِضَمّ الْيَاى أي: مأخودٌ من مصدر: تَصَوّرَ المتعدي. يقال: تَصَوّرْتٌ الشيءً: 
عَقِلْتُهُ وأدركّة. 

(قوله: أؤ بِفَنْجِهَا... إلخ) أي: مأخوذٌ من مصدر: تَصَوّْرَ اللازم» يقال: تصوّر 
الشىة: أمْكَنَّ. 

(قوله: وَاغْتُرض... إلخ) هذا الاعتراضٌ لا يتوجّةُ إلا على الضبط الأول خلافاً لظاهر 
كلامه. واعتُرض أيضاً: بأن التعريف لا يَضدّقُ إلا بالواجب الوجودي كذاته تعالى: 
وموجوداتٍ كمالاته الثبوتية - أعني: الأحوال ؛ إذ هذان لا يصدُقٌ العقلّ بعدمهماء دون 
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وأجيت: بأن المراد بالتصور هنا: التصديقٌ؛ بمعنى: الإذعان والقبول. 


ودخل في التعريف كل من الواجب الضروريٌ والواجب النظريّء والأول: 
هو ما لا يحتاج إلى نَظَر واستدلالٍ كالتحيز للجزم؛ بمعنى: أَحْذِه قدرأ من الفراغ 
الموهوم. والثاني: هو ما يحتاج إلى ذلك كقدرة الله تعالى» وكذا سائز ما ذكر في 
هذا الفن. 


حاشين العلافة أحد الأجهورف 


(قوله: وَأَجِيتَ... إلخ) يرد على التعريف حيئئذ: أنه صادقٌ بالجائز المقطوع 
بوجوده؛ إذ يصدق عليه أن العقل لا يصدق بعدمه. ويجاب بأن المراد بعدم التصديق: 
عدم إمكانه» لا عدم وقوعه والجائز المذكور قابل للعدم؛ فيمكن التصديق بعدمه» وإن 
كان لا يقع بالفعل إلا بعد عدم هذا الجائز. 

(قوله: بِمَغتى الْإذْعَانِ وَالْمَبُول مثله في "حاشية الهدهدي": لكن تفسير التصديق 
بذلك إنما هو في التصديق الذي جعل تفسيراً للإيمان» لا في مطلق التصديق؛ فالظاهر أن 
المراد بالتصديق هنا: الاعتقادء وهو غير الإذعان؛ لأن الإذعان: هو الميل إلى المعتقد 
والرضاية: 
ترات العلاية محمد الأثباءى ببس _ م 
العدمي ‏ أعني: الشُلُوب ‏ مع أن صِدْقَهُ به هو المطلوبُ» فالتعريف غيرٌ جامع. وأجيب 
بأجوبة» منها ‏ وهو أشهدها : أن المراد بعدمه: سَلْبِهُ وتَفْيِهُ بثبوت نقيضه. ولا شك أن 
الوب كالقِدَم لا يصدُقٌ العقلّ بسلبها بثبوت نقيضهاء ويؤيّدُ هذا الجوات: أن المنفي: 
تَصَوّرُ عدمه؛ لا تصورٌ أنه عَدَمٌ. 

(قوله: وَأَجِيبَ... [لخ) فيه: أن إطلاقٌ التصوّر على التصديق مجارٌء أي: لأن التصوّرَ: 
هو إدراك المفرد. وهو لا يَدْحُلُ التعريف. وأجيب بأجوبة» منها: أن إطلاق التصوْرٍ على 
التصديق صار حقيقةً عرفيةً؛ إذ كثيراً ما يقال: عَفْلِي لا يَتَصَوٌرٌ هذا الكلام» بمعنى: لا يَفْبلهُ 
ولا يُصَذِقٌ به. 


(قوله: الْفْرَاغ الْمَؤهُوم) أي: المتوهّم ثُبوتُةُ مع أنه لا فراغٌ؛ لأن الكونَ مملوءً بالهواء. 
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لا يقال: كيف يكون تحثرٌ الجزم واجباً مع أنه مسبوق بِعَدَّم ويلحقّه عَدَمْ؟ لأنا 
نقول: المرادٌُ: أنه واجبٌ عند وجود الجِزمء ولذلك يسمّى: واجبأ مقيّداء وأما 
الواتجك: المظلل؟ تكذاتة اعالن. ,وصفاته» .وكا “مز تليق التوضين باحك لذاتة. 
وهناك واجبٌ لغيره؛ وإن كان جائزاً في ذاته؛ء كوجود شيءٍ ص0 الممكنات فئ رمن 
عَلِمَ الله وجودةُ فيه» فإنه ‏ وإن كان ممكناً في ذاته واجت لتَعلّق عِلْم الله به. 

وهذه الأنواعٌ تجري في المستحيل» فالمستحيل الذاتئُ المطلقٌ كالشريك». 
والمقيِدُ كعَدّم تحيز الجزمء والعرضئُ كوجود شيءٍ من الممكنات في زمن عَلِمَْ الله 
عَدْمَهُ فيه. فتذبر. 

(قوله: فِي الْعَفْلِ» يحتمل أن <أل) فيه للعهد. والمعهودٌ: الفردُ الكامل» 
ويحتمل أنها للاستخراق» وعليه فهو شاملٌ لكل عقل. ٠‏ لكن بقطع النظر عن العلائق 
المانعةٍ من ذلك. كالشْبَهِ التي تقوم بعقل الفِرَقٍ الضالّة فاندفع بذلك ما قد يقال: إنه 
قد يتصوّرٌ في بعض العقول عَدَمُ بعض الواجبات؛ كعقل المعتزلة» فإنه قد تُصُوَّرَ فيه 
عدمٌ القدرة ونحؤها من صفات المعاني. 

نعم؛ يَرِدُ أن الواجبَ واجبٌ في نفسه وُجِدَ عقلّ أو لم يوجذء وكذا 
المستحيلٌ والجائرٌُ فكان الأؤلى أن لا يَرْبطً تعريف الثلاثة بالعقل» كأن يقول: 

حاشية العلاية أحتد الأجهورى 

(قوله: مِنْ ذُلِكَ) أي: من عدم التصديق بعدمه. 

(قوله: تُصْوَرَ فيه عَدَمْ الْقُدْرَةٍ إلخ) بأن اعتقدوا أن الله يوجد الأشياء بذاته من غير 
قدرة قائمة به ويخصص الأشياء بذاته» كأن ير جع الوجود على العدم من غير إرادة قائمة 
وهكذا. 

تقريرات العلاءة محمد الألبابس 
(قوله: وَكُلّ منْ هَذَيْنٍ النوْعَيْنِ) أي: الواجب الذاتي المطلق والواجب الذاتي المقيد. 


(قوله: فَكَانَ الأزلى... إلخ) أصل هزا للعْتّيمي؛ فإنه قال: الأؤلى أن يقرأ (يتصور) 
بالبناء للفاعل» بمعنى: يُمْكِنٌ. ويُخْذْف فَيلُ (في العقل) لتندفع تلك التكلفات و 
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الواجبٌ: ما لا يَقْبَلُ الانتفاءة» والمستحيلٌ: ما لايقبلٌ الثبوتء والجا”رٌ: ما يَقْبَلُّهما. 

وقد وَقَمَ لهم في حدٍّ العقل تعاريف كثيرةٌ أحسئها: أنه نورٌ روحانق به تُذْرِكُ 
النفسش العلومَ الضروريّة والنظريّة. واستفيد من هذا التعريف: أن المُدْرِكَ في الحقيقة 
هي النفسش»ء وإنما العقلُ آلَهَ في الإدراك كسائر القّوَىء ولذلك قال ابن قاسه”" في 
"آياته": انّقَنّ المحققون على أن المُدْرِكَ للكلئّات والجزئئات هي النفش الناطقةٌ 
وأن نسبة الإدراك إلى قُوَاها كنسبة المع إلى السكين اه. وبهذا كل ظَهَرَ أن «في) 
هنا سببيةً. فتأمل. ْ 

حاشية العلافة أحمد الأجيورى 9 ادا 

(قوله: نُونٌ أي: آله في إدراك المعاني» كما أن النورٌ الحسيّ آلة في إدراك 
المحسوساتء فإطلاق النور عليه من باب الاستعارة. 

(قوله: رُوحانِقٌ) نسبة إلى الروح لكونه صفة لها. 

(قوله: كَسَائِرِ الْقُوَى) هي آلاتٌ الإدراك: وهي الحش المشترك؛ وخزانته: هي التي 
في الخيال؛» وهما في اعرف الأول اد الرأس» ا ويقال لها: المفكرة» ولق 
التجويف الأوسط من الرأس»ء والواهمة والحافظة» وهما في التجويف الأخير من الرأس. 
سس يرث العلافة حمق الأثبابيي ب سم 
لتكلّفَاتِ ذَكَرَها ولِيواقِنَ قولّ "المقاصد" و"المواقف": الواجبٌ: ما لا يُمْكِنُ عدمُةء ولأن 
الواجب واجبٌء والمستحيلٌ مستحيلٌ» والممكنّ ممكنّ في نفس الأمرء وُجِدَ عقلّ أم لا. 
وتَِعَهُ على ذلك أربابُ الحواشيء لكنه قَوْرَهُ قائلاً: أقول: ذلك مع الوَجَلٍء وتأمل فيه ليظهر 
لك ما فيه اه. 

ولك ذَفْعْهُ: بأن المعدّفٌ: الواجبُ العقلك والمستحيلٌ العقلك والجائرٌ العقليُ فلا بُدٌ 
من اعتبار العقل في التعريف» فالمقصودٌ للمصنف تعريفها من حيث إدراك العقل؛ لا من 
حيث صِقّته الواقعية مجِدَدةٌ عن إدراك العقل؛ وأما تعريف صاحب "المقاصد" و"المواقف"؛ 
فباعتبار الوجوب الواقعي؛ أو يقال: القيدُ ملحوظ فيه أيضاً. 


)١(‏ هو أحمد بن قاسم الصباغ البغدادي ثم المصري الشافعي الأزهري» شهاب الدين» له حاشية على 
جمع الجوامع في أصول الفقه سمّاها "الآيات البينات" توفي سنة (157ه). 
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(قوله: عَدَمْهُ) الضميدُ عائدٌ على (ما) باعتبار الأفراد كالقدرة والإرادة» لا 
باعتبار المفهوم الكل كما هو ظاهرٌ. 

(قوله: وَالْمُسْتَجِيلُ) قيل: السينُ والتاءُ فيه للطلب؛ بمعنى: أنه طَلّبٌ من 
المكلّف أن يُجِيلَهُ - أي: يعتقدّ أنه محال . وضُعَفَ: بأن هذا اسمٌ لنحو الشريك 
بقطع النْظّر عن الطلبء وهذا يُوهِمْ أنه منظورٌ للطلب في هذه التسمية» وليس 
كذلك. 

حاشيم العلادن أحمد الأجهورى 

(قوله: الصّمِيرُ عَائِدُ عَلَى مَا باغتِبارٍ الْأفْرَادِ... إلخ) جواب عن سؤال» حاصله: أن 
المصنف قد حكم على الواجب بأنه لا يُتصوّر في العقل عدمه مع أن حقيقة الواجب قد 
يتصور في العقل عدمها عند الغفلة عنها وعدم استحضارها في الذهنء بأن لم يُخْطِرْ 
بالبال هذا التعريف الذي ذكره المصنفء فحينئذ يصدق العقل بأن حقيقة الواجب 
معدومة» أي: ليست حاضرة فى ذهن الشخص الغافل عنهاء والمصدق بعدمها شخص 
آخر غير هذا الغافقل. ْ 

تقريرإت العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: لا باغتبار الْمَفْهُوم الْكُلَي) أي: لأن مفهومٌ الواجب الكليي لين بواجب؛ لأنه 
تارةً يوجَدُ في الذهنء وتارة لا يوجدُ. 

(قوله: بمغتى: أَنّهُ طُلِب مِنَ الْمَكَلْفِ أنْ يُجِيلّه) أي: طَلَبَ الله من المكلف أن يجعلّه 
على ما يتبادّرُ منه. وفيه: أن (المستحيل) على جعل السين والتاء للطلب معناه: طالِتُ 
الإحالة؛ لأن (مستحيلا) اسم فاعلٍ من: أَحَالَه زيدتٍ السينٌ والتاءُ فيه للدلالة على الطلب؛ 
فيكون طالبُ الإحالةٍ هوء نحوٌ الشريك على سبيل المبالغة في الإحالة؛ لا الله إلا أن يقال: 
إن قوله: (بمعنى أنه طلب... إلخ) يان للمقصود من اللفظ لا للمعنى الوضعي؛ ولا يخفى ما 
فيه من التكلف. 

ورَدّ بعض مشايخنا كَوْنْهِما للطلب: بأن استحال ليس متعدياً كاستغفرتٌ الله 
واستقدرته. ورُدْ كوثهما للتعدي بما ذكر أيضاً. 

(قوله: وَضُعَفٌ بِأَنَّ هَذَا... إلخ) قد علمتَ تضعيفّه بوجه آخرَ خلافاً لما يوهِمهُ 
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حاشية العلاءة أحمد الأجهورى 


وحاصل الجواب: أن الضمير فى قوله: (عدمه) عائد على (ما) باعتبار الأفراد؛ 
فالذي لا يصدق العقل بعدمة؛ هو أفراد الواجب لا حقيقتة» وهذا السؤال لا يرد إلا لو فال 
المصنف: فالواجب لا يُتصوّر في العقل عدمُه. وهو لم يقل ذلكء. وإنما عرف الواجبء 
وبين أن حقيقته شيء لا يتصور في العقل عدمه؛ فجعل عدم تصور العدم جزءأ من حقيقة 
الواجب هو فصلها المميز لها عن حقيقة المستحيل والجائزء ولم يحكم على تلك 
الحقيقة المركبة من الجنس المعبر عنه ب (ما) والفصل المعبر عنه بقوله: (لا يتصور في 
العقل عدمه) بأنها لا يتصور في العقل عدمهاء وإنما جعل عدم تصور العدم جزءا لها 
مميزاً لها عن غيرهاء فلا وجه لهذا الإيراد. وأيضاً قول المصنف: (عدمه) أراد به: العدم 
الخارجئء فلا يرد عليه: ما يتصور عدمه ذهناء وإنما يرد عليه: ما يتصور عدمه خارجا. 
وانتها تمذان الج زه على أن كوة حاسا لأتزاد الدر ف مائقا د اوكدوك عررهاء رهذا 
التعريف كذلك. 

فتحصّل أن هذا الإيراد ممنوعٌ من جهات ثلاث”". وما أجاب به عنه من أن 
الضميرٌ عائدٌ على (ما) باعتبار الأفراد يصير عليه معنى المتن: الواجب: أمر لا يتصور في 
العقل عدم أفراده» وهذا يؤدي إلى بطلان الإخبار في قولنا: علم الله واجب؛ إذ يصير 
المعنى عليه: علم الله أمرْ لا يتصور في العقل عدم أفراده» وهذا المعنى غير صحيح قطعاء 
فالحق: أن لا إيراد ولا جوات؛ بل الضميرُ عائدٌ على (ما) باعتبار نفسها. 

نقريرات العلامة محمد الأثبابى 


(قوله: وَاخْمَارَ بَعْضْهُمْ... إلخ) نص في "التسهيل" على أن استفعل يكون مطاوعاً 
لأفعل؛ وفي "القاموس": المُحَالُ من الكلام ‏ بالضم .: ما عُدِلَ عن وجهه كالمستحيل اه. 
وقد تبئِنَ منه: أن الاستحالة في الأصل بمعنى: التقلّب والانحراف» من: التحؤل؛ فمعنى 
أحاله: حُرَقَهُ فاستحال: انْحَرَفَ. والمعنى على المطاوَعَة: أحَلْبُهُ فاستحال» أي: اغْتَقّدْتُ 
مُحَالِينُ فَبلَ ذلك الاعتقاد وصَح تعلق به لكونه محال أو المعنى: أحاله الله فاستحال. 
والمراد بإحالة الله: دلالُة بكلامه القديم على أنه محال. 


)١(‏ في نسخة: جهات ثلاثة» وفي أخرى: ثلاث جهات. 


639 حاشية البيجوري على السنوسية 


وعليه يكون (مستحيل) مأخوذاً من: اسْتَحَالٌ مطاوع: أحالء يقال: أَحَلْتُهُ فاستحال. 
كذا نقله اليُوسِيُ عن بعض مشايخه. ثم قال: وهو الظاهر اه. ونُظَرَ فيه: بأن 
00 أن هذا وَضف طَرَأ بتأثير الغير» وليس كذلك. 


يَصِحّ أن يكونا بورد لأنها تقتضي أنه لم يكن مُحَالاً ثم صان 
00 0 00 بعض المحققين: 0 زائدتان: فيكون المستحيل بمعنى 
المُحَال. 
حاشيم العلامن أجمد الأجهورى 


(قوله: يُقَالُ: أَحَلْتُه لعل المعنى: أتيت بعبارة تدل على كونه محالاً بتلك العبارة. 
هذا ما أمكن في فهم هذه العبارة. 
تقريرات العلامنَ محمد الأنبايي 


(قوله: وَنْظِرَ فيه... إلخ) قد يقال: لا عِبْرَة بالإيهام المدفوع بالقرينة» على أن الإيهام 
لازمٌ على الزيادة؛ إذ العبرةٌ في الإيهام بذات اللفظء والمفهومٌ من اللفظ المطاوعةٌ لا 
الزيادة. 

(قوله: وَلّا يَصِح أَنْ يكوا لِلصّيرُورَة لِأَنّهَا تَْئضِي ... إلخ) فيه: أن الصيرورة لا 
تقتضي ذلكء. بل تقتضي صيرورتَّة مُجِيلاً؛ 0 ا 
أخَالَء وهو لا معنى لهء إلا أن يقال: المرادٌ: : صيرورثُة مُجِيلاً لنفسه على سبيل المبالغة 
نظيرَ ما تقدم» ويلزمٌ من ذلك: صيرورثة مُحَالاء فقد اعتبر المحشّي اللازمَ. وقد يقال: 
إنْ معنى: مستحيل على الصيرورة: أنه صارَّ قائماً به الإحالةٌ بمعنى: الكَوْنِ مُحَالاَ فلا 
حاجة لما تقدم. 

(قوله: وَاسْتَظهَرَ تغض الْمُحَقّقِينَ.. إلخ) ظاهرُةُ: اختيارٌ هذاء مع أنه يَردُ عليه أن 
مستحيلاً اسم فاعل من: : أخاله فيقتضي أن الشريك مُحِيلٌ مع أنه محال فبحتاج لتكف 
الجواب عن ذلك: بأن نحوّ الشريك مُحِيلٌ لنفسه مبالغةٌ؛ فيكون المحيلٌ هو المُحَالُ. ولا 
يخفى بُعْذهُ. وقد يقال: إن مادَةً الاستحالة المزيد فيها الحرفان معناها غيدُ مادة الإحالة: 
فالاستحالة: : هي امتناعٌ الوجود. بخلاف الإحالة. 
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(قوله: ما لا تصن يضم اليار:وفتحها على مامز - واعُرض: بأن 
المستحيل قل يتصور في ع وجوذة؛ إذ العقل قل يتصق 7 المتحال كما تقدم. 
وأجيبّ: بما مر من أن المرادٌ بالتصوّر هنا: التصديقٌ؛ بمعنى: 58 والقبول 

٠ ٠.‏ 3 8 و 

ودخل في التعريف: كل من المستحيلٍ الضروريٌ والنظريّ» فالأول: كعْوُوَ 
أي: خَلوٌ ‏ الجزم عن الحركة والسكونء والثاني: كالشريك. وقد عرفت أن الأنواع 
الثلاثة المتقدمة تجري في المستحيل أنكنا. تي 

(قوله: فِي الْعَفْلِ) تقدَّمَ أن (أل) فيه إما للعهد أو للاستغراق» لكن بقطع النّْظر 
عن العلائق المانعة؛ فاندفع بذلك ما قد يقال: إنه قد يُ: يُتصوٌرٌ في بعض العقول وجودٌ 
بعض المستحيلاتء فلا تَعْمَل. 

(قوله: وُجُودُهُ) الضميدُ عاتدٌ على (ما) باعتبار الأفراد نظير ما مر. وبُحِثَ في 
التقيبد بالوجود بأنه يَصِيُ التعريف غير مانع لدخول كل من صفات الوب 
والأحوال فيه؟ لأنه لا يتصورُ في العقل وجودهء فإنه ليس من الموجودات. وأجيب: 
بأن المراد بالوجود: مُطْلَقٌ الثبوت» وحينئذٍ لا يَرِدُ ذلك؛ لأنه لا يب يُتصوّرٌ في العقل 

ثبونة. فتأمل. 

حاشية العلائة أحمد الأجهورى 

(قوله: قَدْ يُعَصَوْرُ فِي الْعَفْلٍ وُجُودُه كما لو قيل: لو وجد الشريك للزم عليه كذا 
وكذاء فإنّ قائلل ذلك متصورٌ وجود الشريك من غير تصديق به. 





(قوله: بِمَعْتّى الْإِذْعَانِ وَالْقَبُولِ) تقدم ما فيه. 

(قوله: قل ب عَصَوْرُ فِي بَعْضٍ الْعْقُولٍ.. .. إلخ) كاعتقاد اليهود أن عزيراً ابن الله. 

(قوله: الضَمِيرٌُ عَائِدٌ عَلَى َا... إلخ) جواب عن سؤال» حاصله: أن المصنف قد 
حكم على المستحيل بأنه لا يتصور في العقل وجوده؛ مع أن حقيقته قد يتصور في العقل 
وجوده؛ كما إذا استحضر شخص تعريف المستحيل المذكور هناء فحيئذ يصدق آخر 


بوجود حقيقة المستحيل في ذهن هذا الشخص المستحضر لتعريف المستحيل. 


و0 حاشية البيجوري على السنوسية 





(قوله: وَالْجَابِرُ هو والممكِنٌ بمعنيئى واحلء فهما مترادفان. 
(قوله: مَا يَصِحْ ذ في الْعَقْل. .. إلخ) اعت ض: ترص كاي لعدم 
عولد لكل من الأحوال والاعتبارات الحادثة؛ لأنه لا يَصِحّ في العقل وجوه 
وعدمة. فإنه ليس من الموجودات كما تقدم. 
حاشيمّ العلامة أجمد الأجهورى 


وحاصل الجواب: أن الضمير عائد على (ما) باعتبار الأفراد. فالمحكوم عليه بأنه 
لا يتصور في العقل وجوده: أفراد المستحيل» لا حقيقته» وهذا السؤال لا يرد إلا لو قال 
المصنف: والمستحيل: لا يتصور في العقل وجوده. مع أنه لم يقل ذلك؛ وإنما عرفه وبين 
أن حقيقته شيء لا يتصور وجوده» فجعل عدم تصور الوجود جزءاً من حقيقته مميزاً لها 

عن حقيقة الواجب والجائزء ولم يحكم على هذه الحقيقة المركبة من الجنس المعبر عنه ب 
(ما) والفصل الذي هو: عدم تصور الوجود بأنها لا يتصور وجودهاء وإنما جعل عدم 
تصور الوجود فصلا لها مميزا لها عن حقيقة الواجب والجائزء فلا وجه لهذا الإيراد. 

وأيضاً الوجود المذكور ة اريت المراد به: الوجود الخارجي لا الذهني؛ فلا 
يرد على التعريف إلا ما يتصور في العقل وجوده خارجأء وحقيقة المستحيل لا يتصور في 
العقل إلا وجودها ذهتاء وأيضاً فمدار التعريف على أن يكون جامعاً لأفراد المعدّف مانعاً 
من دخول غيرهاء وهذا التعريف كذلك. فتحصّل أن هذا الإيراد ممنوع من جهات ثلاث. 

وما أجاب به عنه من أن الضمير عائد على (ما) باعتبار الأفراد يصير المعنى عليه: 
أن المستحيل أمر لا يتصور في العقل وجود أفراده» وهذا المعنى يؤدي إلى بطلان الإخبار 
في قولنا: الصمم مستحيل على الله؛ إذ يصير المعنى عليه: الصمم أمر لا يتصور في العقل 
وجود أفراده؛ مع أن المقصود: الحكم عليه بأنه لا يتصور وجوده. فالحق أن لا إيراد ولا 
جوابّء. والضمير عائد على (ما) باعتبار نفسها. 

(قوله: الْحَادِنَق صفة لكل من الأحوال والاعتبارات؛ فالأحوال الحادثة ككون زيدٍ 
أبيض اللازم لبياضه؛ وكون زيد عالماً اللازم لعلمه. ومثال الاعتبارات الحادثة ثة: قيام العلم 
بزيد» فإنه أمر اعتباري حادثء كما أن قيام القدرة بذات الله أمر اعتباري إلا أنه قديم. 

تقريرات العلامن محمد الأثبابي 

(قوله: لِكُلٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ وَالَاغَِْارَاتٍ الْحَادِنّة ككون زيد قائماء وكصكة زيدٍ. 

وسيأتي الكلام على الأحوال والاعتبارات. 
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وأجيب بأن المراد بالوجود: مُطْلَقُ ابوت والتحقق؛ وحينئذ لا يَردُ ذلك؟ 
لأنه يَصِحّ في العقل ثبوئُة وعدمٌة. ا 

وعُلِمَ مما تقدم أن المراد: أنه يَصِحّ في العقل وجودُه تارةً وعَدَمُهِ تارةً أخرى؛ 
فاندفع بذلك ما قد يقال: كيف يَصِحٌّ ذلك مع أنه لا يُمْكِنُ اجتماغٌ الوجود والعدم 
في شيءٍ واحدٍ في أن واحلٍ. 

ودخل في التعريف: كل من الجائز الضروريّ والنظري» فالأولُ: كحركة 
الجزم أو سكونه» والثاني: كتعذيب المُطِيع وإِثَابَةٍ العاصي» لكنْ تعذيبُ المطيع 
مستحيلٌ شرعاً؛ وإن جار عقلء وكذا إثابةة العاصي إن كان عاصياً بالكفرء وأما إن 
كان عاصياً بغير الكُفْر؛ كانت جائزةً شرعاً كما هي جائزةٌ عقلاً. 

تقريرات العلامة محمد الأنبابي 

(قوله: كَتَعْذِيب الْمْطِيع... إلخ) فلا مانِعَ عقلاً من تعذيب المطيع ولو في مقَابَلَةٍ 
الطاعة» وإثابةٍ العاصي ولو في مقابلة العصيانء فلو جَعَلَ سبحانه الكُفْرَ علامة على الجنة؛ 
والإيمانَ علامةً على النار؛ ما كان لأحدٍ عليه سبيل» «وَرَبّْكَ يلق ما يآ وتخكار ما 
كاج لماجي عن 

ووجة كون ما ذُكِرَ من الأمرين نظرياً: أنه يتوق على النظر في برهان الوحدانية؛ 
ومعرفة أن الأفعالّ كلها مخلوقةٌ لمولانا لا أَثَر لغيره في شيء» فيلزمٌ استواءً الكْفْر والإيمان في 
أن كلا يضْلّحُ أن يُجْعلَ أَمَارَةٌ على ما جُعِلٌ الآخرْ أمارةً عليهء وأن ذلك ليس ظلماً؛ إذ الظَلم: 
التصفٌ على خلاف الأمر والنهي» ومولانا هو الآر الناهي, فلا يتويجة إليه ممن سواه أمرّ ولا 
نهي» ولولا هذا النظد ما أَذْرَكَ العقلُ جوازٌ الأمرين؛ إذ المتبادِرٌ للعقل ابتداءً: وجوبٌ إثابة 
الطائع؛ وتعذيبٍ الكافرء ولذا دعت إلى ذلك المعتزلٌ ومن هنا لما سأل القدري: 
مَايَفْملُ الْعَنِدُوَالْأَفَدَارُ جَانِنَة عَلَيِهِفِي كل خالٍ يُهَاالرَائِي 
أَلَقَاهُ في البخر مَكبُوفاًوَقَالَلَهُ ناك إيفاك أن كل بالمفاء 





.58 من سورة القصص:‎ ١ 
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(قوله: وَيَجِبُ... إلخ) الواو للاستئناف لا للعطف؛ لأن ما قبلها ‏ أعني قوله: 
(اعلم... إلخ) ‏ إنشاءء وما بعدها ‏ أعني قولّه: (يجب... إلخ) ‏ إخبان ولا يُغطّف 
أحدّهما على الآخر على الصحيح. 

وقد عُلِمَ مما مرّ: أن المراد بالوجوب في مثل هذه العبارة بمعنى: كَوْنٍ 
الشيء بحيث يُنَابُ على فِعْلِهِ ويعاقّبُ على تركه؛ بخلافه في قوله بعد:(فما يجب 
في حق مولانا) ونحوه؛ فإنه بمعنى: عدم قَبُول الانتفاء. 

ع و 

وعَبْرَ بالمضارع؛ لأنه يَدُلُ على الاستمرار التجدّدِيٌ وهو منايِبٌ للمقام هنا 
لأن وجود ذلك يتجدَّدُ بتجدّد المكلّفين وقتا بعد وقتء لكنّ دلالة المضارع على 
ولو مَدَة ولجدة. فتدير. 
سس سس سس لاشيق العلامة أجل اللجهورى 3 اتا 

(قوله: أن الْمْرَادَ بِالْوجُوبٍ) لو قال: أن الوجوب... إلخ» وحذف قوله: (والمراد)» 
والباء الداخلة على الوجوب؛ لكان أنسب. 

(قوله: بَلَ بالْقَرِيئَة هي هنا قوله: (على كل مكلّف). 

تقزيرات العلافة محمد الأثبايى ل سد 

أجابه شيحٌ المشايخ تُعَئلِبِ”" هق: 
لا بك أل الله في أَْعَاا هادا قَفوَالْحَكِيمْ بشع أو بإغماء 
يَْض بِالْفؤز أَقُوَاماًتِزرْحَمُهُمْ ‏ وَضِدُذَكلَايَخْمَى عَلَىالوائِي 

(قوله: الْوَارُ لِلْإسْيعْتَاف) أي: بناء على عدم تخصيصها بالداخلة على فعلٍ مرفوع 
حقّه الجزمُ أو النصبُء كما في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» وكما في: (ِمحَلَقَقَ إَتْيَنَ 
لَك وَبْقِدٌ في الابما رِ 004. 

(قوله: بَلَ بِالْقَرِيكة) أي: مع غَلَبَة الاستعمال. 


01 تُعيلب: ابن سالم الفشني الأزهري الشافعي المصري الضرير المعمّر؛ توفي سئة (7*4١ه).‏ 
22 من سورة الحج: 0 
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(قوله: عَلَى كُلِ مكَلّف) أي: كل فَرْدٍ فردٍ من أفراد المكلفين ولو من الجنّ؛ 
لأنهم مُكَلْفُونَ كالإنسء لكنّ تكليفهم من حين الخلقة» وأما الملائكة؛ فليسوا 
بمكلّفين على الراجح؛ اوإن كان البي. © مُْسَلاً إليهم؛ لأن إرساله إليهم إنما هو 
إرسال : تشويف لا إرسال تكلفك 


واعلم أن المكلّفٌ: مر ابل العاقلُ» سيم الحواسٍ ‏ ولو السمع أو البصرٍ 
فقط ؛ الذي بَلَعَتْهُ الدعوةٌ. فخر ج: الصبي ولو مميّزاء والمجنونُ» وفاقدٌ الحواش؛ 
ومَنْ لم تبلعْهُ الدعوةٌ 0 كل منهم مكلّفاً. وطَلَبُ العبادة من الصبيّ المميز 
كالصلاة والصوم ليست لتكليفه بهاء بل لترغيبه فيها ليعتادّهاء فلا يتركها إن شاء 
الله تعالى. 

واختلف هل يُكْتَفَى بدعوة أي رسولٍ كان ولو آدَمَ أو لا بُدّ من دعوة الرسول 
الذي أَزيِلَ إلى هذا الشخص؟ والصحيحٌ الثاني» وعليه فأهل الفَثْرَة ناجون؛ وإن 
غَيّرَوا وبدّلوا وعبدوا الأوثان. 

حاشيةّ العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: مُرْسَلاً إِلَيِهِم... إلخ) المراد بإرساله إليهم: أن الله تعالى أمره بتبليغهم ما 
يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز وإن كانوا عالمين بذلك» تشريفاً له #8 
بعموم رسالته» وتشريفاً لهم أيضاً بإرسال أفضل الخلق إليهم. 

(قوله: صَلِيمُ الْحَوَاي) المراد منها: السمع والبصرء والخارج بذلك مَن خُلِقٌَ أعمى 
أصمء أو حصل له ذلك قبل التمييز. 

(قوله: وَطَلَبُ الْعبَادَ أي: طلب وليّه منه العبادةء لا طلبُ الله. 

(قوله: لَيِسَتْ) في بعض النسخ: (ليس)» وهو أَؤْلى؛ إذ المحدَّتُ عنه هو الطلبُ. 

(قوله: دَعْوَةٍ أي رَسُولِ) أي: دعاءه الناس إلى معرفة ما يتعلق بالله ورسوله. 

(قوله: أل الَْثْرَةِ نَاجُونَ) إلا من ورد النضٌ بتعذيبهم كامرئ القيس وحاتم الطائي 
لمعنى عَلِمَهُ الله فيهم بأن علم أنهم لو أدركوا النبي © لعاندوا. 

نقريرات العلاءة محمد الألباس 
(قوله: وَعَلَْيَه فَأَهْلُ الْمَثْرَة هي بفتح الفاء وسكون المثناة ‏ ما بين النبيتين» من: 
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وإذا علمتَ أن أهلّ الفترة ناجون؛ عَلِمْتَ أن أَبَوَيْه 4 ناجيّان لكونهما من 
أهل الفترةء بل هما من أهل الإسلام؛ لما رُويَ أن الله تعالى أحياهما بعد بعثة النبي 
7 فآمنا به ولذا قال بعضهم: 
خَبا الله الي مَزِيد قل عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ به رَؤُوفًا 
َأَخِامَهوَكَذَاَةه لإيمَانٍ هفضلا مُنيفاً 
حاشين العلامة أحجد الأجهورى 
(قوله: فَضْلا) متعلق ب(أحيا)» ومبيناً لمعنى زائد. 
تقزيرات العلامة محمد الأثبابي 
الفُتُور وهى العَفلةٌ والتّدَكُ؛ لأنهم تُرِكُوا بلا رسولء فالعربٌ القدماءٌ الذين أدركوا عيسى من 
أهل الفترة على الصحيح؛ لأنه لم يُرْسَلُ لهم؛ وإنما أَزْسِلٌ لبني إسرائيل؛ والعربُ لم يُرْسَلُ 
إليهم إلا سيدنا إسماعيلٌ ونبيْنا الذي هو من ذَرَيّته ## وعلى بقية النبيين» فجميعٌ العرب 
صاروا أهل فترةٍ بموت سيدنا إسماعيل إلى بعثة نبينا. 
وأما على القول: بأن المدارٌ على بلوغ دَعْوَةٍ أي نبي كان؛ فليسوا أهلّ فترة» فهم في 
النار إن بَدُلوا. وهذا القول هو الذي ذهب إليه النَّوِيُ» ووّجّة بأن التوحيد ليس أمراً خاضاً 
بهذه الأمة» لكنه ضعيفف. 











وحاصلٌ ما يقال: إن الذي لم تَبِلْغْهُ دعوةٌ؛ لا يقول بتعذيبه إلا بعض المَائُرِيدِية 
والمعتزلة؛ لبناء أمر المعرفة على العقل عند الفريقين؛ وأما الذي بَلَعَنْهُ الدعوةٌ؛ فحَيّرَ أو قَضْن 
فكَفْرٌ؛ فيقول بتعذييه مَنْ ذُكِرَ من الفريقين؛ والنوويٌ ومن معهء فمتى حَصَلْتٍ المعرفةٌ 
والتوحيدٌ لشخصٍ من أهل الفترة؛ نج باتفاقى عند من قال بكفاية العقل لقيامه بالواجب؛ 
وعِنْدَ من قال بالشرع واكتفى بدعوة رسولٍ ما لقيامه بالواجب أيضاً إن كان سَمِعَهاء وإلا؛ 
فلعدم وجوبها عليه وعِنْدَ مَنْ قال بالشرع بشرط أن يكون مُرْسَلاً إليه لعدم وجوبها عليه؛ 
سوا سَمِعْ من رسولٍ لم يُْسَلٌ إليه أو لم يسمغ» وتبرٌعْهُ بها لا يضِرَّهُ. ومن هنا يَسْصْلُ 
رمك بأن أبويه ‏ ناجيان؛ لما قيل: إنهما كانا على الحنيفية دين إبراهيع 8 كما كان على 
ذلك طائفة من العرب كرَّيِدٍ بن عَمْرو بن تقل ووَرَقَةَ بن نَؤْفَلٌ» وغيرهما في تلك الأيام؛ 
فَهُمًا ‏ إن شاء تعالى ‏ في أعلى عِلِيّين في دار السلام. 
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وهذا الحديثُ هو ما روي عن عُرْوَةَ عن عائشة لف : أن رسول الله له سأل 
ربّه أن يحبيٍ له أبويه» فأحياهما له فآمنا به» ثم أماتهما. قال السُهَئِلِكِ: والله قادرٌ 
اه. ارعا اتيت م عدر امل الحقيقة كم أشار يه بعضهم يفول 
هَذَا الْحَدِيتُ وَمَنْ ا فَهُوَ الضعِيفُ عن الْحَقِيمَةِ عَارِي 
0 ترا ا 
بشرط العقل: ٠‏ خلافاً للمائرييئة القائلين: بأن وجوب معرفة الله 0 بِنَتْ بالعقل 
لوضوحها بخلاف سائر الأحكام؛ والمعتزلةٍ القائلين: بأن جميعٌ الأحكام ثبتث 
بالعقل» والشرعٌ إنما جاءً مُقَوَياً له. 
حاشية العلامة أحد الأجهورى 
(قوله: هَذًَا الْحَدِيتُ) مبتدأ وخبر» أي: هذا الحديث المعوّل عليه الذي لا ينبغي أن 
شك فيه. 
(قوله: أيي: بِالشِْع) أشار بذلك إلى أنه منصوب على نزع الخافض على القول 
بقياسية ذلك؛ والمراد بالشرع ‏ كما في "حاشية الهدهدي" .: بعثة الرسل. 
(قوله: لِوْضُوجِهَا) أي: وضوح وجوبهاء لا وضوح متعلقاتها التي هي العقائد. 
تقريرات العلاممٌ محمد الأثبابىي 
(قوله: خلافاً لِْمائرِيديَةِ الْقَائِلِينَ: بأن وْجُوبٍ الْمَْرفَِ... إلخ) أي: لوضوححه؛ لا 
للتحسين كما قالت المعتزلةٌ» والمراد: بعض الماتريدية؛ إذ المتقدّمون منهم من علماء ما 
وراء النْهْر كالأشاعرة كما في ": شرح مُنْقَذْةٍ العبيد' ' للعلامة الجَؤْهَرِقٍ”". 





(1) "منقلة العبيد من ربقة التقليد" للشيخ أحمد بن عبد الكريم الخالدي المعروف بالجوهري المتوفى 
سنة (1457١ه).‏ 
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فتحصّلّ أن المذاهب ثلاثةٌ: الأولُ: مذهبُ الأشاعرة: وهو أن الأحكام كُلّها 
تثبت بالشرع لكن بشرط العقل. والثاني: مذهبُ الماتريدية: وهو التفصيل بين 
وجوب المعرفة وبين سائر الأحكام. والثالتُ: مذهبُ المعتزلة: وهو أن الأحكام 
كلها ثبتثُ بالعقل بناءً على التحسين والتقبيح العقليين. فتأمل. 

(قوله: أَنْ يَعْرِفٌ... إلخ) قد تقدّم أن التحقيقٌ: أن المعرفة والعِلْم مترادفان 
على معنى واحدء وهو الجزمٌ المطابق للواقع عن دليل. فخرج بالجزم: الظَنٌ: وهو 
إدراك الطَّرْف الراجح: والوهم: وهو إدراكُ الطرف المرجوح, والشكُ: وهو إدراك 
كلي من الطرفين على الصّوّاء. وبالمطابق: غيرة كحجَزْم النصارى بالتثليث. وبما بعده: 
التقليدُ» فليس كل منها معرفة ولا عِلْماء والمئّصف بواحدٍ من الأربعة الأول في 
شيءٍ من العقائد الآتية؛ فهو كافرٌ اتفاقاً. 


وأما المنّصِم بالأخير ‏ وهو التقليدُ ؛ فقيل: إنه كافد مطلقاً. وقيل: إنه مؤمنٌ 
عاصٍ كذلك. وقيل: إنه مؤمنٌ غير عاصٍ كذلك أيضاً. والراجحٌ: أنه مؤمنٌ عاصٍ إن 


كان قادراً على الدليل» ومؤمنٌ غير عاصٍ إن لم يكن قادراً عليه. 
حاشيق العلا أججد الأجهورى 


(قوله: بِنَاءً عَلَى النّحْسِين... إلخ) فما أدرك العقل مفسدةً في فعله كالظلم فهو 
الحرام: وما أدرك ف لا كالعدل» وما أدرك مصلحة في فعله ولم 
يدرك مفسدة في تركه فهو المندوبء وما أدرك مصلحة في تركه ولم يدرك مفسدة في 
فعله فهو المكروه؛ وما لم يدرك مصلحة في فعله ولا تركه ولا مفسدة فيهما فهو المباح. 
اه ملخصاً من "حاشية الهدهدي". 

(قوله: كَجَْم النْصَارَى بِالتْملِيث) وفي "حاشية الهدهدي": أن النصارى افترقوا 
فرقتين: فرقة تقول: الله إله. وعيسى إله؛ ومريم إله؛ وفرقة تقول: الإله مركبٌ من أقانيم 
ثلاثةٍ ‏ أي: صفات ثلاثةٍ -: أقنوم الوجودء أي: صفة هي الوجودء وأقنوم العلم» أي: صفة 
هي العلم» وأقنوم الحياة. أي: صفة هي الحياة» ويسمون أقنوم الوجود بالأب» وأقنوم 
العلم بالابن» وأقنوم الحياة بروح القدس» وهي تسمية اصطلاحية. 
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وهذا الخلا مبنق على الخلاف في النظر؛ فقيل: إنه واجبٌ وجوب 
الأصول مطلقاً. وقيل: إنه واجبٌ وجوب الفروع كذلك. وقيل: إنه مندوبٌ كذلك 
أيضاً. والراجحٌ: أنه واجبٌ وجوت الفروع إن كان فيه قَذْرَةٌ عليه؛ وغيرُ واجب إن 
لم يَكْنْ فيه تلك القدرةٌ. فتدبر. 

(قوله: مَا يَجِبُ... إلخ) أي: جميعٌ ما يجبُ إلخ؛ لآن (ما) من صِيَعْ العموم؛ 
لكن ما قامتٍ الأدَلّةٌ العقليّةٌ أو النقلئِةُ عليه تفصيلاً - وهو العشرون الآتيةُ ؛ يَجِبُ 
على المكلّف أن يعرفَهُ كذلك ‏ أعني: تفصيلاً ‏ وما قامت الأدلّةُ العقليةٌ أوالنقلية 
عليه إجمالاً - وهو سائرٌ الكمالات ؛ يجب على المكلّف أن يعرفَهُ كذلك ‏ أعني: 
إجمالاً . وكذلك يُقَال فيما يستحيل. فتأمل. 

(قوله: فِي حَقٌٍ مَوْلَانَا) (في) بمعنى اللام. والحقٌ بمعنى: الحقيقة التي هي 
الذاتُ. والمَؤلى يُطْلَنُ على معان كثيرة» المنايبٌُ منها: الناصِرُء والأنسبُ: 
المُتَوَلَي أمورّنا. 

(قوله: جَلّ) أي: تنرّة عما لا يَلِينُ بهه فَمَرْجِمٌ الجلالة إلى صفات السُلُوب 
(وَعَرٌ) أي: العف نا لبد فمرجعٌ العِزّة إلى صفات الثبوت» وعلى هذا يكون 


تَقَدِيمُ (جل) على (عز) ع نسح الا اس حقدة امطاب اا تس اسطار وو د سد عم 
حاشية العلامة أحد الأجهورى 








(قوله: وَاجبٍ وجُوبَ الْأَضل) بمعنى: أن تاركه كافرٌء فوجوبه كوجوب الجزم 
بالعقائد في أن تركه يقتضي الكفر. 

(قوله: إِنّهُ وَاجِبٌ وُجُوبَ الْْرُوع) بمعنى: أن تاركه يكون عاصياً كتارك الصلاة 
والصوم. 

(قوله: وَقِيلَ: إِنَهُ مَندُوبٌ) ومع ذلك إذا فعله يئاب عليه ثواب الواجب كما في 
"حاشية الهدهدي" نقلاً عن يس. 

(قوله: بمختى الْحَقِيقَة وإطلافها عليه جائرٌ؛ فيقال: حقيقةٌ الله واجبة. 
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من باب تقديم التخلية على التحلية. وقيل غير ذلك. 

(قوله: وَمَا يَسْتَجِيلُ) أي: فى حقٌ مولانا جل وعز وكذلك يقال في قوله: (وما 
هون » لانم للق مو غير الأول الد الف واياه لد ملبيك أن العر |10 مين نا 
يستحيل؛ لأن (ما) من صيغ العموم؛ لكن ما قامت الأدلةٌ العقلية أو النقلية عليه 
تفصيلاً - وهو العشرون الأضدادُ الآتيهُ ؛ يجب على المكلّف أن يعرف كذلك ‏ أعني: 
تفصيلاً وما قامتٍ الأدلة العقلية أو النقليةً عليه إجمالاً ‏ وهو سائر النقائص -؛ يجب 
على المكلّف أن يعرقة كذلك ‏ أعني: إجمالاً ‏ كما تقدم التنبية عليه. 

(قوله: وَمَا يَجُوزُ) أي: في حقٌّ مولانا جل وعز كما علمتَ. 

(قوله: وَكَذَا يَجِبُ عَلَيِ أي: ويجبُ عليه كذاء يعني: شرعاً. 

(وقوله: أنْ يَعرِفٌ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مثلّ ما يجبُ في حت الله وما يستحيل وما 
يجوزء وإنما أَقْحَمَ لفظ (مثل) إشارةً إلى أن كلا مما يجبُ وما يستحيلٌ وما يجودٌ 
في حق الرسل غيرُهُ في حقه تعالى؛ ولو أسقطه لتوهّم أنه عيئه. 

(قوله: فِي حَيٍّ الوّْسّْل) إنما سَكَتَ عن الأنبياء غير الرسل نظراً إلى أن 
متجموع الأحكاء الأتيتاء التي »من لها وشتوث التبليغ واستحالةٌ ضده ‏ إنما يأني 
في الرّسُْل دون الأنبياء غيرٍ الوْسْلء وما قيل من أنه يَجِبُ على النبي أن يَبَلّعَ الناس 
أنه نيئ لئُخْتَرَمَ؛ لا يخفى أنه تَبِعْدُ إراديةُ هنا. 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَإِنمَا أفحَم) المراد بإقحامها: الإتيانُ بهاء وليس المراد به: زيادة ما لا فائدةً 
فيه كما يعلم من كلامه. 

(قوله: وَمَا قِيلّ... إلخ) جوابٌ عن سؤالء تقديره: يمكن حملٌ الرسل هنا على 
تقزيرات العلامة محمد الألبابى 











(قوله: مِنْ بَابٍ تُقدِيم النْخْلِيةِ... إلخ) فيه نوع بَشَاعَة وقال بعض مشايخنا: لا تتوهم 
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أن المُخَلَى المحلى: الحق؛ بل الخلق تتخلى نفوسهم من العقد الزائِْ بعد ذكر المحبوب» 
ثم تتحلى بِالعَقَدِ الصحيح. 


متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي > 


(قوله: فَمِمًا يَجبُ... إلخ) أي: إذا أردتَ بيانَ ذلك فمما يجبُ إلخ» فالفاءً 
للإفصاح؛ لأنها أَفْصَحَتْ عن شرطٍ مُقَدْرِه لكنّ المصنف لم يُبِينْ جميع ما يجب في 
حقه تعالى وجميعٌ ما يستحيل؛ بل بعضّ ما يجبُء وهو ما يَجِبُ تفصيلاً فقط دون 
ما يجب إجمالاًء وبعض ما يستحيل» وهو ما يستحيلُ تفصيلاً فقط دون ما يستحيل 
إجمالاًء ولذلك أتى ب: (من) التبعيضيّة حيث قال: (فمما يجب إلخ) (ومما يستحيل 
...إلخ). فتأمل. 

(قوله: لِمَوْلَانَا جَلّ وَعَّْ) تقدَّمَ الكلامُ عليه. 

(قوله: عِشْرُونَ صِفَة) ُطْلَقُ الصِفَةُ على: المعنى الوجوديّ القائم بالموصوف. 
وعلى: ما ليس بذاتء وهذا هو المراد هنا؛ لأن هذه العشرين منها ما هو وجوديٌ 
كالقّدْرَة والإرادةء ومنها ما هو حال كالكَوْنٍ قادراً والكونٍ مُريداًء ومنها ما هو عَدْمِيٌ 
كالقِدَم والبقاء» وما ذَكَرَهُ المصنف من أن الواجبّ التفصيلي عشرون صفة 
والمستحيل التفصيلى كذلك؛ مبنيٌ على القولٍ بثبوت الأحوال المبني على الطريقة 
القائلة: بأن الأشياءً أربعةٌ أقسام: موجوداتٌ: وهي ما نْصِح رُؤْنهُ ومعدوماتٌ: وهي 
ما لا توت له. ال موسا 3 لي عا ا عا ل لمم باه ااا 1 


حاشيمّ العلامة أجد الأجهورى 
الأنبياء بأن يراد بهم من أمر بالتبليغ» ويجعل التبليغ شاملا لتبليغ النبي للناس أنه 
المأمورون بتبليغ الأحكام. 
(قوله: أن الْآَشْيَاء أي: الأمور الثابتة في الواقع ونفس الأمر. 
(قوله: وَمَعْدُومَاتٌ) المراد بها: ما يفسر بالعدم» كالقدم المفسر بعدم الأولية: 
نتريرات العلامة محمد الأثبابي 
(قوله: وَمَعْدُومَاتٌ: وَهِيَ مَا لا ميوت لَهُ) أي: ليس له تحفقٌ في نفسه» أو اله تحققٌ 
لكن مفهومّة عدمق؛ فشَّمِلَتِ المعدوماتٌ: المعدوماتٍ المَخضّة» كابن زيدٍ في حالة عدمه؛ 
والعدمئات كبقاء الله وقدّمِهء وإلا؛ وَرَدَ عليه: أن الأشياءَ خمسة بزيادة العدميات. تأمل. 


وأحوالٌ: وهي الوَاسِطَةٌ بين الموجودات والمعدومات» وأمورٌ اعتبارية: وهي ما له 
ُبوتٌ لكنه لم يَْئَق إلى درجة الأحوال. 
لسشس سس ب حاشيمَ العلايةّ أجد الأجهورى 
والبقاء المفسر بعدم الآخرية» وليس المراد بها: الأمورٌ المنفية كابن زيد الذي لم يوجد. 
فقوله: (ما لا ثبوت له) أي: لا يمسر بالثبوتء بل يفسر بالعدم كالمثالين السابقين. 

(قوله: وَهِيي الْوَاسِطَة... إلخ) بأن لم تفسر بالعدم لتخرج المعدومات. ولم تمكن 
رؤيتها لتخرج الصفات الوجودية. 

(قوله: وَمِيٍ ما لَهُ تُمُوتٌ) أي: في الواقع ونفس الأمر كقيام القدرة بذاته تعالى؛ فإنه 
ثابتَ في الواقع يقطع النظر عن الذهن؛ لأنه عينٌ ثبوت القدرة للذات؛ وهو حاصلٌ قطعاء 
بدليل استدلالهم عليه بقولهم: لو انتفت القدرة عنه تعالى إلى آخر البرهان الآتي؛ فإن 
الاستدلال عليه بذلك يدل على حصوله في الواقع ؛إذ 1 إلا على الأمور الواقعية» 
دل على حصول الأمر الاعتباريٌ في الواقع ونفس الأمر بقطع النظر عن الذهني 
تقسيمهم له إلى قديم وحادثء ولو كان ذهنياً فقط؛ لبطل هذا التقسيم؛ لأن الذهني لا 
يكون إلا حادثاًء ووجه كون الحال أرقى منه على هذا: أن الحال قار للذات ‏ أي: وصف 

ثقريرات العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: وَجِيٍ الْوَاسِطَة... إلخ) أي: بأن كان له ثبوتٌ في نفسه أزقى من ثبوت الاعتبار 
إلا أنه لم ينْمَهِ إلى درجة الوجود, والحالٌ تنقسم قسمين: نفسية ومعنويةٌ» وعبارة المصنف 
في "شرح الكبرى": والقائلون بثبوت الحال كالقاضي وإمام 007 0 الصفاتٍ ثلاثة 
أقسام: نفسيةٍ ومعنوية ومعاني. ووجة الحصر: أن المتحقّىّ؛ إما أن فس بغار سد أو 
باعتبار غيره: الأول الموجودُ والثاني الحال» وهو إما أن يكون الغيد الذي تحمّق به ذاتا 
مويونة: أو معن يَقُوم بموصوف. الأول الحالُ النفسيةٌ؛ والثاني الحالُ المعنويةً اه. قال 
اليُوسِيُ: ما ذْكِرَ من التقسيم إلى ثلاثة أقسام هو باعتبار الصفة الثبوتية. 

(قوله: وَأَمُورٌ اغتِباريّة: وَجِيٍ ما لَه تُبُوتُ) أي: في نفسه على الخلاف في ذلك. 

(وقوله: لَكنْهُ لم يزئقٍ إِلَى دَرَجَةٍ الأخوال) بان كان ثبوئه أقلّ من ثبوتهاء ومثّلوا 
الاعتبار بالإمكان والوجود وغير ذلك» وللحال بالكون قادراً والكون مريدا وغير ذلك. 


متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 


حاشية العلائة أجمد الأجهورى 

لها والأمر الاعتباري قارّ للصفاتء فإن قيام القدرة بالذات الأقدس وصف للقدرة. 
وقيام البياض بزيدٍ وصف للبياضء وما كان قاراً للذات أقوى مما كان قاراً للصفة» ولا يرد 
على هذا: أن السعد”'' ومن تبعه جعلوا الوجود أمرا اعتبارياً مع أنه قارٌ للذات؛ لأن التفرقة 
المذكورةً إنما هي على القول بإثبات الأحوال. 

والظاهر أن السعدّ ومن تبعه لا يقولون بثبوت الأحوال» وما ذكر من أن الأمر 
الاعتباريٌ له ثبوتٌ في نفسه بقطع النظر عن الذهن أحدٌ قولين» وهو الظاهرٌ الذي ترضاه 
العقول» وثانيهما: أنه لا ثبوت له إلا في الذهن؛ فالثابتُ في الواقع ذاتُ الله تعالى وقدرته؛ 
وأما قيامها بالذات؛ فأمرٌ ذهنيٌ فقط لا تحمقٌ مق له في الواقع 

وكلامٌ الشيخ الشرقاويّ في "حاشية الهدهدي" مختلفء فتارةً قرّرَ أن الأمرّ 
الاعتباريٌ ذهنق فقطء ومثله بقيام قدرته بذاته تعالى» وتارة قوّر أن له حصولاً في نفسه 
بقطع النظر عن الذهن» وهما قولان في الأمر الاعتباري الانتزاعي كقيام القدرة بالذات 
وقيام البياض بزيدء أما الاعتباري الاختراعي كبحر من زثبق؛ فهو ذهنيٌ اتفاقًء وما ذكر من 
أن قيام الصفة بالموصوف أمرٌ اعتباريٌ لا حال هو بالنسبة إلى الذات» وأما بالنسبة إلى 
الصفة نفسها؛ فهو حال نفسي لها؛ لأنه عبارة عن وجودها في الموصوفء ووجودٌ الشيء 
سواء كان ذاتاً أو صفةً حال نفسي له كما يعلم ذلك من "حاشية الهدهدي" و"حاشية 
الدسوقي على المصنف”". 

ففيهما التصريحٌ بأن المراد بالذات في قولهم: الحال الواجبة للذات ما دامت 

الذات الشيء ذاتاً كان أو صفة» وبأن قيام العرض بالذات حال نفسي للعرضء فتلخص أن 
قيام الصفة بالموصوف حال نفس بالنسبة إلى الصفة لكونه قار لهاء وأمر اعتباري بالنسبة 
إلى الذات لكونه ليس قاراً لها بل لصفتهاء وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لصعوبته. 
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> حاشية البيجوري على السنوسية 





لا على القولٍ بنفي الأحوال المبني على الطريقة القائلة: بأن الأشياءً ثلاثة 
أقسام فقطء وهذه ال 

بل قال بعض المحققين: الحقٌ: أن لا حَالٌء وأن الخال متفال: لكن قال 
المصنف في بعض كتبه: وبالجملة» فالمسألة مشهورةٌ الخلاف. ولكل من القولين 
أوِلَةٌ ُعْلَمُ من محلّها. فتدبر. 

حاشيق العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: لا عَلَى الْقَوْلِ بتفْي الْأَحْوَالٍ) المنفك عند القائل بنفي الأحوال خصوص 
الأحوال المعللة» وأما الحال غير المعللة وهي الوجود سواء كان قديماً أو حادثاً؛ فهي 
ابتة عند هذا القائلء إلا أنه لا يسميها حالاء بل يسميها أمرا اعتبارياًء بدليل ما سيأتي في 
كلام المحشي عن السعد وغيره من أن الوجود عندهم أمر اعتباري. 

نقريرات العلامة محمد الأنباس 

(قوله: لا عَلَى الْقَوْلٍ بتفْي الْأَحْوَالٍ) لا يقال: إذا لم يكن الكوثُ قادراً ونحرٌهُ حالاً؛ 
فهو اعتبارء والاعتبارٌ يُعَدّ صفة» بدليل: عَدَّهِمٍ الوجود صفة مع أنه اعتبارٌ على القول بنفي 
الحال؛ على أنه إذا لم يكن عَدٌَ الاعتبار صفةً أؤلى من عَدٍّ الشُنُوب صفات؛ فهو مِثْلّهُ. 

وفي "حاشية العلامة الأمير على عبد السلام": رد على المصنف يؤيد ذلك؛ فعدٌ 
الكون قادراً ونحوه صفة لا ينبني على القول يثبوت الأحوال؛ لأنا نقول: لا حاجة لعبٍّ الكون 
قادراً ونحوه صِفَةَ على القول بنفي الأحوال؛ لأن الكونّ قادرا عبارةٌ عن قيام القدرة بالذات: 
فهو اعتبارٌ؛ فيُستغنّى عنه بعدٍّ القدرة صفة؛ بخلافه على القول بثبوت الأحوالء فإنه أزقى من 
الاعتبار» فيتبغي عَذَهُ صِفَة ولا يُنْظَرُ للاستغناء حينئلء وأما الوجودٌ؛ فهو وإن كان اعتبارا إلا 
أنه عُدُ صفة لعدم وجود ما يُخْنِي عنه. 

ثم رأيثُ في البوسي: وههنا بَحْتُ: وهو أن ثُمَاةٍ الأحوال يفْسَرُون القادِريّةَ مثلاً ب: 
قيام القدرة. ولا شك أن هذا اعتراف بثلاثة أمور: الذاتٍ والصفةٍ وقيام الصفة بالذات» 
ومُتْبتُو الحال إنما اعترفوا بثلاثة أمور: الذاتٍ والقدرةٍ والقادريّة؛ فأي فَرْقٍ بين الفريقين؟ 
ويجاب: بأن التعلّقٌ المذكور نِشيَةٌ وإضافةٌ لا أَرٌ ثابت في الخارج كالحال. 
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(قوله: وَهِيٍ الْوْجُودُ إلخ) إنما قَدَّمَ الوجود على غيره؛ لأنه كالأصل لما عداه؛ 
إذ لا يِصِحٌ الحُكْمُ بالقدّم وما بعده إلا بعد ثبوته. 
واختلف في الوجود؛ فقيل: هو عينٌ الموجود؛ وهذا القول لأبي الحسن 
الأَشْعَرِي. وقيل: هو غيرُ الموجودء وهذا القولُ للإمام الرَاذِيَ» وعليه التعريف 
المشهوة» وهو آنه الخال الراتة للذات:ما ذانت الناث حال كؤن تلك الحال غية 
حاشيمّ العلامة أجمد الأجهورى 


(قوله: إِذْ لا يَصِحٌ الْحَُكْمُْ... إلخ) أي: لا يتأنّى اعتقادُ ثبوت القدم لله إلا مع اعتقاد 
وجودهء بخلاف اعتقاد وجوده؛ فإنه يمكن بدون اعتقاد بقية الصفات» فالحكم بالصفات 
متوقف على الحكم به والحكم به لا يتوقف على الحكم بغيره من الصفات» وإنما قال: 
(كالأصل) المفيد أنه ليس أصلاً حقيقة؛ لأن صفات الله لا ترتيب في ثبوتها له» يل هو 
متصف بها كلها أزلأء والكلام في غير صفة الأفعال؛ لأنها حادثة. 

(قوله: وَهُوَ أَنّهُ الْحَالُ أي: الصفة المتوسطة بين المعدوم والموجود كما قدمه. 
وهذا التعريف يشمل الوجود الحادث والقديم» وإدخالهما في تعريف واحد لا يضر؛ لأنه 
رسمٌ لا حدّء والمراد بتلك الحال: حصول الذات وتحققها خارجاً بحيث تصح رؤيتها 
أي: الذات ‏ وأما التحقق نفسه؛ فلا تمكن رؤيته؛ لأن الفرض أنه حال» والأحوال لا 
تمكن رؤيتها. 

(وقوله: ما دَامَتِ الذَاتُ) محتاج إليه بالنسبة للوجود الحادث؛ لأنه من الواجب 
المقيد. بخلاف الوجود القديم؛ فليس محتاجاً إلى التقييد بدوام الذات؛ بل هو ضارٌ لما 
فيه من إيهام انقطاع دوامها. ويجاب بأن المقصود به: التنبية على أن الوجود لازم للذات 
نفسهاء لا لعلة قائمة بالذات» بخلاف الأحوال المعللة» فإنها لازمة لِعِلَّلِها. 

نقريرات العلامن محمد الألبابسى 

(قوله: كَالْأَضل) لم يقل: أصل؛ لأن الوجوة لو كان أصلاً حقيقةً؛ للزم حدوثٌ بقية 

الصفات؛ لأن الأصل يتقدّمُ على الفرع» وليس كذلك. 


ره حاشية البيجوري عل السنوسية 





وخرج بذلك: الحال المعلْلَه بعل كالكونٍ قادرء فإنه معلل بعل وهي القدرةٌ 
وكالكون مُريداء فإنه معلل عليه وهي الإرادةٌ وهكذاء ومعنى كونها معلّلةَ بعلة: أنها 
لازمة لشيءٍ آخرّ غير الذات؛ فَعْلِمَ من ذلك أن الحالّ قسمان: أحدُهما: غير معلل 
بعلةٍ والآخرُ معلل بعلةه وعَدّ الوجود صِفَةَ على القول الأول غير ظاهر؛ لأن الصفة 
لا يْدٌ أن تكون غيرٌ الموصوفء. إلا أن يُقَال: لما صَحّ أن يُقال: الله 50 صَحّ 
أن يقال: الله عالِمٌ مثلاً؛ سَاعٌ عد الوجود حيتئظٍ صِفَةَ لشبهه بها في ذلك. 

وهذًا كلة نا علق إبقاة الأول على ظاسهة واليدق تأويلة كنا قال الجعد 
وغيرُه من المحققين بأن المراد: أنه ليس أمراً زائداً على الموجود بحيث يُرَى؛ بل 
هو أمرٌ اعتباريٌ. 

حاشيم العلابمّ أحد الأجهورى 


وعلى هذا فقوله: (حال كون تلك الحال... إلخ) أتى به زيادة في الإيضاحء: ولكون 
الإخراج به أظهرٌ من الإخراج بقوله: (ما دامت الذات). 

(قوله: وَخَرَجَ بذَلِكَ الْحَالُ... إلخ) أي: سواءٌ كانت حادثة ككون زيد أبيض اللازم 
لبياضه» أو قديمةً ككون الله قادراً اللازم لقدرته. 

(قوله: إلا أَنْ يُقَالَ حاصله: أن يشبه الوجود بنحو العلم في وقوعه صفة في اللفظء 
وتستعار الصفة للوجودهء فالصفة في كلامه مستعملة في حقيقتهاء وهو ما عدا الوجود. 
وفي مجازهاء وهو الوجود. وقول: الله موجود. أي: يطلق عليه لفظ الوجود. وليس 
المعنى: أنه موصوف بالوجود؛ لأن الفرض أن الوجود عين الذات لا وصفّ لها. 

(قوله: بَل هُوَ أفرٌ اغْتِارِيٌ) أي: ثابتٌ في نفسه بقطع النظر عن الذهنء لكن لا 
تمكن رؤيته» فهذا القول في المعنى كقول الرازي”"؛ إلا أن الرازيّ يسمّي الوجودّ حالاً 
إمكان رؤيته» ومما يدل على أن الوجود على هذا القول حاصلٌ في الواقع بقطع النظر عن 
الذهن: إقامة البرهان عليه؛ لأن البراهين إنما تقام على العقائدء وهي لا تكون إلا واقعية. 


)١(‏ هو الفخر الرازي» صاحب التفسير الكبير» وستأتي ترجمته ص“"الا. 





واعلم أنه كما قال بعضهم ‏ لا يَجِبُ على المكلّف اعتقادُ شيءٍ من ذلك» 
الموجود؛ لأن هذا مما اختلف فيه المتكلمون اختلافاً طويلاً. فاحفظة. 

(قوله: وَالْقِدَمُ هو في حقّه تعالى: عدمٌ أَوَلِيَةِ الوجود. وإن شئت قلت: عدمُ 
افتتاح الوجودء وفي حقٌ غيره ‏ كما في قولهم: هذا بناء قديمٌ : طول المْدَّة 

اه 8 . 

وضبط بسنة» فإذا قال: كل من كان قديما من عبيدي فهو خُرٌ؛ عَتَقَ مَنْ له عنده 
سَنَة. وهو في اصطلاح المتكلمين حقيقة في الأول مجازٌ في الثاني» وفي اصطلاح 
اللغويين بالعكسن. 

والصحيحٌ: أنه يجورٌ إطلاقٌ القديم عليه تعالى؛ لثبوت ذلك بالإجماع 
وورودهٍ في بعض الروايات بَدَلَ: الأول. 

حاشية العلائة أححد الأجهورى 
(قوله: لِدُبُوت ذَلِكَ بالإجماع) أي: بإجماع من يعتد بإجماعه؛ فَالتَأمَ مع ما قبله. 


تقريرات العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: لِتُبُوتِ ذَّلِكَ بالإجماع) أي: على وَجْهِ ينتج الجوارٌ بحيث لا يكون الإطلاقٌ 
على سبيل المشاكلة مثلاً. وفيه: أنه إذا كان الإطلاق ثابتاً بالإجماع؛ فلا معنى للخلاف في 
جواز الإطلاق المشار إليه بقوله: (والصحيح... إلخ)؛ ففي عبارته تناف وتنافض»ء لكن هو 
تابعٌ في ذلك لعبارة الشرقاوي على الهدهدي. 

وعبارةٌ المصنف في شرحه: وهل يجوز أن يتلفّظَ بلفظ القديم في حقه تعالى؛ فيقال: 
هو و قديم؛ لأن معناه واجبٌ له جل وعز عقلاً ونقلاً أو لا يتلفُظُ بذلك؛ وإنما يقال: يجب 
له تعالى القدمُ ونحوٌ هذا من العبارات؛ ولا يُطْلَقُ عليه في اللفظ اسم القديم؛ لأن أسماءه 
جل وعرٌ توقيفية؟ هذا مما تردّدَ فيه بعضٌ المشايخ؛ لكن قال العِرَاتِيُ في "شرح أصول 
الشبكيي": عَدَّهُ الحَلِيِمِقٍ من الشافعية في الأسماء؛ وقال: لم يَرِدْ في الكتاب نصاء ولكن وَرَدَ 
في السنة؛ قال العراقق: وأشار بذلك إلى ما رواه ابن مَاجَه في "سننه' من حديث أبي هريرة 
وفيه عَدّ القديم في التسعة والتسعين اه. 
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والتحقيق: أن القدِيم والأزلى بمعنىئٌ واحد: وهو ما لا أوْل له وجوديا كان 
أو عَدَّميًا. وقيل: القديمُ خاصٌ بالوجوديّء والأزلك أَعَمْ منه» وعليه يكون بينهما 
العمومُ والخصوص بإطلاق؛ لأنهما يجتمعان في الوجوديّ كذاته تعالى وقدرته 
وينفردٌُ الأزلك فى العَدَّمَِ كالبقاء والمحالَمَةِ للحوادث. 

(قوله: وَالْبَقَاهُ هو في حيِّه تعالى: عَدَمُ آخِريّةِ الوجودء وإن شئتَ قلتّ: عدمٌ 
اختنام الوجود. والآخِرِيَةُ تُطْلَقُ على: الانقضاءء وهو المرادُ هناء ويقابلُها بهذا 
المعنى: الأولءَةٌ بمعنى الابتداع. وهو المراد فيما تقدم وتطلق على: البَقَاءِ بعد فْنَاءِ 
الخلق» ومنها بهذا المعنى: اسمُّةُ تعالى الآخُِء ويقابلُها بهذا المعنى: الأَوَليّة بمعنى 
السَبْق على الأشياءء ومنها بهذا المعنى: اسمّهُ تعالى الأوّل. 

(قوله: وَمُخَالَمَتُهُ تَعالى لِلْحَوَادِثِ)أي: عَدَمُ ممائلته تعالى لهاء ويُعْلَمْ من 
ذلك: تف الجزميّة والعَرّضيّة والكلِّيّة والجزئيّة: 0 

حاشية العلامة أححد الأجهورى 

(قوله: أو عَدَمِيَ المراد بالعدمي: ما قابل الوجودي؛ فيشمل العدمي حقيقة؛ وهي 
الصفات السلبية والأمور الاعتبارية القديمة كقيام القدرة بالذات الأقدس والأحوال 
القديمة على القول بثبوت الأحوال. 

(قوله: الجزميّة) هي التحيِرٌ المفسر بأخذ قدر من الفراغ. (وَالْعَرَضِية هي قيام 
الصفة الحادثة بالذات. (قوله: وَالْكُلَيْة أي: ليس الله تعالى كلاً لغيره بأن يكون غيره جزءاً 
منه. (وقوله: وَالِجُرْئيّة) معناه: أنه تعالى ليس جزءا من غيره. 

نقريرات العلادة محمد الأثباس 

وُيَجابُ بأن المراد: إجماعٌ من سَبَقٌ على أصل الخلافء أي: إن الصحيح: جوازٌ التسمية 
بذلك؛ لأنه يكفي في التوقيف إجماغٌ من سَلَفٌ على أنه وَرَدَتِ التسميةٌ في بعض الروايات. 

(قوله: هُوَ فِي حَهّهِ تَعَالَى: عَدَّمْ آخِرِيَةِ... إلخ) لم يذكر معنى البقاء في حيٍّ غيره» 
وانظر هل يقال: إنه في حي غيره: طول المدة كسَنَةٍ فيقال للشيء الذي عُلِمْ على أنه يَمْكُْتُ 
سنة قأكثر: هو باق أو لا يُقَالُ ذلك؟ لم يَرِدْ في ذلك نضٌ؛ ويُمْكِنٌ القياش. اه شرقاوي. 
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وإنما أتى المصنف بالضمير في هذه الصفة والتي بعدها دون ما قبلها للتفئن؛ أو لأن 
كُلَاُ منهما يَصِحّ ايتّصاف غيره تعالى به فيقال: زيدٌ مخالِفٌ لغيره في كذاء وقائِمٌ 
بنفسه» بمعنى : أنه لا يحتاج إلى غيره فى أمور معايشه؛ وفى الإتيان بالضمير 
تنصيصٌ على أن المراد: المخالفةٌ والقيامُ بالنفس المناسبّان له تعالى. 

ولما أتى بالضمير العائد للمولى جل وعز؛ ناسَبَ أن يأتي بقوله: (تعالى) 
الدال على التنزيه؛ لأنه يُطْلَتُ من العبد أنه متى ذُكِرَ المولى # أَنَى بما يدل على 
تنزيهه عما لا يليقٌ به. 


فإن قيل: الحوادثٌ لا تَْمَلُ المعدومات» بل تختضٌ بالموجودات» والمولى 
© كما هو مخالِفُ للموجودات مخالِفُ للمعدومات» فهلا عَيْرَ المصنف بالممكنات 
الشاملة لكل من الموجودات والمعدومات؟ 
' حاشيق العلائة أحمد الأجهورى 
(قوله: مُخَالِفُ لِلْمَعْدُومَاتِ) إن أريد بمخالفته لها: عدم الموافقة من غير تفصيل 
إلى قولنا: (في الجرمية والعرضية) إلى آخر ما تقدم؛ كانت مخالفته لها ظاهرة» وإن أريد 
بمخالفته لها: عدم موافقته لها على التفصيل إلى الجرمية وما بعدها؛ كان المراد بمخالفته 
للمعدومات: أنها لو وجدت كان مخالفاً لها في الجرمية وما بعدها. 
قريرات العلادة محمد الآثبابي 
(قوله: أو لِأَنْ كُلاً مِنْهُمَا يَصِحُ... إلخ) قد يقال: إن الصفاتٍ الثلاث المذكورة أوَلاً 
كذلك. فالأؤلى أن يقال: إن الإتيان بالضمير في هذه الصفة والتي بعدها للتوضل إلى التنزيه 
بقوله تعالى رد على من قال: إنه جسم أو في جَهَةٍء أو صفة قائمة بذات عيسى؛ بخلاف 
بقية الصفاتء فإنه لم يُصَرَّحْ أحدّ من العقلاء بنقائضها ما عدا الوحدانية. 
ولا يقال: كان يأتي بالضمير في الوحدانية ردَا على الثَانَوِيّة الذين صرّحوا بالتعدّد؛ 
لأنا نقول: إن رَدْ قول الثانوية وارِدٌ في الكتاب والسنة بكثرة» فلذلك لم يَكْتَرِتْ بكلامهم 
حتى يَرُدْ عليهم. تأمل. 
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فى الوجود؛ وإن كان لا يجور أن 5 المولى مُمَائْلُ للحوادث م في الوجود. 
بخلاف المعدوماتء فلا تُتَوَهُمْ فيها الممائَلَهٌ لعدم كونها مشاركة له تعالى في ذلك. 

(قوله: وَقَيَامُهُ بنفْسِهِ) أي : قياماً متلينيا بنفسه؛ فالباءٌ للملابسة. ويحتمل أن 
تكون للظرفيّة المجازيّة. وعَلِمَ من كلام المصنف: أنه يجوز إطلاقٌ النفس عليه 
تعالى ولو من غير مشاكَلَةَه وهو كذلكء. قال تعالى: « كب رَيُك عَلَ نَفْسِهِ 
أَليَحْمَةَ 6”": خلافاً لمن خَصّهُ بالمشاكَلّة» كما في قوله تعالى حكايةً عن عيسم 
كا: ( تَمَلَمْ مان تَفَيِى ,لآ أَعَلَمُ مَا فى تَنِْكَ 6”"»: ودعواه أنها لا تُطْلَقُ إلا على ذي 
حياةٍ عارضة؛ ممنوعة. 

وإضافة النفس للضمير في كلام المصنف ونحوه من قبيل إضافة الشيء 
لنفسه فهما ‏ وإن كانا شيئين من حيث العبارة ‏ شيءٌ واحدٌ من حيث المعنى كما 
قاله الْدَاغَبُ”". 








حاشية العلائة أحمد الأجهورى 
(قوله: لِلظَرْفِيَة هو وما قبله يرجعان إلى ارتباط القيام بذات الله تعالى» فهما معنيان 
متقاربان. ا 


(قوله: : مِنْ قَبيلٍ إضَافَةٍ الشّيْءِ لِتَفْسِهِ فُسِه) غير ظاهر» بل هي من إضافة العام للخاص 


كشجر أراك. 
تقرهرات العلائة محمد الأثبابي 








(قوله: وَدَعْوَاهُ) أي: من خَصّهُ بالمشاكلة. 


614 هن سورة الأنعام:‎ )١( 

() من سورة المائدة: .1١5‏ 

() الراغب: الحسين بن محمد أبو القاسم الأصفهاني؛ أديب من الحكماء العلماءء له؛ "المفردات في 
غريب القرآن" و"حل متشابهات القرآن" توفي سنة (17٠50ه).‏ 
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واعلم أن النفس تُطْلَقُ على معانٍ كثيرة» منها: الذاتُ» وهو المراد هناء ومنها: 
الدّمُ وهو المراد في قولهم: ما لا نفس له سائلةً لا يُتَجَّس الماء» ومنها: الأنَفَهُ 
وهي المرادّة في قولهم: فلانٌ لا تَفْسَ له ومنها: العقوب» قيل: وهي المرادّةٌ في 
قوله تعالى: «(وَيحَدّرِ ركم أنه تنس 70 أي : عقوبَتَهُ إلى غير ذلك. 

(قوله: أَيْ : لا يَفْتَقَد.. ٠‏ إلخ» إنما فَسَرَ المصنف هذه الصفة وما بعدها؛ لأن 
كلد منهما يطل على معان؛ :إذ الأولى ُطْلَُْ على: انتصاب القَامَةِء وعلى: إحكام 
الشيء وإتقانهء يقال: قام فلانٌ بكذا إذا أَحْكَمَه وأتقنه» وعلى: اليَّدَةِء يقال: قَامَت 
الحربٌ على ساقها إذا اشَْدٌ أمزها. والثانية يُطْلَلُ على: وحْدَةٍ الشخص ووحْدَةٍ 
النوع. ووحدة الجنس ونحوها من سائر الوحدات. 

(وقوله: إلى مَحَلٍ) اق ذات يقومُ بها لا مكانٍ عر فيه؛ لأن عدم افتقاره 
تعالى إليه مأخوذ من مخالفته تعالى للحوادث. 

حاشيمّ العلا أحد الأجهورى 

(قوله: وحْدَةٍ الشُخُضٍ... إلخ) الواحد بالشخص: ما تركب من مشخصات كاليدين 
والرجلين والطول المخصوص والعرض المخصوص وغير ذلك من المشخصاتء أي: 
الأمور التي تميزه عن غيره؛ والواحد للنوع هو الأفراد المندرجة في نوع واحدء كأفراد بني 
آدم المندرجة في الإنسان» فتلك الأفر اد يقال لها: واحد بالنوع لاندراجها في نوع واحدء 
والواحد بالجنس هو الأنواع المندرجة في جنس واحد كالإنسان والفرس والحمار - 

نقريرات العلامة محمد الأثبابى 
ٍ (قوله: إِذِ الأولى تُطْلَقٌ... إلخ) فيه: أن هذه المعاني لا تتوهّم مع قوله: (بنفسه)» 
فالأؤلى أن يقال: إن المتوهّم هو قيامه بنفسه بمعنى: اسقلاله بأمور معايشه. 

(قوله: لِأَنْ عَدَمَْ افْقَارِه تَعَالَى إِلِهِ مأَحُودْ مِنْ مُحَالَفتهِ... إلخ) أي: بخلاف عدم 

افتقاره إلى ذاتٍ يقوم بهاء فإنه لا يُؤْخَذْ من المخالفة للحوادث لاحتمال أن يكون صفة 





)0( من سورة آل عمران: ٠‏ 
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(وقوله: وَلَا مُخَضِصٍ) أي: موجودء وتفسيرٌ قيامه تعالى بنفسه بعدم الافتقارٍ 
إلى كلّ من المحلّ والمخضصّص اصطلاحٌ لبعض المتكلمين» وهو المشهورٌ؛ وفي 
اصطلاح عضهن: أن بمعنى عدم الافتقار إلى المحلّ فقط؛ لأن عدم الافتقار إلى 
المخصّص معلومٌ من صفة القَدم. 
واعلم أن الموجوداتٍ بالنسبة إلى المحلٌ والمخصّص أربعة أقسام كما 
ذكره المصنف في المقدّمات: قِسْعٌ لا يَفْتَقِرْ إليهماء وهو ذاتُ الله تعالى» وقسمٌ 
يفتقر إليهماء وهو أعراضٌ الحوادثء؛ وقسمٌ لا يفتقر إلى المَحَلٍِ ويفتقرُ إلى 
المخضّصء وهو ذاتٌ الحوادث؛ وقسمٌ يقومُ بالمحل ولا يفتقرٌ إلى المخضصصء 
وهو صفاتٌ الله تعالى؛ اا ا 2507000000 
حاشين العلائة أجمد الأجهورى 
- والكلب المندرجة في الحيوان» فالواحد بالجنس هو تلك الأنراع لاندراجها في جنس 
واحدء فلو كان الله وانخدا بالشخص؛ كان مركب ولو كان واحداً بالنوع ؟ كان أفراداً متعددة» 
ولو كان واحداً بالجنس؛ كان أنواعاً متعددة» فبطلت إرادة تلك الوحدات كلهاء وبقيت 
إرادة الوحدة بالمعنى الذي ذكره المصنف. 
تقزيرات العلامة محمد الأثياى-- ل اس 
(قوله: لِأنْ عَدََ الإفتقارِ إِلَى الْمُحَصِصٍ مَعْلُومْ مِنْ صِفٍَ لِْدّم) قد يقال: إنهم فسشروا 
القِدّم ب: عَدّم أؤلية الوجودء ولا يلزم من كونه لا أوْل له أن لا يكون له مخصّصٌ؛ لاحتمال 
أن يكون له مخضٍِصٌ مع كونه ومخصّصه لا أوْلَ لهماء ولذلك قالت الفلاسفة: إن القَلّكَ 
الأعظع ونحوّه قديمٌ؛ ومع ذلك له مخضِصٌ وموجدٌء وهو الله تعالى» لكن بطريق التعليل؛ 
لأن معلولٌ القديم قديمٌ» فلا يلزم عندهم من القِدَمٍ الزماني القدمٌ الذاتق؛ وإن كان مذهبٌ 
أهل السنة: أن كل قديي بالزمان قديمٌ بالذات» إلا أنه في مقام ذِكْرٍ الصفات ينبغي الاحتياطً: 
فيصرّح بالصفات نظراً لعدم اللزوم عند الخصم؛ بل ذهب الأعاجم كالفَخْرِ والسَعْدٍ والعَضدٍ 
إلى أنَّ صفائّه قديمةٌ بالزمان فقط؛ لأنها ناشئةٌ عن المولى بطريق امِل فهي عندهم ممكنةً 
لذاتها واجبة لغيرهاء لكن شَنْمَ ابن البِِِمْسَانِت على من قال بذلك كما في "الكبرى"؛ لكن 
البرهانَ الآتي في كلام المصنف لنفي المخصّصٍ لا يساعِدٌ هذا إلا بمعونةٍ. فعليك بالتأمل. 


متن أم البراهين لألي عبد اللّه السنوسي 





وقد أساءً الفَحْرة'" الأدت حيث عَبْرَ في هذا القسم بالافتقار» نظرا منه إلى استحالة 
قيام صفاته تعالى بنفسهاء ووجوب قيامه بالذات الأقدسء مع غفلته عما يُوهِمْ 
التعبيدُ بالافتقار. 

(قوله: وَالْوَحْدَائئَة أي: في الذات والصفات والأفعال أخذاً من تفسير 
المصنف - أعني قوله: (أي: لا ثاني له إلخ) . ويُعْلَمْ من ذلك أن أقسامَ الوحدانية 
ثلاثة: وحدانية في الذات» ومعناها: عدم التركب في الذات» وعدم التعدّد فيهاء فهي 
عبارةً عن في الكمّ المنّصلٍ في الذات: وهو عَرَض يقومُ بمتُّصل الأجزاءء وعن 
نفي الكمّ المنفصل في الذات: وهو عَرَضٍ يقوم بمنفصل الأجزاء. 
سس اشيم العلافة أجل الأأجهورى شت 

(قوله: عَمًا يُوهِمُهُ الّغبِيرُ بالإفْتِقَان وهو فقد شيء يحتاج إليه المفتقرء فإن قولك: 
فلان محتاج إلى الأكل يوهم أنه فاقد للطعام. 

(قوله: وَهُوَ عَرَض) أي: امتدادٌ» وهو يشمل الامتدادات الثلاثة التي هي الطول 
والعرض والعمقء والمراد بالكم المنفي هنا: التركب من أجزاءء وإطلاق الكم عليه مجاز 
من إطلاق اسم المسبب على السبب؛ لأنه لو تركب من أجزاء لقام به الكمّ الحقيقي الذي 
هو الامتدادات الثلاثة أو بعضها. 

(قوله: وَهُمَ عَرَض) أي: عددٌ بمعنى: التعدد» والمراد بالكمّ المنفصل المنفي: 
النظير» وإطلاق الكم عليه مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب؛ لأنه لو كان هناك 
نظير لله في الألوهية؛ لقام بهماء أي: بالله والنظير عدد» أي: تعددء وذلك التعدد هو الكمّ 
المنفصلء وبانتفاء النظير انتفى التعدد الذي هو الكمّ المنفصل. 

(قوله: بِمْنفَصِلٍ الْأَجْرَاِ فيه مسامحة؛ لأن الموصوفٌ به أشياء متفرقة لا تركب 
بينهاء فلا تسمى أجزاءً. 

تقريرات العلامة محمد الأثبابى 
(قوله: وَقَذْ أَسَاءً الفَخْرُ الأَدبَ... إلخ) فيه: أن إطلاقٌ المحلّ على ذات الله تعالى فيه 





)١(‏ هو محمد بن عمره أبو عيبل الله الرازي؛ فخر الدين» أوحد زمانه في المعقول والمنشول وعلوم 
الأوائل؛ له “مفاتيح الغيب" التفسير الكبير» توفي سئة (107ه). 
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ووحدانية في الصفاتء ومعناها: عدم تعدّدٍ الصفات للذات الأقدس من 
جنسش واحدء كأن يكون له قُدْرّتان فأكثرء أوإرادتان فأكثرء أو عِلْمَان فأكثرء خلافاً 
لمن قال بتعدّدِ ذلك بتعدّد المتعلقات» وعدمُ ثبوتٍ صِفَّةٍ لغيره كصِمَّته تعالى» كأن 
يكون لغيره قدرةً كقدرته تعالى: وأما أن يكون لغيره قدرةٌ لا كقدرته تعالى؛ فلا 
يَضُرٌء فهي عبارةٌ عن نفي الكمّ المتصلٍ في الصفات: وهو تعدّدُ الصفاتِ للذات 
المقدسة من جنس واحدٍ كما تقدم؛ وعن نفي الكم المنفصل في الصفات: وهو 
ثبوتٌ صِفَةٍ لغيره كصفته تعالى كما تقدم أيضاً. 

وبّحِتَ في تصوير الكم المتصل في الصفات؛ لأنه لا بُذَّ فيه من الايِصالٍ 
والتركب من أجزاءء وهو مُنْتَفِ هنا. وأجيب: بأن قِيَامَ الصفات من جنس واحدٍ 
.بالذات الواحدة مُتَئَّلَ منزلة التركب. 

حاشية العلائة أحجد الأجهورى 

(قوله: وَهُوَ تُبوتُ صِفَة) إطلاق الكم على هذا الثبوت من باب إطلاق اسم 
المسبب على السبب؛ لأن الكم حقيقةً هو العدد القائم بصفة الله وصفة غيره المشابهة 
لصفته على تقدير وجودهاء وبانتفاء تلك الصفة ينتفي الكم. 

(قوله: مَنِْلَةَ التَرَكْبِ) أي: من جواهر فردة» لا من صفات؛ لأن الكم المنفصل من 
عوارض الجسمء وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر. 

نقريرات العلامة محمد الأنبابي 

إساءةٌ أدب أيضاًء وقد وقع هو فيها كالفخر؛ إذ المحلّ يُوهِمْ ما لا يليقُء ففي "المقاصد": إن 
الحلول: ملاقاةٌ موجودٍ لموجودٍ بالتمام لا على سبيل المماسّة والمجاوّرّة» بل بحيث لا 
يكون بينهما تبايُنَ في الوضعء ويحضلٌ للثاني صِفَةَ من الأول؛ كملاقاة السَوّاد للجسم. 
ويسمّى الأول: حالاًء والثاني محلا ولا شك أن الحلول بهذا المعنى يستحيلٌ على الله 
فليست ذاثّهُ محلا ولا صفائّه حالَّةَ فيها أيضاً. وأما صفاتٌ الباري؛ فالفلاسفة لا يقولون بهاء 
والمتكلمون لا يقولون بكونها أعراضاً ولا بكونها حالّةَ في الذات؛ بل قائمة بها بمعنى: 
الاختصاص الناعِتٍ اه. وفي "الأنوار القدسية" ما نضٌه: النورٌ الثالث عشر: أنه لا يجوز أن 
يقال: صفائةُ تعالى حَلْتْ في ذاته» ولا ذائّهُ محل لصفاته وإن كان مجازاًء ولا يقال: صفائة 
معه ولا مجاورَة له ولا فيه. 
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ووحدانية في الأفعال» ومعناها: عَدَمُ ثبوتٍ فِغْل لغيره تعالى؛ وعدمُ مشارَكَةٍ 
غيره له تعالى في فعل» فهي عبارةٌ عن نفي الكم المنفصل في الأفعال: وهواتوث 
فِعْلٍ لغيره تعالى؛ وعن نفي الكمّ 00 في الأفعال إن صُوَّرَ بأن يُشَارِكَهُ غيرُه 
تعالى في فِعْلٍ كما قاله بعضهم؛ ٠‏ وأما إن ضُوّرَ ايم بتعدّد الأفعال 
كالخَلْقٍ والوَرْقٍ ل 
إذا عَلِمْتَ ذلك؛ عَلِمْتَ أن في قول المصنف: (أي: لا ثاني له في ذاته... 
إلخ) قصوراً؛ لأن المتبادِرَ منه إنما هو نفيُ الكمّ المنفصل في الذأيظ و لمات 
والأفعال» وَيُمْكِنٌ أن يستفاد منه أيضا: نئي الكمّ المتصلٍ في الذات والصفات 
والأفعال بناءً على تصويره بما ذكر: بأن يقال: المرادٌ: لا ثانى له لا اتصالاً ولا 
انفصالاً في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ْ 
والحاصلُ: أن الكْمُومَ سه وكلّها منفيةٌ بالوحدانية» لكنئ محلّه في السادس: 
إن صُوّرَ بالمشارّكّة كما علمتَ. فتدبر. 
(قوله: أَيْ: لَا ثَانِي لَهُ... إلخ) اغتُرض: بأن هذا تفسيرٌ للواحد لا للوحدانية» مع 
أن ظاهِرٌ كلام المصنف أنه تفسيرٌ للوحدانية» والصوابُ في تفسيرها أن يقول: أي: 
نفي الإنْنييّةِ في الذات والصفات والأفعال. 
وأجيب: بأن نُكْنَةَ ارتكاب المصنف لهذا الصنيع: التصريحٌ بنفي الثاني الذي 
هو المقصودٌ؛ وإن كان يؤْخَدّ من نفي الإثينية نه بطريق اللزوم لا بطريق التصريح؛ 
وإنما اقتصر المصنف على في الثاني - مع أنه لا > تتحمَّقٌ الوَحْدَائئة إلا بنفي التعدّد 
حاشية العلامة أحمد الأجهوريى 
(قوله: وَهُوَ تُبوتُ فغل) إطلاق م على هذا من إطلاق اسم المسبب على 
السبب؟ لأن حقيقة الكم العدد القائم بفعل الله وفعل غيره. 
(قوله: اغْتُّرض... [لخ) هذا الاعتراض لا يرد إلا لو قال المصنف: أي: من لا ثاني 
له وهو لم يقل ذلكء؛ وإنما قال: (لا ثاني له) الذي معناه: انتفاء الثاني؛ وهو معنى 
الوحدانية لا معنى الواحد. 
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مطلقاً سواء كان بالتثنية أو بالتثليث أو غير ذلك .؛ لأنه يَلْرْمُ من نفيه نْفْيْ غيره من 
العدد؛ إذ لا يتأنّى الثالثُ فما فوقَهُ إلا بعد تحمّق الثاني. ويُمْكِنُ أن المصنف قَصَدَ 
التعميم في نفي الأعداد مطلقاً. فتأمل. 

(قوله: في ذَاتَه) متَعلقٌ بقوله:(ثاني)» وعدّاه ب (في) لتضمُنه معنى: الشريك 
والنظير. 

(وقوله: وَلَا في صِقَاتِهِ أي: ولا ثاني له في صفاته؛ فالجار والمجرور متعلقٌ 
بقوله: (ثاني) كالذي قبله وكالذي بعده. 

(وقوله: وَلَا فِي أَفْعَالِِ قد يتبادرٌُ منه: أن الأفعال قسمان: أحدهما: أفعالَة 
تعالى: والآخرُ: أفعالٌ غيره» والقسمُ الأول هو الذي فيه وحدانية الأفعال» وليس 
ذلك مراداء بل الإضافة لبيان الواقع؛ لأن ما وُجِدَ من الأفعال بأشرها منسوبٌ له 
تعالى» ولا ثاني له فيه؛ إذ ليس للعبد فيها إلا الكسبُء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن 
العبدّ يَخُْلُقُ أقعالٌ نفسه الاختيارية بِقُدْرَةٍ خَلَقَّها الله فيه» وخلافاً للجَْريّةِ في قولهم: 
بأن العبدَ مجبورٌ على الفعل كالرِيسَّةٍ المعلّقَةِ في الهواء» ولا كسب له فيه أصلاً. 
فالمعترلةٌ قَدطوا حيت قالوا: بأن العبد يَخْلَقٌ ِعْلهُ الاختياري» 15170000 

حاشيم العلا أحمد الأجهورى 


(قوله: قَصَدَ التّعْمِيم) بأن يكون أراد بالثاني مطلق المشارك الشامل للثاني ومن 
فوقه. 
(قوله: إلا الكَسب) هو اقتران القدرة الحادئة بالفعل» هذا هو المشهورء والظاهر: 
أن المراد به: اختيار الفعل؛ والميل إليه؛ وفي ظني: أنه قول في معنى الكسب. 
تقريرات العلامة محمد الألباس 
(قوله: وَيْمْكِنُ أن الْمُصَيَف قصَدَ التُمِيم) أي: مطابَقة بأن أطلق الخاضٌ وأراد العام 
فلا ينافي أن ما قبله فيه قَضدُ التعميم إلا أنه لزوماً. فتأمل. 
(قوله: فَوْطُوا... إلخ) التفريطً: التقصيرء والإفراطً: مجازَرَةٌ الحزّء ومذهبٌ الجَبريةٍ 
أشنعٌ من مذهب المعتزلة؛ لأن الجبرية رثّبوا على ما ذكروا: أن التعذيب ظلْمْ؛ إذ لا فِمْلّ 
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والجبريّةٌ أفرطوا حيث قالوا: بأنه لا كَسْبَ له فيهء وأهل الشُئّةِ توشطوا حيث قالوا: 
بأن العبدّ لا يَخُلْقُ فِعْلَهُ لكن له فيه الكَسْبُء وخيرُ الأمور أوسَطَّها؛ لأنه خرج من 
بين فَوْثِ وم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين. 

(قوله: فَهَذِهِ سِثُ صِفَاتِ) أي: فهذه المذكوراتُ ست صفاتء فالإشارةٌ عائدة 
للمذكورات بقوله: (الوجود... إلخ)» والفاءُ تفريعيةٌ» أي: دالّةَ على أن ما بعدها 
مُمَوَعٌ عما قبلها ونتيجةٌ له. وإنما لم يِأْتِ المصنف بالتاء في اسم العدد؛ لأن 
المعدود مؤنّتُ وقد ذْكِر وهو حينئلٍ يجب تجريده منهاء بخلاف ما إذا لم يُذْكَنِ 
فإنه لا يجبُ ذلك» بل يجوز الإتيانُ بها فيه» ولهذا أتى بها في قوله: (والخمسة 
بعدها... إلخ). نعم؛ الأؤلى عدمٌ الإتيان بها في هذه الحالة كما هو مقرّرٌ في محله. 

(قوله: الْأُولَى تَفْسِية) إنما نُسبَثْ للنفس لملازمتها لها فقطء بخلاف المعنوئة, 
فإنها ملازِمَةٌ للمعاني؛ فلذلك تُسِبَتْ إليها. 

وقد عُلِمَ من كلام المصنف: أن ما تقدم من الصفات قسمان: أحدهما ‏ وهو 
الأولى : صِفَةَ نَفْسِيّة» والثاني ‏ وهو الخمسة الباقية -: صِفَاتٌ سَلْبِيَة وما سيأتي من 
الصفات قسمان أيضا: أحدهما - وهو الوجوديٌ منها : صَفَاتٌ المعاني» والثاني 
وهو الأحوالُ -: صِفَاتٌ مَعْنَويْةُ. فتلخّصَ أن الصفاتٍ أقسامٌ أربعةً. 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: مِنْ بَئْنِ فَثِ) هو عبارة عن مذهب المعتزلة. 

(قوله: وَدَم) هو عبارة عن مذهب الجبرية» وإنما شَبَةَ مذهبّ المعتزلة بالفرث» 
ومذهب الجبرية بالدم؛ لأن مذهب الجبرية يستلزم رفعٌ التكليف؛ فهو مقتضٍ للكفرء 
ومذهبٌ المعتزلة لا يقتضيه؛ بل يقتضي الفسقٌ فقط. 
اس ست تققريراث العلامق محمد الأبابى 
للعبد» والفَزْتُ كناية عن مذهب المعتزلة» والدمٌ كناية عن مذهب الجبرية» وذلك لأن القَّرْتَ 
قيل بطهارته» بخلاف الدم؛ فالدمٌ أشنمُ. نعم؛ إن نُظِرَ لكون المَرْثِ أشنمٌ من الدم عند النفس؛ 
كان الأمرُ بالعكسء وعلى كل؛ فاللّيَنُ كناية عن مذهب أهل السنة. 
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وضابطٌ الصفة النفسية: ما لا تتَعمّلُ الذاثُ إلا بها وليس له تعالى صِفَةٌ نفسية 
سوق الوتكوة: كذا قال بعضهم. لكن في "حاشية اليوسي على الكبرى”©: أنه تعالى 
مخالِفٌ للحوادث بصفات نفسيةٍ كالجَلّال والجمال والحلم ونحوها. فليراجع. 

(قوله: وَهِيٍ الْوْجُودُ) هذا إخبارٌ بمعلوم» وإنما أتى به لدَفْع ما عسى أن يَقَعَ 
من تغيير بعض الكتبة بأن يُقَدّموا القِدَمَ مثلاً على الوجودء فلا تكون هي الأولى 
حينئلٍ وأيضاً ربما يُغْمَلْ عن صنيع المصنف فيما تقدم» فيعتقدٌ أن الأولى هي القِدّم 
مثلأء فلذلك نب المصنف على أن الأولى هي الوجودٌء وكان مقتضى ذلك أن يقول 
بعد قوله: (والخمسة بعدها سلبية): وهي القِدَّمُ والبقاءٌ إلخ» لكنه تَرَكُ ذلك لعدم 
الاحتياج إليه بعد التنصيص على الأولى. 

حاشيمّ العلائة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَضَابطٌ الصِفَةٍ النفْسِيّة) أي: في حق الله وغيره» وحينئذ فهي متعددة تحتاج إلى 
ضابط» ل”" فى حق الله فقط؛ لأنها حينئذ صفةٌ واحدةٌ هي الوجودء فلا يؤتى لها بضابط 
ومن الفيقة نسي و حي الحادك التخيز للخرم والقيام بالعيو بال اللترضن» 

(قوله: مَا لا يُتعَقّلُ الذَّاتُ إِلَّا بها يرد عليه: أن الذات قد تتعقل بدون الوجود؛ كما 
لو قيل مثلاً: الله عالم» فإن الذات حينئذ متعقلة بدون تعقل وجودها. ويجاب بأن المراد 
بالتعقل: التحقق» ومعلوم أن الذات لا تتحقق بدون وجودها. 

ف هات العامة محمد الأثاءي يي _7”؟”ا_؟؟7؟7؟7ئئلئ 

(قوله: ما لَا َعَقلُ الذَّاتُ إلا بهَا) فيه: أن الموصوف قد بُتَعَمَلُ بدون صفته النفسية» فقد 
تَعَقَلُ الذات بدون الوجود؛ وقد يتعّلُ الجزِمٌ بدون التحيّزء فالأؤلى أن يقول: ما لا تتحمَُّ 
الذاتٌ خارجاً إلا بها. وأجيب: بأن المعنى: لا يُصَدَّقُ العقلّ بوجودها خارجاً إلا بها. تأمل. 

(قوله: كَالْجَلَالٍ وَالْجَمَالٍ... إلخ) فيه: أن هذا لا يَضْدُقٌ عليه تعريف النفسية» فلعله 
أراد بالنفسية: ما ليسثٌ من قبيل المعاني والمعنوية والسلبية. تدبر. 


)1غ( الُوسي: الحسن بن مسعود» أبو علي؛ نور الدين» فقيه مالكي أديب» من بني يوسي بالمغرب 
الأقصىء له حاشية على شرح السنوسي؛ توفي سنة (7١١١ه).‏ 
(؟) في المطبوعة: "إلا". 
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(قوله: وَالْحَمْسَةٌ بَعْدَهَا سَلْريْة) إنما نُيبَِتْ للسلب؛ لأنها مَُسْرَةٌ به؛ إذ القِدَمْ: 
سَلْبُ أُوْليّة الوجودء والبقاء: سَلْبُ آخِريّةِ الوجود, والمخَالَقَةُ للحوادث: سَلْبُ 
الممائّلّة لهاء والقيامُ بالنفس: سَلْبُ الافتقار» والوحدانية: سَلْبُ التعدد. وعُلِمَ من 
ذلك أن المراد بكونها سلبية: أن معناها سَلْبُ كذاء لا أنها مَسْلُوبَةُ عن المولى 4#؛ 
إذ هي ثابتة له لا مسلوبة عنه. فتدير. 

(قوله: ثم يَجِبُ لَه تُعالى) لا يخفى أنه لا تأر في وجوب صفاته تعالى؛ 
وإلا؛ لكان المتأخَدُ وجوبة حادثا وهو فتكال: وبهذا يُعْلَمُ أن (ثُمْ ع) لمجرد الترتيب 
الذكري ‏ أي: الإخباريّ ‏ بمعنى: أنه بَعْدَ أن أخبرَ بصفات السَلُوب أخبرٌ بصفات 
المعاني» وإنما قَدّمَ صفاتِ السلوب على صفات المعاني؛ لأن الأولى من قبيل 
التخلية ‏ بالخاء المعجمة ‏ والثانية من قبيل التحلية ‏ بالحاء المهملة - والأولى 
مُقَدَّمَةَ عرفاً على الثانية؛ إذ الإنسانُ لا يتزئّن بجميل الثياب ونحوها إلا بعد إزالة ما 
به من الأوساخ» كداخل الحَمّام فإنه يُزِيلُ أَذرَانه ‏ أي: أوساحَة ثم يَلْبس ثيابَة 

وإنما أعاد لفظ (يجب) مع تقدّمه سابقاً في قوله: (فمما يجب... إلخ) للفصل 
بقوله: (فهذه ست صفات... إلخ)» وللردّ صريحاً على من نفى وجوت صفات 


المعاني كالمعتزلة. 
واعثّرضٌ على المصنف بأن قوله: (ثم يجب له تعالى... إلخ) أَؤْجَبَ عدم 


حاشية العلامن أجد الأجهورى 


(قوله: بِمَعْنّى... إلخ) مفاد هذا: أن (ثم) للدلالة على تأخر ذكر ما بعدها على ذكر 
ما قبلهاء مع أن هذا التأخر لا يحتاج في فهمه إلى حرف يدل عليه؛ لأن السام إذا سمع 
ما قبلها أولأء وسمع ما بعدها آخراً؛ فهم ضرورةً تأخر ذكر ما بعدها عن ذكر ما قبلهاء 
فيتعين أن المراد بالترتيب الذكري: استحقاق التأخر الذكري لنكتة ككون ما قبلها من باب 
التخلية» وما بعدها من باب التحلية. 
لقريرات العلامة محمد الأثبابي 


(قوله: لِأَنْ الأولى مِنْ قَبيلٍ التُخليَةِ.. إلخ) تقدم ما فيه. 
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مطابقة الخبر للمبتدأ في قوله: (وهي الوجود... إلخ)؛ لأن الضميرٌ الذي هو مبتدأ 
عائدٌ على العشرين صفة» ومع ذلك لم يَذْكُّرْ منها إلا ست صفاتٍ كما قال: (فهذه 
سكت صمات). وأجيب: بأن في الكلام حدقا والتقدير: وهي الوجودٌ وَالقِدمُ والبقاءٌ 
إلى آخر ما تقدمء والقدرةٌ والإرادةٌ والعلمُ إلى آخر ما يأتي؛ بدليل قوله: (ثم يجب 
له تعالى... إلخ). فتأمل. 

(قوله: سَبْعُ صِفَاتِ) أي: عند الأشاعرة» وأما عند الماتريدية؛ فثمانُ صفات؛ 
لأنهم يزيدون على ما سيأتي صِفَةَ التكوين» فهي عندهم: صفة قديمة قائمة بذاته 
تعالى» بها الإيجادُ والإِغدَامُ» وهي المرادّة عندهم من صفات الأفعال؛ لأنهم 
يقولون: إن تَعلقَث بالخلق تسمّى: حَلْقا وإن تعلقَتْ بالرزق تسمّى: رَزْقا وإن 
تعلّقَتْ بالإحياء تسمّى: إحياءً» وهكذا. وعلى هذا فصفاتٌ الأفعال قديمة. 

حاشيمٌ العامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وأخونة:” إلخ) حاصلُ الجواب: أن الخبر مطابق تقديراً؛ لأن ما لم يذكره 
من الصفات مقدرء فيكون كالمذكور. ويرد على هذا الجواب: أنه على تقدير ذكر هذا 
تقديره؛ لأن المقدر كالمذكورء فالأؤلى الجواب بأن المطابقة حاصلة معنى؛ لأن المعنى: 
ثم بعد أن أخبرتك بستة من العشرين أخبرك بسبعة منهاء وكذا يقال في قوله الآتي: (ثم 

(قوله: ِنْ تَعلَقَتْ بِالْخَلق) أي: بوجود من أريد إيجاده. 

(وقوله: وَإِنْ تَعَلْقَتْ بالوْزْقٍ) بفتح الراء مصدراً ليطابق ما قبله وما بعده» والمراد: 
إن تعلقت بأثره؛ وهو الرزق ‏ بكسر الراء ‏ بمعنى: المرزوق به. 

(وقوله: وَإِنْ تَعلَقَتْ بالإخياء) أي: بأثره» وهو الحياة. 

لتريرات العلامة محمد الأثبابي 
(قوله: بدَلِيلٍ قَوْلِهِ: ثم َجبُ) أي: ولا يُعَدّ الدلِيلُ تكراراً مع المدلولء ألا ترى: يقومُ 
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والراجحٌ: مذهبٌ الأشاعرة من عدم زيادة تلك الصفة» ومن كَوْنٍ المراد من 
صفات الأفعال: تعلّقَات القدرة التنجيزية» وتلك التعلّقّات حادئّة» وعلى هذا 
فصفاتٌ الأفعال حادثة. فإن قيل: إذا كانت صفةٌ التكوين بها الإيجادٌ والإعدامُ عند 
الماتريدية» فما وظيفة القدرة عندهم؟ أجيب: بأن وظيمَتَها: تَهِيتَةُ الممكن للوجود 
والعدم» بمعنى: جَعْله قابلاً لذلك. وبُحِتَ في هذا الجواب: بأن الممكِنّ قابل لذلك 
في ذاته» فلا حاجة إلى تهيئة القدرة له. وأجيب: بأن المراد: أنها تَجْعَلّهُ قابلاً لذلك 
قبول استعدادٍ؛ وإن كان قابلاً لذلك قبولاً ذاتياً. فتأمل. 

(قوله: نُسَمٌى: صِفَاتٍ الْمَعَانِي) بالإضافة التي للبيان» وضابطها: أن يكون بين 
المضاف والمضاف إليه عمومٌ وخصوصٌ بإطلاقء كما في: شَجَرْ أَرَاكِِ لا الإضافة 
البيانية» وضابطها: أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عمومٌ وخصوصٌ من وجهء 
كما في: خاتم حديدء وَعْلِمَ من ذلك: أن بين الإضافتين مغايرَة وهو الصحيح. 
وقيل: إنهما بمعنى واحدٍ كما هو موضَمٌ في محله. 

(قوله: وَهِيَ) أي : السبعٌ صفات التي تسمّى: صفات المعاني. 

(وقوله: الْقُدْرَم هي صفةٌ وجودية قائمة بذاته تعالى يتأنّى بها إيجادٌ كل 
مُمْكِن وإعدامة إشارةً إلى تعلّقِها الصُلُوحِيٍَ القديم؛ 2111111 

حاشين العلاين أذ الأجهورى 

(قوله: وَأَحِيبَ... إلخ) هذا الجواب بعيدٌ عن العقول وكذا ما قبله. 

(قوله: بمَغنى وَاحِدِ) وهو الإضافة التي بين طرفيها عموم وخصوص سواء كان 
بإطلاق أو وجهياً. 

نقرهرات العلاءة محمد الأثباس 

(قوله: بِالْإِضَافَةٍ التي لِلْبيَانِ) أي: إن نُظِرَ للمعاني في هذا الفنّء وأما إن نُظِرَ لها من 
حيث عمومها لمدلولات الألفاظ؛ فالإضافةٌ بيانية» وكل هذا قَبْلَ التسمية» وإلا؛ فصِفَاتُ 
المعاني: عَلَمْ مُرَكُبٌ مقصودٌ لفظَة هناء بدليل: كَوْيْه مفعولاً ثانياً ل(تسمى). تأمل. 

(قوله: يََأنّى بها إِيجَادُ كُل مُمكِن... إلخ) المراد بالإيجاد: ما يشمل الإثبات؛ لتدخل 
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وهو صلاحيِتُها في الأزل للإيجاد والإعدام؛ لا إلى تعلقها التنجيزيّ الحادث. 
وهو الإيجادُ والإعدامٌ بالفعل؛ لأن المتبادِر من التعبير بالتأّي هو الأول تناه 
التعبيرٌ ب: كل ممكنٍ يقتضيه؛ لأنها تتعلُ تعلقا تعلقا : تجيزياً حادثاً بكل ممكن؛ إذ 
الممكنٌ الذي تعلق بم الله تعالى بعدم وجوده كإيمان أبي جهل؛ لا تتعلُ 

ذلك التَعلَ؛ 000 
كونة معدووا أو غير مقدور, فَحُمِلٌ الأول على التعلق الصلوحي القديمء والثاني 


على التعلق التنجيزي الحادث. 
وله أن للقدوة: د ير ا 
0 ا ل 0 يف12 


والثاني: كَوْنُ الممكن فيما لا يزال قبل وجوده في قَنِضَة القدرة» بمعنى: أن الله 
حاشيق العلامة أجمد الأجهورى 

(قوله: لِلْإِيجَادٍ وَالْإِعْدَام) أي: فيما لا يزال لا في الأزل؛ لأن وجود شيء في الأزل 
غيدُ الله وصفاته محال. 

(قوله: لَكِنْ هَذَا عَلَى سبيل الْإِجْمَالٍ... إلخ) قضيته أن التعلقات التفصيلية داخلة 
في التعلقين الأولين» وهو كذلكء لكن بعد تجريد الصلوحي عن التقييد بالقديم» فإن 
تعلقات القبضة كلها من قبيل الصلوحي 
حل زيوت العلافة محمد لأثالي_ ‏ اح 
00 على القول بهاء فإنها مقدورةٌ» بل والاعتباراتُ على ما قاله الشْيخْ تُعَئْلِبٍِ من أن 

و تعلق بالأفوق الاعتبارية التي لها تَحَقَقٌ في الخارج, كهيئة العالّم» اواقتران العرض 

مدال بك ب م عقا ابلأ لع بي اه 
عن الاعتيارات الكاذية, ٠‏ والظامر أن الذّهْنَ وما ع فيه وحلولة كلها متجدَّدَةً بعد 0 
وكلّ ما كان كذلك؛ فهو متعلّقٌ للقدرة. أفاده بعض مشايخنا. 


4١‏ في نسخة سبع تعلقات؛ وفي أخرى: تعلقات سبع. 
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تعالى إن شاءً أبقاه على عَدَّمهء وإن شاء أَؤْجَده بهاء وهو من أقسام تعلّقات القبضة. 
الثالتُ: إيجادٌ الله تعالى الشيء بها فيما لا يزالُ» وهو من أقسام التعلق التنجيزي 
الحادث. والرابعُ: كَوْنُ الممكن حالة وود في قيضية القئرة» تمي أن اللة تعالى 
إن شاء أبقاه على وجوده؛ وإن شاء أعدمه بهاء وهو من أقسام تعلّقات القبضة. 
والخامش: إعدامُ الله الشيءَ بهاء وهو من أتقسام التعلق التنجيزي الحادث. 
والسادس: كَوْنَُ الممكن حالة عَدَمِهِ في قبضة القدرة» بمعنى: أن الله تعالى إن شاء 
أبقاه على عدمه» وإن شاء أوجده بهاء وهو من أقسام تعلقات القبضة. والسابعٌ: 
إيجادٌ الله الشيء بها حينَ البعث» وهو من أقسام التعلق التنجيزي الحادث. 

هذاء وسكتوا عن تعلّقها بالشيء بعد ذلك» وهو كَوْنّهُ في قبضة القدرة. 
بمعنى: أن الله إن شاء أبقاه على وجودهء وإن شاء أعدمه بها بقطع النْظْرِ عن 

6 0 مر 

الأدلّة الشرعية الواردة في ذلكء فإذا ضُمْ هذا التعلّقُ إلى السبعة السابقة؛ كانت 
الجملةً ثمانية. 

(قوله: والإراد» هي صِفَةَ وجودية قائمة بذاته تعالى تُخَضصِص الممكِنّ بيبعض 
ما يجوز عليه. كذا قال المتكلمون. وفي قولهم: تُخَصِصٌ الممكنّ. .. إلخ إشارة إلى 
0 التنجيزيّ القديم» وهو تخصيصص شيءٍ ببعض ما يجوز عليه َزَلأه أو إلى 

تعلقها التنجيزيّ الحادِث بناءً على القول به وهو تخصيصٌ الشيء بذلك حين 
إيجاده وإعدامه: لا إلى تعلّقه الصُلُوحِيَ القديم» وهو صلاحيِتُها أزلاً لتخصيص 
الممكن بكل شيءٍ مما جاز عليه؛ ا 


حاشية العلائق أججد الأجهورى 
(قوله: وَهُوَّ تَخْصِيصُ الشئيء... إلخ) المراد بالتخصيص: الترجيحٌ بأن يقصد الله 
أزلاً أن زيدأً مثلاً يكون متصفاً باليياض دون غيره من الألوان» وبأن يكون في زمن نينا 
© دون غيره من الأزمان إلى غير ذلك من بقية الممكنات المتقابلات. 
(قوله: وَهُوَ صَلاحِيكُهَا أَزّلاً لِتَخْصِيصٍ الْمُمْكِن... إلخ) فهي صالحة أزلاً 
للتخصيص الحاصل بالفعل» وصالحةٌ لتخصيص آخر بدلاً عن هذا التخصيص ابتداء. 
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لأن المتبادِرٌ من التعبير بالتخصيص أن المراد: التخصيصٌ بالفعل؛ وأيضاً التعبيرٌُ ب: 
بعض ما يجوز عليه يقتضيه؛ لأنها تَصْلَّحُ في الأزل لتخصيص الممكن بكل شيء 
مما جاز عليه لا بالبعض فقط. 


تلخّصٌ أن للإرادة ثلاثة"2 تَعلّقَاتِ بناءً على القول بأن لها تعلقأ تنجيز 
حادثاً. والتحقينٌ: أن ذلك ليس تعلقاً مستقلاً؛ بل إظهارٌ للتعلق التنجيزي 0 
وعلى هذا فيكون لها تعلّقان فقط: أحدهما: صلوحي قدي والآخرُ: تنجيزيٌ قديم, 
وإسنادُ التخصيص إليها مجاز عقلىٌ من الإسناد إلى السبب» وإلا؛ فالمخصٍص 
حقيقةً هو الذاتٌ الْأَقْدَسُء وكذلك إسنادُ التأثير إلى القدرة في قول بعضهم: هي 
صفة تُوَيّوْ في الممكن الوجوة أو العدمء فهو مجازٌ عقلقٌ من باب الإسناد إلى 
السببء وإلا؛ فالمؤبَمٌ حقيقة هو الذاتٌ الأقدش؛ إذ لا فِعْلَ إلا له كما نض عليه غير 
واحدٍ من المحققين. 

حاشين العلائة أحد الأجهورى 

(قوله: وَالتَّحْقِيقُ أن ذَلِكَ... إلخ) مفاده: أن التنجيزي الحادث ثابت مع كونه مظهراً 
للقديمء وهذا لا يظهرء فالظاهر: أن يقول: والتحقيق أن ذلك التعلق منتف كما يدل عليه 
كلامه بعدُ» وفي "حاشية الهدهدي" التصريح بنفيه. 

تقريرات العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: يَقْمَضِيهِ لأنّهَا َضلْحُ... إلخ) هذه الدعوى غير مُسَلْمَةء وعلتُه ممنوعة؛ لما يلزم 
عليه من الجمع بين النقيضين. غايةٌ الأمر: أن الصُلُوحِيُ إنما هو للبعض الدائر والتنجيزيٌ 
للمعيّن» وليس في قولهم: ببعض ما يجوز عليه التقييد بالمعيّن له. 

(قوله: وَعَلَى هَذَا فيَكُونُ لَهَا تَعَلقَانٍ... إلخ) اختار الشيخ ثعيلب: أنها تتعلُّ تعلّقاً 
تنجيزياً حادثاً فقطء مستدلاً بالآيات الكثيرة: ((إِنَّمَا موا ىو إذ دنه 76" إلى غير ذلك: 
مُسْحَفْكِلاً القولّ بالتنجيزي القديم: بأن معناه: التخصيصء ولا تخصيص في الأزل؛ إذ هو 
يُشْجِرُ ِسَبِقٍ استواء. وأجاب عن هذا الإشكال على تسليم إثبات التنجيزي القديم: بأن كيفية 


١‏ في نخة: تعلقات ثلاثة» رفي أخرى: ثلاث تعلقات. 
؟) من سورة التحل: .4١‏ 
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وأما قول العامّة: القَذْرَةٌ فعألةٌ» أو انظر فِعْلّ القدرة» أو لحو ذلك؟ فحرامٌ 
وقيل: مكروة ما لم يعتقدوا أن القدرة تُوَبَرْ بنفسهاء وإلا؛ كفروا والعياذٌ بالله تعالى. 
والمراد ببعض ما يجوز عليه: الأشياءً السمّهُ التي تقابلُها ست أخرى» وتلك 
الأشياءُ هي: الوجودٌ بدلاً عن العَدَّم؛ والصفةٌ المخصوصة بدلاً عن سائر الصفات» 
والزمانُ المخصوصٌ بدلا عن سائر الأزمنة» والمكانٌُ المخصوصٌ بدلاً عن سائر 
الأمكنة» والجهة المخصوصة بدلا عن سائر الجهات؛ والمقدارٌ المخصوض بدلاً عن 
سائر المقادير. وهذه الأشياءٌ تسمّى: المُمْكِنَاتٍ المتقابلات. وقد نَظْمَها بعضهم بقوله: 
المذكتاتٌ الْمتَقَابلَاتٌ وُجُودُنَا وَالْعَدَمُ الصَفَاتُ 
أزيمة أفيةجهَاتُ كذ الْمَقَادِيرْ رَوَى البّقَاتُ 
واعلم أن الإرادة والأمرّ متغايرّان ومُتْفَكَان خلافاً للمعتزلة حيث قال 
بعضهم: بأنقها متّحِدَان. وقال بعضهم: بأن الإرادة لازمة للأمر. وبَنَوا على ذلك: أنه 


ولا يِأمُدُ به» وقد يأمُدُ به ولا يريده» كما أنه قد يريده ويأمدُ به» وقد لا يريده غ252 
حاشية العلامة أحمد الأجهورى 


(قوله: وَالْمِفْدَارُ الْمخْصُوصٌ) وهو الطول والقصر والتوسط. 
ثقريرات العلائة محمد الأثبلى 

التعلّقق مجهولةٌ لناء وككُئْهِ الصفات والذات. قال: وبه يُجَابُ عما وَرَدَ في العلم من لزوم 
سَبْقٍ العلم بالمفردات على العلم بالأحكام معلّلاً ذلك بما عُلْلَ به في الشاهد اه. 

وقوله: يشعرء أي: لأن معناه: قَضرٌ الممكن على الوجود بدلاً عن العدم مثلاء فلا بُنّ أن 
يكون استواؤهما فيه قبل ذلك القصرء وهو لا يِصِح. وقوله: يسبق استواءء أي: وهو لا يوجَدٌ 
إلا فيما يزالُ. ولك أن تقول: المدارٌ على عِلْمِ الاستواء؛ وإن لم يُوجَدِ استواءً بالفعل؛ فالله يعلم 
زلا استواة الممكن في الوجود والعدم فيما لا يزال. وقوله: بما علل به؛ أي: من أن الحكمم 
على الشيء فرعٌ عن تصوّره؛ فالتصوُرٌ سابقٌ في الشاهد؛ أي: الحاضر لناء وهو الحادثٌ. 


ولا يأمرُ بهء فالاول كما في كُثْرِ من تعلق عِلَمْ الله بكفره كأبي جهل؛ ؛ والئاني كما في 
إيمان من ذُكِرَ ؛ والثالث كما في إيمان من تعلق عِلْمْ الله بإيمانه كأبي بكر والرابع 
كما في كُفْرٍ من ذُكِرَ. 

واختلف في جواز إسناد الشرور والقبائح إلى إرادة المولى #ء كأن يقال: 
أراد الله زِنًا زيدٍ وكُفْرَ عمروء فأجازه بعضهم, ومنعه آخرون» والصحيح: : التفرقة بين 
مقام التعليم وغيره» فيجوز في الأولء ويمتنعٌ في الثاني. 

(قوله: الْمْتَعَلْقَمَانِ) أي: تعلقاً صلوحياً قديمأ لا تنجيزياٍ قديماً أو حادثا؛ 
لأنهما لا يتعلقان بجميع الممكنات التَعلّقّ المذكورّء والمراد بالتعلق: اقتضاءٌ الصفة 
واستلزامُها أمرأ زائدا على الذات. 

واعلم أن صفاتٍ المعاني منها ما لا يتعلّقُ أصلاً: وهي الحياةٌ ومنها ما يتعلق 
تعلق تأثير: وهو القدرة والإرادة بناء على ما هو المختار من أن التخصيص تأثير» 
ومنها ما يتعلّقٌ تعلق انكشافء وهو: العِلْمُ والسمع والبصرء ذمتها اما يماك تعلق 
دلالةٍ: وهو الكلامٌُ كما يُعْلَمُ من تجّع كلام المصنف. فتلخُضٌ أن لها بالنسبة لذلك 
أقشاما أزيفة. 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: مرا زَائِداً عَلَى الذَّاتِ) عبارة غيره: على قيامها بالذات» والمراد بذلك الأمر: 

الإيجاد والإعدام بالنسبة للإرادة والاتكشاف بالنسبة للعلم والسمع والبصر والدلالة 


بالنسبة للكلام. 
تقريرات الغلاي حمق الأثباايى ------- ب ب سح 

(قوله: الفا . يعلْقَانٍ بجمِيعٍ الْمُمْكِنَاتِ) قد يقال: المعنى: إنهما يتعلقان بجميع 
الممكنات تعلقاً تنجيزياً قديماً أو حادثا» لكن على البَدَلِء سواءً كان على وجه الإيجاد أو 


00 وكأنهم فهمرا تعلق لا .جذ وان يكون على جهة الإيجاد. كذا قيل. وهذا لا 
00 ا واختلف هل 
التخصيض تأئثيرٌ أو لا؟ على أقوالٍ: ثالثّها: أنه تأثيرٌ في التمييز لا في الوجود. 
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(قوله: بجمِيع الْمُفكِئات) أ الأمور التي يجوز وجودها وعَدَمُها بحيث 
ترف اليه نه الوجود والعدم. فهي من قبيل الممكن بالإمكان الخاضٍ» وهو 
سَلْبُ الضرورة» بمعنى: الوجوب عن الطرفين ‏ أي: الطرف الموافق لما نَطَفْتَ به 


حاشين العلانة أحد الأجهورى 
(قوله: وَهْوَ سَلْبُ الصّرُورَةٍ... إلخ) يلزم من سلب الضرورة عنهما: سلب الإحالة 
عنهما؛ لأن استحالة أحدهما تتوقف على وجود الآخرء والفرض أن الوجوب منتف 
عنهماء وإذا انتفى وجوبهما واستحالتهما ثبت جوازهماء وهو معنى الإمكان الخاص؛ 
وبهذا تعلم أن تعريف الإمكان الخاص بما ذكر من التعريف بالملزوم أو اللازم وحقيقته 
جواز الوجود والعدمء فالممكن بالإمكان الخاص: ما جاز وجوده وعدمه. 
ثم إن تعبيرهم بالطرف الموافق لما نطقت به؛ والمخالف له إنما يظهر في ممكن 
حكم عليه بالوجود أو العدم؛ كأن قيل: زيد موجود. أو ليس بموجود, وقيد ذلك الحكم 
بالإمكان الخاصء ولا يظهر في الممكن الذي لم يحكم عليه بواحد منهماء فإن طرفيه 
وهما الوجود والعدم لا يوصفان حيتئذ بموافقة ولا بمخالفة لما نطقت به؛ إذ الفرض أن 
لا نطق» فكان الظاهر في التعريف أن يقال: هو سلب الضرورة عن الوجود والعدم؛ بل 
كان الأؤلى من ذلك أن يقال: هو جواز الوجود والعدم. 


(وقوله: بالْإمْكَانٍ الْخَاضٍ) متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في (موجود) 
العائد على (زيد)؛ لأن المقصودّ: جعلٌ الإمكان صفة لزيدء وليس ظرفاً لغواً متعلقاً 
بموجود؛ لأنه خلاف المقصود. 

(قوله: وَهُْوَ سَلْبُ الضُرُورَةٍ... إلخ) يلزم من سلب الضرورة عن الطرف المخالف 
سلب الااستحالة عن الطرف الموافق» وهو معنى الإمكان العام؛ فالإمكان العام: عدم 
استحالة الشيء الصادق بجوازه ووجوبه؛ ولصدقه بالوجوب والجواز الذي هو الإمكان 

ف إن التعنيو بالفرك شالف نما باهر فل هتكن عام تكن ليه بالوسعتود واقية 
ذلك الحكم بالإمكان العام؛ ولا يظهر في الممكن العام الذي لم يحكم عليه بالوجود. 
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أن الطرف الموافقٌ لما نطقت به - وهو ثبوتٌ الوجود له - ليس بواجب» وكذلك 
الطرف المخالِفُ لما نطقتٌ به وهو عدم ثبوته له لا بالإمكان العام؛ وهو سَلْبُ 
الضرورة؛ بمعنى: الوجوب عن الطرف المخالف فقطء فإذا قلت: الله موجود 
بالإمكان العامٌَ؛ كان المعنى: أن الطرف المخالف ‏ وهو عدم ثبوت الوجود له 
تعالى ‏ ليس بواجب. 

وأما الطرف الموافِقٌ؛ فهو واجبٌ له هناء وإنما لم يِصِحّ إرادةً الإمكان العامً 
هنا؛ لدخول الواجبات في الممكنات حينئلٍء مع أنَّ كلا من القدرة والإرادة لا يتعلُنُ 
بها كما لا يتعلُقُ بالمستحيلات» ولا يلزم من عدم تعلّق القدرة بهما عَجْر؛ لأنهما 
ليسا من وظيفتهاء ولأنها لو تعلّقَتْ بهما؛ لَزِمَ الفساد؛ إذ يلزمٌ عليه تعلّقها بإعدام 
الذات العلية» وبِسَلْبٍ الألوهية عنهاء ونحو ذلك. 

وبهذا يُعْلَمُ سقوطٌ قول بعض المبتدعة: إن الله قادِرٌ على أن يتَّخِذَ ولداً؛ إذ لو 
لم يَقْدِرْ عليه لكان عاجزأء وكأنه أَحَذَّهِ من قصة إدريس مع إبليس» وهي أن إدريس 
كان يَخِيطُ حُلَّةَ وهو يقول في دخول الإبرة وخروجها: سبحان الله والحمد لله فجاءه 
إبليش في صورة إنسانٍ بقشرة بيضةٍ ‏ وقيل: بقشرة فستقةٍ - وقال: هل الله يَقْدِرُ أن 
يجعل النتنا في هله القخيرة؟ فقال: الله يَقْدِرُ أن يجعلٌ الدنيا في سَمَ هذه الإبرة - أي: 
حَرْقِها ‏ ونّخّس إحدى عينيه» فصار أعورٌ ‏ قال بعضهم: وأرجو أن تكون اليمنى - 
واختار نخس إحدى عينيه ليِطْفِنَ نور بصره كما أراد أن يطفئ نورَ الإيمان» فإن 
الجزاء من جنس العمل. ووجة الأخذ: أنه تُوْجَمَ أن مراد إدريس أن الله يَقْدِرُ أن يجعل 
الدنيا بهيئتها التي هي عليها في القشرة المذكورة بهيئتها التي هي عليهاء مع أن هذا 
مستحيلٌ؛ لاستحالة اجتماع الأجسام الكثيفة في حَيَزٍ واحدء وليس هذا مراداً. بل 
المرادُ: أن الله يصغر الدنيا جدّاً أو يُكْبَرْ القشرةً كذلك؛ ويجعلٌ هذه في هذهء وليس 
بمستحيل» وإنما لم يُصَرّحْ له إدريش بذلك؛ لأنه سائلٌ مُتَعَْتُ قحه الله. 
سس سسسب لتاشية العلاية أجل الأجيرري  -------‏ _ سس 
فكان الظاهر أن يقال: هو سلب الضرورة عن العدم ليشمل الممكن المذكورء بل كان 
الظاهر أن يقال: هو عدم الاستحالة؛ لأن ذلك هو حقيقة الإمكان العام. 
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(قوله: وَالْعِلْمُ هي صفةٌ وجوديةٌ قائمة بذاته تعالى تتعلّقُ بالشيء على وجه 
الإحاطة على ما هو به دون سَبْقَ خفاءٍ. كذا قال الكمالُ". وهو أَحْسَنُ مما قاله 
الشغد”" وغيره من أنه: صفة وجودية قائمة بذاته تعالى يَنْكَشِفُ بها المعلومُ على ما 
هو به؛ لأنه قد اعتّرِض عليه بوجوو: منها: أن التعبيرَ بالانتكشاف ُوهِمُ سَبِقَ سَتِقَ الخفاء؛ 
لأنه ظهورٌ الشيء بعد خفائه. وذلك يقتضي م سَبْنّ الجهل؛ وهو مُحَالٌ عليه تعالى. 

ونيا أن اللعير بالمداق حتفي انين الععار مية ثابتةٌ له قبل الانكشاف» 
مع أنها لا تَنْيْتُ له إلا بعده» وإلا؛ لكان انكشافهُ تحصيلاً للحاصل» وهو مُخال. 
ومنها: أن المعلوم مقي من العلم» والمشتقٌ متوقّف على المشتقٌ منه ومن المقرّر: 
أن لفق لدعتو قن على تحريفة: وقد أخذ نما عو متر قت ليه فاخ اللأمة إلى 
أن كلا منهما متوقّف على الآخرء وهو دَوْرٌ. 

حاشيق العلائة أجمد الأجهورى 

(قوله: وَقَذ أجل فيه مَا هُوَ مُتَوَقَفٌ عَلَيِه وهو المشتق الذي هو معلوم» ومعنى 
توقف المعلوم على العلم: أنه لا يتصور المعلومٌ إلا بتصور العلم؛ لأن تصور المشتق لا 
يمكن بدون تصور المشتق منه» والفرض أن العلم لا يتصور إلا بتصور تعريفه» فصار 
تصور العلم متوقفاً على تصور التعريف» وتصور التعريف باعتبار بعض أجزائه متوقف 


على تصور المعرف. وهو العلم؛ وهذا دور. 
ثقربرات العلا محمد الأثبابى 
(قوله: تَتَعَلُقُ بِالغَّيْءِ) لعل المراد: بكلّ شيءٍ موجودٍ أو معدوم ليخرج السممُ 
والبصرٌء وإلا كان تعريفاً بالأعم. 


(قوله: مِنْهَا... إلخ) ومنها: أنه غيرُ مانم لدخول السمع والبصر والكلام في التعريف. 
وأجيبُ عن هذا: بأن (أل) في المعلوم للاستغراق» فخرج السمعٌ واليصرٌء والمراد: 
الانتكشاف لمن قام به الوصف فقط؛ فخرج به: الكلامٌ؛ لأنه يَخْشَّم به للسامع. 


)١(‏ الكمال: محمد بن محمد ابن أبي شريف المقدسيء أبو المعالي» كمال الدين؛ من فقهاء الشاقعية, 
من أهل بيت المقدس مولداً ووفاً له: "الفرائد في حل شرح العقائد” توفي سنة (1٠»ه).‏ 

') السعد: مسعود بن عمر التفتازاني؛ سعد الدين؛ من أئمة العربية والبيان والمنطق, ولد بمتازان «من 
بلاد خراسان) وتوفي بسمرقند؛ ودفن في سرخس. له: "شرح العقائد النسفية". توفي سنة (45/اه). 
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وأجيب عن هذه الأمور لكن ما لا يحتاج لجواب أؤلى مما يحتاجٌ له 


وفي قولهم: تتعلق بالشيء. .. إلخ أو ينكشف بها المعلومُ... إلخ إشارةٌ إلى 
تعلقة التننجيزيّ القديم؛ هق اتعلقه بالشيء بالفعل أزلأء وليس له إلا هذا التعلَنُ 
فليس له تعلق صَلُوحِيُ قدي ولا تنجيزي حادق خلافاً لمن زَعَمْ: : أن له ذلك لما 
يلزم عليه من اتصافه تعالى بالجهل؛ لكنه يتعلّقُ بالشيء قبل وجوده على وجه أنه 
سيكونء وبعد وجوده على وجه أنه كانء فالتعبيرُ بكان أو سيكون إنما هو باعتبار 
المعلوم لا باعتبار العلم. 

حاشيمَ العلائة أحمد الأجهورى 

(وقوله: وَقَدْ أجِيبٍ عَنْ هَذِهٍ الْأمُور ليس في "حاشية الهدهدي" و"حاشية الدسوقي 
على المصنف" جواب عن الأول. والجواب عن الثاني: أن المعلوم مشتقٌ من العلم بمعنى 
الإدراك؛ والمعرف بمعنى الصفة. والجواب عن الثالث: أن المراد بالمعلوم: ما من شأنه 
أن يعلم. ويمكن الجواب عن الأول: بأن المراد بالانكشاف: الظهورء ويجرد عن التقييد 
بكونه بعد سبق الخفاءء لكن هذا الجواب لا يدفع الإيهام» ويمكن الجواب عن الثالث بأن 
المراد بالمعلوم: ما ثبتت له المعلومية بهذا الاتكشاف على حد ما قيل في: قتلت قتيلا 
من أن المعنى: قتلت شخصا موصوفا بالمقتولية بهذا القتل. 

(قوله: خلافاً لِمَنْ َعَم أنَّ لَه ذَّلِكَ هو الفخرء زعم أن للعلم تعلقاً صلوحياً 
بالحادث قبل وجوده؛ء وتنجيزياً بعد وجوده؛ فعلمه تعالى قبل وجود الحادث متعلق بأنه 
سيكونء وصالمٌ لأن يتعلق بأنه كان» وبعد وجوده يتعلق بأنه كان تعلقاً تنه تنجيزياً حادثا. 


(قوله: لَكِنّه يتَعَلَقُ بالشنْء. ٠‏ إلخ) يعن يعني: أن علمه تعالى يتعلق أزلاً بوجود الشيء 
في وقت مخصوص. وهذا الشيءٌ قبل وجوده يوصف بأنه سيكون» وبعد وجوده يوصف 
قريرات العلامة محمد الأنبابي 
(قوله: وَقَدْ أجيب عَنْ هَذِهٍ الْأمُور) أي: فأجيب عن هذه الأمور أن المراد 
بالاتكشاف: التميزٍ والحصولُ. وفيه: أن الإيهام ما زال موجوداً. وعن الثاني: بأن المراد 
بالمعلوم: ما من شَأَنهِ أن يعلَم. وعن الثالث: بأن الجهة مُنْفَكّة. وفيه: أن جهة الانكشاف 
مآلها جهةٌ المعرفة؛ فالأؤلى الجواب: بأن فيه تجريداً. 
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فائدة: قام رجلٌ إلى ابن الشُجَرِيَ”' وهو على كُرِسِيْه للوعظ يقرأ تفسيز قوله 
تعالى: «(كُلّ يوْرِ هُرٌ في مَأَنِ "١4‏ ووقف على رأسه فقال: يا هذاء فما يَفْعَلُ ربك الآنَ؟ 
فسَكّتٌ وباتَ مهمومأء فرأى المصطفى 4 فذكر له ذلك وسأله؛ فقال له: إن 
السائل لك الخَضِرُء وإنه سيعودُ؛ فقل له: شُؤُونٌ يُبِدِيها ولا يبتديهاء يَخْفِض أقواماً 
ويرفمٌ آخرين؛ فأصبح فجروو: فأتاه وأعاد عليه السؤال» فأجابه بذلك» فقَال له: 
صَلٍ على من / علمك؛ وانصرف مُشرعاً". 

والمرادُ بالشؤون: الأحوال. وقوله: يُنديهاء أي: يُظْهِدها. وقوله: ولا يبتديهاء 
أي : لا يستأنفُها عِلْمأء فمعنى قوله: (كلَ يور هر في كَأَْ): كل وقتٍ هو في أمر يُظْهِرْهُ 
على وَفْقَ علمه وإرادته أزلاً. فتدبر. 

(قوله: ال 0 

(قوله: بجَمِيع الْوَاجِبَاتِ) أي: كذاته تعالى وصِفَاته الشاملةٍ للعلم نفسه؛ فيعلّمُ 
ا ل 

(قوله: 00 أي[ كحاب 0 للأشياء. ايلات 0 كشريكه 


0 
بأنه كان. وأما تعلق العلم بوجود ذلك الشيء ة فى الوقت المخصوص؛ فهو أزليٌ لا 
وسكا «سكرن ول بط اعت الوسفت انه كان. 


(قوله: فَيَعْلّمْ أنْهُ مَعْدُومٌ) ويعلم حقيقته بأن يعلم أن معنى الشريك: من يشاركه في 
الألوهية علماً شبيهاً بعلمنا التصوري لتعلقه بالمفردات. 


)١(‏ ابن الشجري: هبة الله بن علي الحسني؛ أبو السعادات» الشريفء من أثمة العلم باللغة والأدبء 
مولده ووفاته ببغداد» توفي سنة (؟011ه). 

؟) من سورة الرحمن: 59. 

2 تقل هذه الحادثة عن ابن الجوزي البغدادي كما في "الفواكه الدواني" (154/1)).: وعن الحسين بن 
الفضل النيسابوري كما في تفسير القرطبي )١1717/19(‏ ولعلها تكررت مع الجميع. 
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لأنه ليس من صفات التأثير بخلاف القدرة والإرادة» ولذلك لم تتعلّقًا إلا بالممكن؛ 
إذ لو تعلّقََا بالواجبات؛ لأثْرا فيها الوجوةء فيلزم تحصيلٌ الحاصل أو العدم» فيلزم 
قَلْتُ الحقائق؛ لأن حقيقةً الواجب: ما لا 0 العغدّم؛ ولو تعلّقَنا بالمستحيلات؛ 
لأثْرتا فيها الوجود, فيلزم قَلْبُ الحقائق؛ لأن حقيقة المستحيل: ما لا يقبل الوجوة 
أو العدمَ؛ فيلزم تحصيل الحاصل؛ 0 فتأمل. 


ف بر 


(قوله: وَالْحَيَاةُ هي صِفَةَ وجودية تُصَجَمُ م لمن قامتٌ به الإدراكء أي: أن 
ينص بصفات الإدراكِ التي هي العِلَمُ والشمع والبصَدء ومثلٌ صفات الإدراك: 
غيدُها من سائر الصفات كالقدرة والإرادة» وهذا التعريف يحتمل أن يكون للحياة 
القديمة فقط» وهو المناسِبٌ للمقام» ويحتمل أن يكون للحياة القديمة والحادثة» ولا 
يَصِحّ أن يكون للحياة الحادثة فقط؛ لأنه خروجٌ عن المقام. 

واعلم أن الحياةً الحادئة غيرُ الروح؛ فليستُ هي هي؛ إذ قد تُوجَدُ بدونهاء 
فقد خَلَقَ الله تعالى الحياةً في كثير من الجمادات مُعْجِرّةٌ أو كرامة بدون رُوح» 
كالشّجَرٍ الذي سَلّمَ على المصطفى 8#”"» والحصى الذي سَبْحَ في كفه 88”". 


)١(‏ قال الصحابي جابر بن سمرة و#ه: قال رسول الله ##: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل 
أن أبعث؛ إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم (77؟١5):‏ وأحمد (50818)» وابن حبان (5147)» 
والبيهقي في "الدلائل" (167/1١).؛‏ والبغوي .)70١5(‏ 
وأخرج البيهقي في "الدلائل' ' (/140) عن بعض أهل العلم أن رسول الله © حين أراد الله دك 
كرامته وابتدأه لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلّم عليه وسمع منه؛ فيلتفت رسولُ الله خلفه وعن 
يمينه وعن شماله ولا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحبيه بتحية النبوة: السلام 
عليك يا رسول الله. وانظر "الشفا" »)084/١(‏ و"الروض الأنف" ' (55/7)). و"السيرة النبوية" لابن 
كثير .)107/١(‏ 

2" أخرج الطبراني من حديث أبي ذر الغفاري :#: قال: إني لشاهدٌ عند النبي #9 في حَلقة» وفي يديه 
حصىئ؛ فسبِحُنَ في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ فسمع تسبِيحَهنٌ من في الحلقة؛ ثم 
دفعهن النبي 9 إلى أبي بكرء فسبخن مع أبي بكرء سمع تسبِيحَهُنَ من في الحلقة» ثم دفعهن... 
(عمر وعثمان) ثم دفعهن إليناء فلم يسبحنّ مع أحد منا. . الطيراني في "الأوسط" .)2١1١44(‏ والبزار في 
"مسنده" (10141): وابن أبي عاصم في "السنة" .)١1١457(‏ 
وأورده الحافظ الهيشمي في "مجمع الزوائد" )١79/5(‏ و(119/8) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط". 
وفيه محمد بن أبي حُميدء وهو ضعيف. وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة» وإسناده صحيح. 
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(قوله: وَهِيٍ لا تَتَعَلُقُ بِشَيْء) اعتّرضٌ: بأنه كان الأؤلى حَذْفُ قوله: (بشيء» 
أو إبدالة: بأمر؛ لأنه يُوهِمْ أنها تتعلّقُ بالمعدوم؛ إذ المتبادِرُ منه المعنى الاصطلاحي: 
وهو الموجود. وأجيب: بأن المراد به: معناه اللغوي؛ وهو مُطْلَّقُ الأمرٍ الشاملٍ 
للموجود والمعدوم؛ ويحتمل أن يُرَادَ به المعنى الاصطلاحق: وهو الموجودٌ 
ويِفْهَمْ منه عدمٌ تعلّقها بالمعدوم من باب أولى. 

(قوله: وَالسَمْعُ وَالْمَصضَىُ هما في حقّه تعالى: صفتان وجوديتان قائمتان بذاته 
تعالى تتعلّقَانَ بكلّ موجودٍ على وجه الإحاطة تعلقاً زائداً على تعلق العلم: وأما في 
حي الحوادث؛ فالسممُ: قُوْةٌ مُودَعَةَ في العصب المفروش في مُقَعْرٍ الضِمَاخ. 
والبصرٌ: قُوَةٌ مَرْكُورَة في العصبتين المتلاقيتين في مُقَدْم الدماغ على وجه التّقَاطّم 
الصليبي هكذا: (+» أو على هيئة دالين ظهْرُ كل في ظهر الأخرى هكذا: (©د) (). 
وذ اعد وجا عن السك وران ا السنة) فالسممُ: قُوةٌ حَلَمها الله تعالى في 
الأذّنين. والبصرّ: قُوْةٌ خلقها الله تعالى في العينين. 

والسمعٌ أفضلُ من البصر في حق الحوادث على الصحيح. وقيل: إن البصر 
أفضلُ؛ لأنه يُدْرَكُ به الأجسامٌ والألوانُ والهيئاتُ» بخلاف الشع ٠‏ فإنه قاصِرٌ على 
الأصوات. ورُدُ: بأن كثرةً هذه المتعلقاتٍ فوائدُ دنيويةٌ لا يُعَوّلُ عليهاء ألا ترى أن 
عق ال أده صَمْ؛ فكأنما جالس حجر مُلق» وأما الأعمى؛ ففي غاية الكمال الفهمي 
والعلم الذوقيء وفي قولهم: تتعلّقان بكل موجودٍ إشارة إلى تعلقهما الثلاثة: التَعلق 
التنجيزيٌ القديم؛ وهو تعلّقُهما أزلاً بذاته تعالى وصفاته؛ والتعلنُ الصُلُوجِيُ القديمٌ» 

تقريرات العلائة محمد الأثباس 

(قوله: وَالتْعَلقُ الصْلُوجِيْ الْقَدِيم في بعض شراح المتن: إن الصحيح: أن السمع 
والبصرّ ليس لهما تعللٌ صلوحيٌ قدي لعدم تعلّقهما بالممكن المعدوم الذي سَبَقٌ في عِلْمِ 
الله أنه سيوجدُ» والقولُ به مبنق على تعلقهما بالمعدوم اه. وفي بعض الحواشي: أن تعلّقَهما 
تعلقاً صلوحياً قديماً خلافُ المشهور. فتأمل. 


ا 
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ةر 0 
وهو صلا حيثهما 2 للتعلق بالموجود الجائز قبل وجوده» والتعلق التنجيزيٌ الحادث» 
ثم 4 5 
وهو تعلقها تنجيزيا بالموجود المذكور بعد وجوده. 
9 2 3 ء . هي و 0 ام 0 
(قوله: المُتَعَلْقَانِ) أي: تعلقا تنجيزيًا قديماء أو صلوحيًا قديماء أو تنجيزيًا 
حادثاً على التوزيع الذي عَلِمْتَه. 
(قوله: بجمِيع الْمَوْجُودَاتٍ) أي: واجبها وجائزها. ودخل في الموجودات: 
الألوانُ والأصواتٌء وأما الأكوانُ - وهي الاجتماغٌ والافتراق» والحركة والسكون ؛ 
فلا يتعلُقُ بها سَمْعْهُ تعالى وبَصَرُه؛ لأنها من الأمور الاعتباريّة على الصحيح؛ 
والمشاهَدُ إنما هو المُنّصِف بها لا هى. 
(قوله: وَالْكَلَامُ هو صفةٌ وجودية قائمة بذاته تعالى؛ مُتَرْهَةَ عن التقدّم 
والتأخرء واللّحن والإعراب»ء والصِحّة والإعلال» وغير ذلكء فيتعلّقُ بما يتعلّق به 
العلمُ من الواجبات والجائزات والمستحيلات؛ لكن تعلق دلالة لا تَعَلَىَ اتكشاف» 
وهي ع واحدة لكنها تتنوع باعتبار تعلقاتها؛ لأنها إن تعلّمّتُ بالأمر؛ كانت أمرأء 
وإن تعلقَّثُ بالنهي؛ كانت نهياًء وإن تعلّقتْ بالوعد؛ كانت وَغداًء وهكذا. 
حاشيم العلاىة أحمد الأجهورى 
(قوله: وَهُوَ صَلاحيُهُمَا... إلخ) وليس في ذلك إثياتٌ صمع ولا عمئ؛ لأن 
الموجودّ الحادثٌ حال عدمه ليس من وظيفتهماء فعدم تعلقهما به حال عدمه لا يؤدي إلى 
(قوله: وَأَما الْأَكْوَانُ جمع كون: وهو الحصول في المكان. 
دش ع 
«قوله: تعلق دلالة) أق: لنا بمعنى: أننا لو اطلعنا عليه لفهمنا منه الواجبات 
والجائزات والمستحيلات» فالمترتب على الكلام: اتنكشاف هذه الثلاثة لناء والمترتب على 
العلم انشكافها لله تعالى. 
تفريرات العلامة محمد الأثبابى 
(قوله: وَغَيْرِ ذَلِكَ) كالمدّ والإدغام والعْنةِ. 
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وجميعٌ هذه التعلّقات تنجيزيّةَ قديمةٌ؛ إلا الأمرّ والنهي عند الأشاعرة؛ فلهما 
تعلقان صَلُوحيانَ قديمان قبل وجود المكلفين؛ وتنجيزيان حادئان يعد وجودهم. 

وكما يُطْلَقُ الكلامُ على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى؛ يُطْلَقُ على 
الألفاظ التي نقرؤهاء ومنه قول عائشة «##: ما بَيْنَ دفني الْمُضْحَف كَلَامْ الله تعالى: 
أي: مخلوقٌ له ليس من تأليف المخلوقين؛ وقد نض المصنف وغيرَةُ على أن الصفة 
القديمة مدلولة لذلك؛ لكن التحقيئ: أن القرآنَ ونحوّه كالتوراة يَدُلُ على ما تَدُلْ 
عليه الصفةٌ القديمة؛ مثلاً إذا سمعتٌ قوله تعالى: « ولا قروا لزي 76" فهمت منه 
النهي عن بان الزناء ولو أزيلٌ عنك الحجابُ لفُهِمْتَ من الصفة القديمة هذا 
المعنى» فمدلول الخدم اللفظي هو مدلولٌ الكلام الفدن. وإن شِنْتَ قلتَ: هو مثله 
لتغايرهما باعتبار الدال» : نعم؛ الألفاظ التي نقر ها تَدُلُ على الكلام القديم بطريق 
الدلالة الالتزامية العرفية؛ لك له لفظئ؛ لَزِمَ عُرْفاً أن له كلاماً نفسياء 
والمولى © له كلام لفظئء بمعنى: أنه حَلَقَهُ في اللوح المحفوظء فيدل عُرْفا على 
أن له تعالى كلاماً نفسياً. 

والحاصلٌ: أن الكلام اللفظي باعتبار دلالته المطابقيّة يدل على مثل مدلول 
الكلام القديم كما قاله بعض المتأخرين» وباعتبار دلالته الالتزامية العرفية يدل على 
نَمْسٍِ الكلام القديم كما قاله السنوسئ. أفاده في "حاشيته الكبرى" 
سس أشي العلافة أجل الأجهورى ل س٠سسسسمح‏ 

(قوله: تَدُلّ) أي: يدل انتسابها لله على أن له كلاماً نفسياًء فثبوت الكلام النفسي له 
تعالى معلومٌ من انتساب ألفاظ القرآن لهء لا من نفس الألفاظ كما لا يخفى؛ إذ المعلومُ 
من نفس الألفاظ إنما هو مدلولُ الصفة القديمة لا نفسها. 

نقريرات العلامة محمد الأثباس 

(قوله: وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِعَة... إلخ) يَظْهَرُ قولُ عائشة المذكور من قبيل ما أَطَلِقَ فيه 

الكلامُ على النقوش لا على الألفاظ إلا أن يُتَجَوْرَ. 


)١(‏ من سورة الإسراء: ؟". 


(قوله: الذي ليس بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ) هذا هو المشهور عند أهل السنة. وقال 
العَضَدُ”': إنه بحروف وأصوات قديمة ويلزمُ عليه - كما قال المتأخرون ‏ أن 0 
تعالى فيه التقدّمُ والتأخر. لكن أجيب عن ذلك: بأن حروفنا إنما جاءها التَقدْمْ 
والتأْرُ من اختلاف المخارجء ومن تَنَرّهَ عن ذلك تنرّه كلامُه عن ذلك. وهذا 
إلى الحنابلة: إنه بحروف وأصواتء لكن إن نُِبَتْ إليه تعالى؛ كانت قديمة؛ وإن 
نسبث إلى الحوادث؛ كانت حادئة. ولا يخفى بُطلان هذا الكلام. 

(قوله: بِمَا يََعلَقُ بهِ... إلخ) أشار بذلك إلى أنه مساو للعلم في المتعلّق؛ لكنه 
يحَالِقُهُ في التعلّق كما علم مما مر. 

(قوله: مِنَ الْمتَعَلّقَاتِ) - بفتح اللام - وتلك المتعلّقاتُ هي الواجباتٌ 
والجائزاتٌ والمستحيلاتٌ. 

(قوله: م سَبْعُ صِفَاتٍ... إلخ) معطوف على قوله: (سبع صفات تسمّى 
عطقف د (ثم)؟ لأن وق المعنويّة دون ر المعاني؛ لأن المعاني صفاتٌ موجودة 
تُمْكِنُ رؤينُها لو أزِيلٌ عنا الحجابٌء بخلاف المعنوية» فإنها ثابتة فقط» ولا تمكن 
رؤيثّها؛ لأنها لم نَنَصِف بالوجود المصجّح للرؤية. هكذا قال السشكْتاني”". 

وفيه نظرٌ؛ لأنه لا تفاوْتَ في صفاته تعالى» سج اس تس سوس ةا 

حاشيق العلامج أحمد الأجهوريى 

(قوله: وَقَالَ جَمَاعَة... إلخ) الظاهر أن هؤلاء حملوا كلام الله المعدود من الصففات 

على القرآن» فجعلوا حروفه بالنسبة إلى الله قديمة» وبالنسبة إلينا حادثة. 





6 العضد: عبد الرحمن بن أحمد» أبو الفضل؛ عضد الدين الريجي؛ عالم بالاصول والمعاني والعربية» 
من أهل إريح في بلاد فارس» توفي سنة (07/اه). له: "المواقف" في العقيدة. 

() الشكتّاني: أحمد بن عبد الله أبو العباس التونسي؛ فقيه مالكي؛ من الزهاد. مولده ووفاته في تونسء 
له: حاشية على شرح السنوسي لعقيدته الصغرىء توفي سنة (97١١ه).‏ 


متن أم البراهين لأبي عبد اللّه السنوسي هك 
لان ام الواقان 7 ه 777‏ ح ‏ زز وي اشييية 


وقول قرافي ائفاد يعض ا ا على بعض ؛ مردرة وحينئل 
يُعْقَلُ الكوثُ قادراً إلا بعل 1 له ولا 75 الكونُ 0 إلا بعل تعقل 
الإرادة» وهكذا. 

(قوله: تُسَمٌى: صِفَاتٍ مَعْنَويّة) نِسبَةَ للمعاني؛ لأنها تلازمها. 

فإن قيل: مقتضى النسبة إلى المعاني أن يقال: مُعَانَويةَ لا معنوية. أجيب: بأن 
القاعدةً أنه إذا نيب إلى الجمع لا يُذْكَرُ لفظهء بل لفظ المفرد؛ إلا إذا أَْبَةَ لفظه 
لفظ المفردء قال فى "الخلاصة 
وَالرَا حك اأكُر اسبا للْجفع اله تشبانة واجدا بالروضع 
لطس ب ححاشيق العلامة أجد الأجهورى 

(قوله: إِلَّا إذا أشْبَة لَفْظهُ لَفْظَ الْمُفْرَهِ بأن جعل علماً بالغلبة مثلاً» كالأنصار علماً 
بالغلبة على الأوس والخزرجء فيقال في النسبة إليه: أنصاري. 

لقريرات العلامة محمد الأنبابي 

(قوله: فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى اليْسبَةِ إِلَى الْمَعَانِي أَنْ يُقَالَ: مُعَانويَة في الدُسُوقِي: إن 
مقتضى النسبة إلى المعاني: أن يقال: مَعَانِيةَ اه. ولعله الواقعٌ بدليل قوله في "الخلاصة 
وَالأِف الج اير زيمأ أَزل 2 كَذَاكَ يَالْمَتْقُوصٍ خَامِساًغزل 

قال ابن عَقِيل في شرحه: وأشار بقوله: وكذاك يا المنصوص... إلخ إلى أنه إذا نَيِبَ 
إلى المنقوصء فإن كانت ياؤه ثالثة؛ قُلِبَْ واوا وقُتِحَ ما قبلهاء نحو: شَجَوِيّ في شجيء وإن 
كانت رابعة؛ حُذِفْتْء نحو: قاضي في قاضء وقد تُقْلَبُ واوأ» نحو: قاضويء وإن كانت 
خامسة فصاعداً؛ وَجَبَ حَذْفْها كمتعدي في متعدّ) ومستعلي في مستعل اه. وما نحن فيه 
من قبيل ما كانت ياؤه خامسة» فيجب حَذْفُها لا قَلْبْها واوا. تأمل. 


)١(‏ القرافي: أحمد بن إدريسء أبو العباس؛ شهاب الدين الصنهاجي؛: من علماء المالكية؛ له: “شرح 
تنقيح الفصول" وهو مصري المولد والوفاة. توفي سنة (146ه). 
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(قوله: وَهِيِ مُلَازِمَةٌ لِلسَبِع الأولّى) مقتضاه أن التلارْمَ من الجانبين» وهو 
كذلك؛ وإن كان مقتضى جَعْلِهم لها معلولة» وجعلهم السبع الأولى عِلَلاً: أن 
المعنوية هي اللازمة فقط؛ لأن المعلولٌ لازمٌ لعلته 

(قوله: وَهِيَ كَوْنُهُ تَعَالَى قَادرا) هو واسِطة ب بين الموجود والمعدوم ملازمة 
للقدرة. 

(وقوله: وَمُريدا) أي: وكوثه تعالى مريداء وهو واسطة بين الموجود والمعدوم 
ملازمة للإرادة» وهكذا يُقَال فى الباقى. 

(قوله: وَمِمًا يَسْتَجِيلُ فِي حَقِّهِ تعَالَى... إلخ) هذا هو القِسمُ الثاني مما يَحِبُ 
ما يستحيل في حقه تعالى» بل بَعْضَهُ» وهو المستحيل على سبيل التفصيل» وهو 
العشرون الآتية كما أشار لذلك بقوله: (ومما يستحيل... إلخ)» وقد تقدّم توضيحٌ 
ذلك. فتنكه. 

(قوله: فِي حَقّه تَعَالَى) أي: على ذاته تعالى» ذ (في) بمعنى: على» وحقٌ 
يمعنى: الذات كما مر نظيره. 

(قوله: عِشْرُونَ صِفَة) قد علمتٌ أن هذا مبنئىٌ على القول بشبوت الأحوال 
المبني على الطريقة يقه القائلة بأن الأشياءً أرئقة أقسام: موجوداتٌ ومعدوماتٌ وأحوال 
وأمورٌ اعتباريةً لا على القول بنفي الأحوال المبني على الطريقة يقة القائلة بأن الأشياءً 
ثلاث أقسام فقط كما تقدّم بيانه. 

حاشية العلائة أحد الأجهورى 
(قوله: وَالْمَعْدُوم) أي: ما يفسر بالعدم كما تقدم؛ لا ما كان منتفياً عن الله كالجسمية 





نقريرات العلامة محمد الأثبابي 
(قوله: لِأَنْ الْمَعلُولَ لازم لِعِلَته لكن نَظَرَ المصنف إلى أن العلَّةَ هنا مساويّةٌ فجعل 
التلارّعَ من الجانبين. 





متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي له 





(قوله: وَهِيَ أَضَدَادُ الْعَشْرِينَ الأولى) أي : الأؤل ضدٌ للأولء والثاني ضِدٌ 
للثاني» وهكذا على الترتيب المتقدّم في الواجبات. وأطلق المصبّف الأضدادّ على 
المقابل لصفاته تعالى؛ ولم يَعْكِش؛ لأن صفائّه تعالى قديمةٌ» فلا تكون ضدًا لغيرها. 
هكذا يُؤْحَذُ من كلام الشيخ يس. 

وبّحِتَ فيه: بأن التضادً: نسبةٌ من الجانبين» فكلّ منهما ضِدَّ للآخرء ولا يلزمُ 
من ذلك كَوْنُ صفاته تعالى حادئة؛ لأن الضئّ كما يُطْلَنُ على الحادث؛ يُطْلَقُ على 
القديم؛ والمراد بالضدّ هنا: المعنى اللغوي» وهو مُطْلَقُ المُتافي؛ وإلا؛ فليستٌْ هذه 
العشرون كلها أضداداً للعشرين الول بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن الصَدَّين في 
الاصطلاح: هما الأمران الوجوديّان اللذان بينهما غاية الخلاف: لا يجتمعان» وقد 
وفعان كالسواك:والنافي :وتلسيع قله الشرون كلما قذلاك نل ببعمها شد 
وبعضها نقيض» وبعضها مُسَاوٍ للنقيضء وبعضها أخضٌ من النقيض كما ستقف 
عليه إن شاء الله تعالى. 

(قوله: وَهِي) لا يخفى أن الضميرَ مبتداًء وقوله: (العدم) وما عُطِف عليه خيرٌ 
والتقابُلُ بين الوجود والعدم من التقابُل بين الشيء والأخضٍ من نقيضه؛ لأن نقيض 
الوجود: لا وُجُودَء وهو يشمل العدمَ والأمرّ الاعتباريٌ والواسطة على القول بهاء 
فالعدمٌ أخصٌ من لا وجود الذي هو نقيض الوجود. 

حاشين العلامن أحد الأجهورى 

(قوله: غَايَة الْخِلَاف) المراد بها: التنافي بينهماء فقوله: (لا يجتمعان) تفسيرٌ لهاء 
وخرج بهذا القيد: الخلافان» كالقيام والضحكء فإن بينهما أصل الخلافء لا غايته لإمكان 
اجتماعهما. 

نقريرات العلامة محمد الأثبابسي 

(وقوله: فَلَا تكُونُ ضِدَأ لِغَئْرِهَا) أي: لا ينبغي ذلك؛ لأنه اللائق بالأدب؛ لأنه خاض 
بالحادث. «قوله: وَالْأمْرَ الاغتتارِيي) دخل فيه: الوجودُء فإن الوجود يَتْصِفُ بلا وجودٍ. 
فيقال: الوجوة له و جود لهء بل إنما هو حالةً لها تُبر تّ فقط. وفيه: أن المراد: الصَدْقٌ لا 
الابّصَافُ» ولا يصدق على الوجود لا وجود؛ فالحق: أن المراد: الأمرُ الاعتباري غيرٌ النفسي 
ليخرج الوجودٌ؛ وإلا؛ لَزِمَ صِدْقُ نقيض الشيء عليه. تأمل. 
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(قوله: وَالْحُدُوتُ) معطوف على (العدم)» والتقابُل بينه وبين القِدَم من التقابل 
بين الشيء والمساوي لنقيضه؛ لأن نقِيض القدم: لا قِدّمء وهو عين الحدوث؛ لأنه 

7 واسطة بينهما. هذا إن كر الحدوث بمعناه المجازي: وهو التجدّد بعد 1 
وأما إن قُسِرَ بمعناه الحقيقي: وهو الوجودٌُ بعد عَدّمِ؛ فالتقابّل بينهما من التقابل بين 
الشيء والأخضٍ من نقيضه؛ لأن نقيضٌ القِدّم: لا قَدَمَ كما لمر وهو يشمل 
الحدوثٌ بالمعنى المذكور والتجدّدٌ بعد عدم فعلى هذا؛ الحدوث أخصٌ من لا 

(قوله: وَطُررُ الْعَدَّم) أي: حصوله بعل أن لم يكنْ» وهو الفناء» والتقابل بيله 
بو 0 الي لصاري 0 لأن نقيض البقاء: لا بَقَاءَ وهو 
سس سب حاشيمَ العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَهُوَ عَئْنُ الْحُدُوثْ) المراد: أنه مساو له. وليس المراد: أنهما متحدان 
حقيقة بل حقيقة انتفاء القدم غير حقيقة ة الحدوث» سواء كان الحدوث بمعنى التجدد بعل 
العدم» أو بمعنى الوجود بعد العدمء والمراد بتساويهما: أنه كلما تحقق أحدهما تحقق 
الآخر وإن تباينا حقيقة» وهكذا يقال في كل متساويين. 

(قوله: لا وَاسِطَة بَينَهُمَا أي: بين القدم و لخدو ثء والحدوث بمعنى التجدد بعد 
العدم. وعلى تقدير الواسطة تكون محققة في القده' » فيكون أعم من الحدوثء» وهو 
التجدد بعد العدم» أي: الحصول بعد العدم؛ وليس المراد بالتجدد هنا: التكرر وإن كان 
يطلق عليه أيضاً. 

(قوله: وَهُوَ التّجَدَّدُ بَعْدَ عَدَم) أي: الحصول بعد العدم» وليس المراد بالتجدد هنا: 
التكرر وإن كان يطلق على ذلك أيضاً كما مر. 

(قوله: وَالتُجَدّدُ بَعْدَ عَدَّم) أي: المتحقق في الأحوال الحادثة والاعتبارات الحادثة. 

(قوله: وَهُوَ عَنْنُ طْرْوَ الْعَدَم) أي: مساو له لا متحدّ معه بحيث تكون حقيقتهما 
واحدة كما تقدم التنبيه عليه. 


)١(‏ في المطبوعة: "لا قدم". 
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(قوله: وَالْمُمَائَلَة لِلْحَوَادِثْ) أي: الشاملة للأَجْرَام والأعراض أغذاً مما بعده. 
والتقابُل بينها وبين المخالَفُة للحوادث من التقابل بين الشيء والمساوي لنقيضه 
على نَسَق ما قبله؛ لأن نقيضً المخالفة للحوادث: لا مخالَفَةَ للحوادث؛ وهى عينٌ 
الممائلة للحوادث. ١‏ 


واعلم أن أنواع الممائلة عَشَرَةَ: الأول: أن يكون جزماًء الثاني: أن يكون 
عَرَضأ يقوم بالجزمء والثالث: أن يكون في جَهِّت الرابع: أن يكون له هو جِهَدٌ 
الخامس: أن يكون في مكانء السادس: أن يكون في زمانء السابع: أن يكون مَحَلَاً 
للحوادثء الثامن: أن يكون منّصفاً بِالصَغْرء التاسع: أن يكون متّصفاً بالكبرء العاشر: 
أن يكون متّصفاً بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. وقد ذكرها المصنف على هذا 
الترتيس: فتدير: 

(قوله: بِأنْ يَكُونَ... إلخ) هذا تصويرٌ للممائلة للحوادث بأنواعها العشرة 
المذكورة. 

(قوله: جزماً) هو ما مَلَّآَ فراغء سواء كان مركباً أو مفرداًء بخلاف الجسمء 
فإنه يختضٌ بالمركّب. والصحيح: أن مُعْتَقِدَ الجشويةٍ لا يَكْمْرُْ إلا إن قال: إنه حِسْمْ 
كالأجسام؛ فالمكمّرُ في الحقيقة إنما هو التشبية. 

(قوله: أي : تَأَْخُلُ ذَائَهُ الْعَلِيَةُ... إلخ) تفسيد لمدخول (أن) باللازم؛ لأنه يلزمُ 
من كونه جزماً: أخدّةُ قدراً من الفراغ. واستفيد من كلامه: أنه يجوز إطلاقٌ الذات 
عليه تعالى» وهو الصحيح. وقيل: لا يجوز ذلك. وقيل بالوقف. 
اكءك4طلطلطلملشسطسس ب حاشهمٌ العلامت أحجد الأجهورى 

(قوله: تَضويرٌ لِلْمُمَائَلَة أي: بيان لها ببيان أسبابهاء فالباء في قوله: (بأن يكون 
تجزم سبي لا تصريرية كانهو ظاهر: 

(قوله: فير لِمَذْحُول أَنْ باللازم) الظاهر أنه تفسير حقيقي؛ لآن الكون جرماً هو 
الجرمية؛ وحقيقة الجرمية: أخذ الذات قدرأ من الفراغ. 
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8 0177 وه ا جع عرديه - 
ويدل للأول ما رواه ابن حجر: «تفكرُوا في كل شيء. وَلا تتفكرُوا في ذات 
الله تَعَالَى)0". 
(قوله: قَدْراً مِنَ الْفَرَاغْ) أي: مقداراً من الفراغ» وهو ما بين السماء والأرض؛ 
وتسميته فراغاً إنما هو بحسب الوهم؛ ولذلك يسمّى: فراغاً مَوَهُوما وإلا؛ فهو 
مملوءٌ بالهواء؛ غايةٌ الأمر: أن الهواة: جسم لطيف يتداخلٌ بعضّه في بعض إذا حَلّ 
حسم آخرُ في مكانه. 
(قوله: أؤ يَككُونَ عَرَضأ) معطوف على قوله: (يكون جرما). والعرّضٌ: ما قام 
بغيره من الصفات الحادثة» فهو أخصٌ من مطلق الصفة لانفرادها في الصفة 
القديمة. 
(قوله: يَقُوم بالجزم) على حذفٍ (أيْ) التفسيرية ليكون على نَسَقٍ ما قبله. 
(قوله: أؤ يَكُونَ فِي جَهَةٍ للجزم) معطوف على قوله: (يكون جرماأ» أو على 
قوله: (يكون عرضا. وأنواعٌ الجِهَةٍ ستة: يمِينٌ وشمالء وأمامٌ وخلفء وفوقٌ وتحتٌ؛ 
0 و ُُ 
وكلها داخلة في كلام المصنفء فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله. ولا 
أمامَهُ ولا خلفّهُ ولا فوقّه ولا تحتّه؛ فلئِحْذَرْ كلّ الحذر مما يعتقده العامة من أن الله 
تعالى فوقٌ العالّم لكن الصحيحَ: أن معتقدّ الجِهَةٍ لا يَكْفْرْ كما قاله ابن عبد السلام. 
حلشية العلافة أحد الأجهورك - دا 
(قوله: عَلَى حَذْفٍ أي التَفُسِيرِيُة وعلى هذا يكون منصوياً. 
غزيرات العلامة محمد للأثباس 
(قوله: مغطوق عَلَى قَوْلِهِ: يَكُونُ جزماً) أي: على ما هو المختارٌ في كتب النحو. 
(قوله: أؤ عَلَى قَوْلِهِ... إلخ) أي: على خلاف المختار. 





)غ20 أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" 2 وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (خم١١)ي.‏ والبيهقي في "الأسماء 
والصفات' )٠١6(‏ من حديث ابن عباس 2498 وفي إسناده ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتحم" 
عقب حديث (195318) باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله ؤ#: حديث ابن عباس موقوف. 
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وقئده النووئٌ بأن يكون من العامة. 

وهل المراد بالجزم: كر العالم اشوا أو: أَيْ جرم كان؟ والثاني هو 

(فوله: أؤ لَهُ هُوَ جهّة) معطوف على قوله: «في جهة)»؛ وقد عرفت أن أنواعَ 

ل 0 95 - : 
الجهة ستة» وكلّها داخلة في كلام المصنفء فليس لله يمِينٌ ولا شمال؛ ولا أمامٌ ولا 
خَلْفَء ولا فوقٌ ولا تحتٌء فلئِحَدَرْ كلّ الحذر مما يعتقده العامّة من أن العالّم تحت 
الله لكن الصحيح: أن معتقدّ الجهة لا يَكْمُرِ كما علمت. 
' واختلف فقيل: الجهة مُخْتَصَّةٌ بالنوع الإنساني دون غيره ولو حيواناً. فلا 

تُضَاف الجهة إليه لا بواسطة الإنسان» وعلى هذا يكون قولهم: عن يمين المِدْبْرٍ مثلاً 
على حذف مضاف.» والتقديد: عن يمين مُلَاصِقَ المنبر أو نحو ذلك؛ والتحقيق: أنها 
ليست مُخَقَصَةَ به بل تُضَافُ له ولغيره» وعلى هذا فيكون قولهم: عن يمين المنبر 
مثلاً على ظاهره. 

(قوله: أؤ يِكَمَيْدَ بِمَكَانٍ) المرادُ من تقيّده بمكان: حلولَُهُ فيه لا اختصاضة به 
دون غيره؛ وإن كان هو المتبادِرٌ من لفظ التقيّد. 

والمكانُ عند أهل السنة: هو الفراغ الموهومُ» وحيتتذٍ يكون قوله: (أو يتقّد... 
إلخ) مستغنئ عنه بقوله: (بأن يكون جرما) أي: تأخذ ذائه العليّه قدراً من الفراغ. 
وعند جمهور الفلاسفة: هو السطحٌ الباطنٌّ من الحاوي المُمَاسَ للسطح الظاهر من 
المَحْوِيّ كباطن الكوز المماسّ لظاهر الماء» وعلى هذا لا يكون قولّه: (أو يتقكد... 

حاشيمٌ العلامن أحد الأجهورى 

(قوله: مِنَ الْعَامُةِ) ويقيد أيضاً بأن تكون الجهة جهة علوٌ. 

(قوله: وَعَلَى هَدًا... إلخ) لأن المقصود به حيتئذ: أنه يستحيل عليه تعالى أن يكون 
داخل شيء مجوف بحيث يكون مماساً لباطن ذلك المجوفء والمماسة المذكورة غير 
الحلول في المكان وإن كانت مستلزمة له. 
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(قوله: أؤ رّمَانِ) أي: أو يتقئد يزمانٍ بأن تدورّ عليه الأفلاكُ؛ أو يَكِرْ عليه 
الجديدان: الليلُ والنهارُ. 

والمشهورٌ: أن الزمانَ: هو حركة الفَلّك. وقيل: هو مقارَنّهُ متجدّدٍ موهوم 
لمتجدَّدٍ معلوم إزالة للإيهام؛ كما في قولك: آتيك طلوعَ الشمس. وقيل غيرُ ذلك. 
واختار بعضٌ المحققين: أنه من مواقف العقول؛ وهو الحق. 

(قوله: أؤ تَنْصِفَ ذَائهُ الْعَلِيِةُ بِالْحَوَادثِ) أي: كأن تتْصف بقدرةٍ حادئق أو 
إرادةٍ حادئة» أو عِلْمِ حادث إلى غير ذلك. 
سس سس حاشةّ العلايق أل الأجهورى 

(قوله: بِأَنْ تَدُورَ عَلَِهِ الْأَلَاكُ) بأن تكون الأفلاك دائرة فوقه بناء على مذهب أهل 
السنة من أنها في جهة العلو؛ أو تكون دائرة عليه محيطة به بناءً على رأي الحكماء من أنها 
محيطة من جميع الجهاتء وهذا الحل مبني على مذهب الحكماء من أن الزمان نفس 
الفلك أو حركته ‏ أي دورانه ‏ قولان عنهم. 

(وقوله: أو يَكِرْ عَلَيِهِ الْجَدِيدَانِِ مبني على أن الزمانَ الليلُ والنهار» والظاهر أنه 
معئى الزمان لَعْة والمراد من ذلك: تنزّهه تعالى عن أن يكون تارة في ضوء النهار. وتارة 
في ظلمة الليل» فهو منزه عن أن يحيط به الضوء والظلمة. هذا ما ظهر بعد التأمل» والليل 
والنهار أمران وهميان لا حقيقة لهما. 

(قوله: وَقِيلَ) قائله: المتكلمون كما في "حاشية الدسوقي على المصنف". 

(وقوله: مَؤْهُومٍ) أي: غير محقق الوقوع. 

(قوله: مَغْلُوم) أي: محقق الوقوع؛ الأول كالإتيان» والثاني كطلوع الشمس. 

(وقوله: إِزَالَة لِلَإِيهَام» في "حاشية الدسوقي على المصنف" إسقاطه؛ والاقتصار 
على ما قبله: ومنه يعلم أنه ليس من تمام التعريف؛ وهو متعلق بمحذوف تقديره: وإنما 
تذكر تلك المقارنة بأن يؤتى بما يدل عليها إزالة للإيهام؛ أي: الاحتمال الحاصل فى الأمر 
الموهوم؛ فإن الإتيان مثلاً يحتمل أن يكون قبل الطلوع وبعده ومعهء فإذا قيد بتلك 
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(قوله: أؤ تَنْصِفْ بالصِعْر) أي: بقلّة الأجزاء. (وقوله: أو الْكِبن أي: بكثرة 
الأجزاءء ويُؤْحَذُ من ذلك: أنه لا يُطْلَنُ عليه تعالى صغيد أو كبيد؛ لأن الصغيرَ: ما 
قَلْتْ أجزاؤٌة؛ والكبير: ما كدُرَتُْ أجزاؤه. لكنئ محل مَنْع إطلاق الكبير عليه تعالى إذا 
أريك.يه: كيه الأجراء كما يدل عليه هذا الساف» وأما إذا أريد به: العظيمٌ؛ فلا يمتنمُ 
إطلاقُةُ عليه تعالى لوروده في قوله تعالى: (الْحكبيرُ ألْمتَمَالٍ 06". 

(قوله: أ يَنُصف ِالْأَغْراضٍ في الْأَفْعال) أي: كإيجاد زَيدٍ وعمرو مثلا. 

(وقوله: أو الْأخكام) أي: كإيجاب الصلاة والزكاة مثلأً» فأفعاله تعالى 
وأحكامه مُتَرْهَةٌ عن العَرّضء ولا يَرِدُ على ذلك قوله تعالى: ( وَمَا حلفت لْنَّ الى 
لا ليمبدُوو (©)7" لأن اللام فيه للعاقبة والصَّئِرُورة. 

واعلم أن أفعالَهُ تعالى وأحكامةُ وإن كانت مُنَزّهَةَ عن الغرض؛ لكن لا تخلو 
عن حِكْمَةٍ؛ وإن لم تَصِلْ إليها عقولّنا؛ لأنها لو لم تكن لحكمةٍ لكانت عَبَأ وهو 
مُحَالَ عليه تعالى. والفرق بين الغرضٍ والحكمة: أن الغرض يكون مقصوداً من 
الفعل أو الحكم بحيث يكون باعئاً وحايلاً عليه والحكمة لا تكون كذلك. 

(قوله: وَكَذَا يَتَجِيلٌ عَلَيهِ تَعَالَى أنْ لَا يَكُونَ قَائِماً بتَفْسِه... إلخ) الواوٌ داخلة 
على (يستحيل)»؛ والتقديدُ: ويستحيلٌ عليه تعالى أن لا يكون قائماً بنفسه. 

حاشينّ العلادة أحمد الأجهورى 

(قوله: لِلْعَاقبَةِ وَالصَئِرُورَ والمعنى حيئئذ: وما ترتب على خلقهم مصلحة عائدة 
عليهم إلا عبادتهم. 

(قوله: وَالْحكْمة لا تكُونُ كَذَِكَ) مثُلوها تقريباً بما لو غرس شجرة لشمرهاء فثمرها 
غرض باعث على الغرسء وظلها يُعَذُّ حكمة» أي: مصلحة مترتبة على الفعل من غير أن 
تكون باعثة عليه» فحكم الله تعالى بالنسبة لأفعاله وأحكامه كالظل بالنسبة للغرس. 





الف من سورة الرعد: 8 
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(كذا) أي: مِثْلُ ذاء يعني: مثل المذكور من العَدّم والحدوث وما بعدهماء 
وكذا يُقَال فيما يأتي. والتقابُل بين ذلك وبين القيام بالنفس من التقابل بين الشيء 

ويُْتَرَض على المصنف بأن قوله: (وكذا يستحيل عليه تعالى) هنا وفي جميع 
ما سيذكره أَوْجَبَ عدم مطايّقة الخبر للمبتدأ في قوله: (وهي العدم... إلخ)؛ لأن 
الضميرٌ الذي هو المبتدأ عائِدٌ للعشرين صفة ومع ذلك لم يَذْكُرْ منها إلا أربعة كما 
لا يخفى. 

ويُجاب بأن في الكلام حذفأء والتقديرُ: وهي العَدَّمُ والحدوثُ إلى آخر ما 
تقدم؛ وعدم قيامه تعالى بنفسه. وعدمُ كونه تعالى واحداً إلى آخر ما يأتي» بقرينة 
قوله: (وكذا يستحيل عليه تعالى... إلخ)» وقد تقدَّم نظيرُ ذلك اعتراضاً وجواباً عند 

(قوله: بأنْ يَككُونَ... إلخ) تصويرٌ للنفي لا للمنفي. ولما جرى المصنف فيما 
تقدم على تفسير قيامه تعالى بنفسه ب: عدم افتقاره تعالى إلى المحل؛ وب: عدم 
افتقاره تعالى إلى المخ»صص كما هو اصطلاحٌ لبعض المتكلمين» وهو المشهورٌ؛ 
جَرَى هنا على تصوير عدم قيامه تعالى بنفسه ب: كونه صِفَه يقومٌ بمحلء وب: كونه 
يحتاج إلى مخضّص. ولو جَرَى فيما تقدم على تفسير قيامه تعالى بنفسه ب: عدم 
افتقاره تعالى إلى المحل فقط كما هو اصطلاح لبعضهم؛ لجرى هنا على تصوير 
عدم قيامه تعالى بنفسه ب: كونه يحتاج إلى المحلّ فقط كما هو ظاهد. 

(قوله: صِفَّة يَقُومُ بمَحَلِ) تقبيد الصفة بقوله: (يقوم بمحلٌ) ليس للاحترازء بل 
لبيان الواقع» ويحتمل أنه على حذفٍ (أيْ) التفسيرية» ويكون تفسيراً باللازم لقوله: 
(أن يكون صفة) على نَسَقٍ ما تقدم. 

حاشية العلابن أحمد الأجهورى 

(قوله: أن يَككُونَ صِفَة) أي: قديمة؛ وأما استحالة كونه صفة حادثة؛ فقد تقدم في 

قوله: (أو يكون عَرَضَاً يقوم بالجزم). 
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والمراد من المحل: الذاثُ التي يقوم بها كما يُعلم مما مر في القيام بالنفس. 

(قوله: أز يناج إلى مُخصٍص) معطوف على قوله: (يكون صفة)» لا على 
فوله: (يقوم بمحلّ) كما لا يخفى. والمراد من المخضص: الموجدٌ كما يعلم مما 
تقدم في القيام بالنفس. 

(قوله: وَكَذَا يَستَجِيل عَلَئِه تَعَالَى أنْ لا يون واحداً) أي: في ذاته أو صفاته أو 
أفعاله أَخْذاً من قوله: (بآن يكون... إلخ). والتقابُل بين ذلك وبين الوحدانية من 
التقابل بين الشيء ونقيضه كما لا يخفى. 

ودخل تحت قوله: (أن لا يكون واحدا): جميمٌ الكموم المنفيّة: وهي الكمٌ 
المتٌصلٌ في الذات؛ والكمُ المنفصلٌ فيهاء والكمُ المنّصلُ في الصفاتء والكمٌ 
المنفصلٌ فيهاء والكمٌ المنفصلُ في الأفعال» وكذا الكت المتّصلُ فيها إن صُوَرَ 
بمشارّكّة غيره تعالى له في فِغْل من الأفعال» بخلاف ما لو صُوَّرَ بتعدد أفعاله تعالى؛ 
فإنه ابت لا مَنْفِقٌ. ا 

إذا علمتٌ ذلك علمتَ أن في قوله: (بأن يكون.. إلخ) قصورا؛ لأنه إنما ذَكّر 
فيه: الك المتصلّ في الذاتء والكمٌ المنفصل فيهاء والكمٌ المنفصلٌ في الصفات» 
والكمٌ المنفصلّ في الأفعال؛ وكذا الكمّ المتصلّ فيها على ما تقدم؛ ولم يَذْكْرِ الكمْ 
المتصلّ في الصفاتء ويُمكن أن يُجعل كلامُه شاملاً لذلك أيضاً بأن يُجعل قولّه: 
(أو صفاته) معطوفاً على (ذاته) في الموضعين:؛ أو يُجْعَلَ من باب الحذف من الأول 
لدلالة الثاني» والتقدير: بأن يكون مركباً في ذاته أو صفاته. ل 1 

لتريرات العلادة محمد الأثباسي 

(قوله: مغطوفاً عَلَى: ذَاتِ فِي الْمَؤْضِعَيْنِ) لعل المعنى: أنه معطوف على الأحد 
الدائر» فبالنظر لعطفه على ذات الثانية يُسْتَقَادُ منه: نَفْيْ الكمّ المنفصل في الصفات. وبالنظر 
لعطفه على ذات الأولى يستفاد منه: نفيّ الكمّ المتصل فيهاء فيِعْلَمُ من مجموع الأمرين: نَفْيْ 
الكمْئِنٍء وليس مرادُه: أن العطف على ذات في الموضعين معا؛ إذ لا يُعْطَف شيء واحدّ 
على شيئين» وعلى هذا لا خلاف في الكلام بخلاف الوجه الذي بعده. 





2 “ حاشية البيجوري عل السئوسية 


ع و 0 - 8 
أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته... إلخ. والحاصل: أن الكموم ستةء وكلها 
مَنْفِيْة بالوحدانية على ما تقدم في الكمّ المتصل في الأفعال. فتنئه. 

(قوله: بِأنْ يَكُونَ... إلخ) تصويرٌ للنفي لا للمنفي كما تقدم نظيره. 

(قوله: أ يَكُونَ مَعَه فِي الْوْجُودٍ مُؤْبَرَ إلخ) فيه رَذّ على المعتزلة في قولهم: 
بأن العبدَ يخلق أفعال نفسه الاختياريّة بِقُدْرَةٍ خلقها الله فيه والصحيحٌ: عدم كُفْرهم 
بذلك؛ لأنهم لم يجعلوا خالقيّةَ العبد كخالقية الله تعالى» حيث جعلوا العبدّ مُفْتَقِراً 
إلى الأسباب والوسائط بخلافه تعالى. وذهب علماءً ما وراء النهر إلى تكفيرهم» بل 
أثبتوا لله شُرَكاءَ كثيرة. 

ويُعْلم من قوله: (أو يكون معه في الوجود مؤثر... إلخ): أنه لا تأثيرَ للأسباب 
العادية في مسئّبّاتهاء فلا تأثيرَ للنار في الحرق»؛ ولا للطعام في السَّبَع» ولا للسَكِين 

في القطعء وهكذا. فمن اعتقد أن شيئا منها يؤثْرُ بنفسه؛ فلا بِرَاعَ في كفره» ومن 
اعتقد أن شيئا منها يؤدّد بقَوةَ أؤْدَعَها اللهُ فيه؛ فهو فاسئٌ مبتدعٌ؛ وفي كُفْره قولان. 
والراجحٌ: عدم كُْره» كمن اعتقد أن العبدّ يَحْلْقُ أفعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها 
الله فيهء ومن اعتقدٌ أنه لا تأثيرَ لشيءٍ منهاء وإنما المؤرَّدٌ هو الله تعالى؛ لكنْ بينها 
وبين مسيّبئاتها تلازْمَ عقليٌء فمتى وُجِدَتٍ النارٌ مثلاً؛ وُجِدَ الحرقُء فهو جاهِلٌ 
بحقيقة الحكمء وربما جَرّهُ ذلك إلى الكفر؛ لأنه قد يؤدّيه إلى إنكار الأمور الخارقة 
للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكبَغثِ العام اد ]اين 
اند انل تادر لديم منهاء وأنه لا تلارّمٍ بينها وبين مسباتها بأن اعتقد صحة 
التخلّف» فيمكن أن يُوجَدَ السبب»: ولا يُوجَدَ المستب. والله هو الموفق. 


(قوله: وَكَذَا يَسْتَجِيل عَلَيِهِ تَعَالّى الْعَجْر) هذا شروعٌ في أضداد صفات 
المعاني. والتقابُل بين العجز والقُدْرة من تقابل الضِدَّين عند أهل السنة؛ ومن تقَابُلٍ 
العَدَم والملّكة عند المعتزلة؛ لأن العجرّ عند أهل السنة: أمرٌ وجودِىٌ يُضَاد القدرة 
وعند المعتزلة: عدمٌ القدرة عما من شأنِه أن يكون قادراً. ووجُهوا الأول في الشاهد 
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- أعني: الحادث -: بأن في الزمن معنئ لا يوجَدٌ في الممنوع من القيام مع 
اشتراكهما في عدم التمكن منه. 

(قوله: عَنْ مُمْكِنِ مَا) أ عن أي مُمْكِنِ كانء ف (ما) اشفية صِفَةَ ل (ممكن). 
أتى بها للدلالة على العموم في الممكن؛ فيشملُ جميعٌ الممكنات؛ كخَلْقَ السماء 
والأرضء والجنة والنارء وإيجادٍ مثْلٍ هذا العالم وأحسن منهء ولهذا اعترض البِقَاعَيُ 
على العزَالِيٍ في قوله: ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان: بأن فيه نسبة العجز إليه 
تعالى» لكن أجِيبَ عنه: بأن المراد: ا 2211111111100 


حاشين العلامة أحمد الأجهورى 


(قوله: بِأَنَّ في الزّمَنِ مغنى) أي: وجودياً كثقل أعضائه؛ فالفرق بينهما عند أهل 
السنة: أن الزمن فيه معنى وجوديٌ يمنعه من القيام؛ بخلاف الممنوع من القيام؛ قهو خال 
عن ذلك المانع؛ وفرقت المعتزلة بينهما بانتفاء القدرة عن الأول دون الثاني. 

(قوله: ليس فِي الْإمْكَانٍ) أي: إمكان الله أي: تمكنه. بمعنى: اقتداره» كأنه قال: 
ليس في اقتدار الله عالم أبدع من هذا العالم» وليس المراد بالإمكان: ما قبل الوجوب 
والاستحالة؛ لأن معنى حينئذ ليس من الممكنات» بل هو من المستحيلات» وهذا ليس فيه 
نسبة العجز إلى الله قطعاًء فاعتراض البقاعي”" عليه بأن فيه نسبة العجز إلى الله لا يتم إلا 
إذا جعل الإمكان بمعنى الاقتداء بخلاف ما إذا جعل مقابلاً للوجوب والاستحالة؛ فإنه 
يعترض عليه بكونه مخالفاً للواقع» لا بأن فيه نسبة عجز. 

ثم إن اعتراض البقاعي عليه مبني على أن مراده نفي تعلق القدرة الصلوحي. 
وحاصل جوابه: أن الغزالي لم يرد نفي التعلق الصلوحيء وإنما أراد نفي التعلق 
التنجيزي بعالم أبدع من هذا العالم لتعلق علم الله وإرادته بعدم وجودهء وإنما حملنا 
الجواب على ذلك؛ لأن تعلق العلم والإرادة بعدم الشيء إنما يمنع من التعلق التدنجيزي 
لا من التعلق الصلوحي. 





)١(‏ البقاعي: إبراهيم بن عمرء برهان الدين: أبو الحسنء شافعي مفسر له: "نظم الدرر" و"تهديم الأركان 
من ليس في الإمكان أبدع مما كان" توفي سنة (846ه). 
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إنه لا يمكن أن يوجَدُ أبدعٌ من هذا العالم لعدم تعلّق قدرة'" الله وإرادته 
بإيجاده. ولو شاء الله تعالى لأَوْجَدَ أبدعَ منهء فليس في كلامه ما يقتضي نسبة العجز 
إليه تعالى كما تَوهُمَة البقاعي» فاعترض عليه. 


وسيل بعضهم عمن قال: لا يَقْدِرُ الله أن يُخْرِجَني من مملكته. هل يكف أو 
مملكة لغيره يُخْرِجُه إليهاء والقدرةٌ لا تتعلّقُ بالمستحيل؛ فلا ضَيْرَ في ذلك؛ كما لا 
(قوله: وَإِبِجَادٍ شَيْءِ مِنَ الْعَالّم... إلخ) لم يقل: وكذا يستحيل عليه تعالى 
إيجادُ شيءٍ من العالم... إلخ كما فعل في غيره؛ لعدم طُولٍ الكلام على ما قبله. ولا 
يخفى أن المقايلَ للإرادة: إنما هو الكراهية وما عُطِفْ عليها على ما يأتي. 0 
حاشينّ العلامة أحمد الأجهورى 
(قوله: لا يُمْكِنُ أنْ يُوجَدَ... إلخ) أي: لا تتعلق القدرة بذلك تعلقاً تنجيزياً كما تقدم 
التنبيه عليه» والاعتراض مبني على أن مراد الغزالي”" نفي التعلق الصلوحي. 
- ٍ- َك 0 ل 
(قوله: لَعَدَم تَعَلَقٍ قُدْرَة الل في بعض النسخ: (لعدم تعلق علم اللم» وهو متعين. 
(قوله: الْكَرَاهِيةٌ) بالتخفيف كطواعية. 
تقريرات العلادة محمد الأثبابي 
(قوله: فلا ضَيِرَ فِي ذَلِكَ كما لا ضَيرَ فِي أنْ يُقَالَ... إلخ) ينبغي أن لا يقال: لا يَقْدِرْ 
على أن يتّخِذْ ولداً مثلا لإيهامه العجرٌ؛ إذ لا يَنئْتُ الشيءٌ للشيء أو يُنْقَى عنه إلا إذا كان من 
وظيفته. بل يقال: لا تتعلّقٌ قُدْرَئُه تعالى باتخاذ الولد مثلاً؛ لكونه ليس من وظيفتها. 
(قوله: وَلا يَحْفَى أ الْمُقَابلَ ِلوِرَادَةٍ ِنْمَا هُوَ الْكَرَاهِيةً) فيه: أن الكراهية بمعنى: عدم 
الإرادة لبسثْ مستحيلة؛ إذ كثيرٌ من الممكنات غيرُ مرادٍ كإيمان أبي جهل: إنما المستحيلٌ 


(7) محمد بن محمد الغزالي. أبر حامد. حجة الإملام. فبلسوف متصوف كبير: له نحو ماثتي مصنف. 
صاحب "الإحياء . نوفي سلة (8*٠0ه).‏ 
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لا الإيجادُ المذكورٌ. والتقابُل بينهما من تقابل العدم والملكة؛ لأن الكراهة: عدمْ 
الإرادة كما قاله المصنف. وفي الكلام حذف أوَلاً وآخراء والتقديز: وإيجادٌُ شيء 
من العالم أو إعدامُهُ مع كراهته لوجوده أو عدمه؛ وإنما كان ذلك منافياً للإرادة؛ لأن 
خروج شيءٍ من العالم عنها يَنْفِي ع تعلّقهاء وأخرى خروجٌ جميع العالم عنهاء 
فمنافاةٌ هذا للإرادة من حيث عمومٌ تعلقها: لا من حيث ذاتهاء بخلاف الإيجاد 
بالتعليل أو بالطبع» فإنه مُنَافِ لها من حيث ذاتها. 

ولا فَرْقٌ بين الخير والشرَ كما شَمِلَهُ كلامُ المصنف. خلافاً للمعتزلة حيث 
ذهبوا إلى أنه تعالى لا يريد الشرورٌ والقبائح. واحتجوا: بأن إرادة الشرّ شَرَّء وإرادة 
القبيح قبيحة» وبأن النْهْي عما يُرَادُ والأمرَ بما لا يُرَاد سَفَةُ وبأن العقاتٍ على ما 
أريد ظَلْمْء والله مُترّهَ عن ذلك كلّه. ورُدٌ: بأن ذلك إنما يعن شرّاً أو قبيحاً أو سَفَّهاً أو 
ظلماً بالنسبة إلى الحادث لا إليه تعالى؛ لأنه لا يُسَأَلُ عما يفعل» وحكمة أمره أو 
نهيه: ظهورٌ الامتحان هل يطيعٌ العبدٌ أو لا؟ 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: الْمَلَكَة هي الصفة الراسخة. 

(قوله: وَأَحْرَى) أي: في نفي تعلق الإرادة» لا في نفي عمومه؛ لأنه ينفيه من أصله. 

(قوله: بخلاف الْإِيجَادٍ التَغلِيل... إلخ) المنافي لذات الإرادة إيجاد العالم كله 
بطريق التعليل أو الطبع؛ وكلام المصنف في إيجاد شيء منه بذلك الطريق» وهو إنما ينافي 
عموم التعلق كالذي قبلهء والجواب أن القائل بالتعليل أو الطبع يجريه في جميع العالم لا 
في بعضه دون بعضء فمنافاة ذلك الإرادة بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى كلام المصنف. 
58ل ل ست ققريرإت العلامة محمد الأثباسي 
هو إيجادُ شيءٍ من العالّم أو إعدامُّةُ مع الكراهة كما قال المصنفء فلذلك عَدَلَ إلى هذا 
الصنيع» لكنٌّ مَحَطٌ المقابلة قوله: (مع كراهته) وما عطف عليه. نعم؛ كان الأنسبُ أن يقول: 
وكراهته لشيءٍ أَوْجَدَهء أو أعدمه؛ أو ذهولة أو عَفْلَنه عن ذلك... إلخ؛ إلا أن يقال: هذا هو 
مرادٌ المحشّي. تأمل. 


(قوله: وَأَحْرَى) أي: أحقٌ وأؤلى؛ وهو خبرٌ مقدَّمٌ؛ وما بعده مبتدأ مؤخُرٌ. 
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الإرادةً غيرُ الرَّضَاء والتمشكُ بالآية مي على ترادفهماء وهو باطل. 

وبالجملة؛ فيلزم على مذهب المعتزلة: أن أكثرٌ ما يقع في الوجود على غير 
مراده تعالى؛ وقد حُكِيَ أن بعض أئمة أهل السنة حَضَرٌ مع بعض المعتزلة للمناظرة: 
فلما جلس المعتزليئُ قال: سبحان من تَنَزْهَ عن الفحشاءء فقال السُيّْى: سبحان من لا 
يَقَعُ في مُلْكِهِ إلا ما يشاءء فقال المعتزلئ: أيشاءً ربّنا أن يُغْضى؟ فقال السَيّئ: أَيُعْصَى 
ربنا قَهْراً؟ فقال المعتزلي: أرأيتَ أن مََعَنِي الهُدَىء وقضَى على بالؤدى» أحسن إِلي 
أم أسا؟ فقال: إن مَنَعَكَ ما هو لكَ فقد أساء وإن مَنَعَكَ ما هو له؛ فيختضٌ برحمته 
من يشا. فانقطعٌ المعتزلى عن المناظرة. 
حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَلا يَرْصَى) لعل المراد بالرضا: ترك المؤاخذة؛ أي: لا يترك المؤاخذة 
بالكفرء بل يؤاخذ عليه بالعذاب المخلد. 

(قوله: قَيَلْرَمْ عَلَى مَذْهَب... إلخ) لأنهم جعلوا الإرادة تابعة للأمرء فلا يريد إلا ما 
أمر به فتكون المحرمات والمكروهات والمباحات غير مرادة له تعالى» ولا شك أن هذه 
أكثر من المأمورات. 

(قوله: عَنِ الْفَحَْاءِ) أي: عن إرادتها. 

(قوله: قَهْرأ) المراد بالقهر: عدم الإرادة حتى تظهر المقابلة بين كلام السني 
والمعتزلي. 








قريرات العلامة محمد الأنبااس 
(قوله: أَرَأَنِتَ إن مَْعََنِي الْهُدَى... إلخ) مقصودة: أنه لا يَصِحْ أن يقال: إنه اكه إلى 
أو أساء إلا في هذه الحالة» فيتعتِنُ أنه لم يَقْضٍ علي بالرّدَىء ولم يقغ بإرادته حتى يقال: إنه 


من سورة الزمر: /. 
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(قوله: أَيْ: عَدَّم إِرَادَبَهِ لَهُ تَعَالَى) إنما أتى المصنف بذلك ‏ مع أن التفسيرز 
ليس من وظيفة المتون ؛ لثلا يُتَوَهُمَ أن المرادَ بالكراهة معناها الشرعي: وهو طُلَبُ 
َرِكِ الشيء طلباً غير جازم. 

لا يُّقال: إن المقام يقتضي تفسيرها بما ذُكِرَ فلا حاجة للتنصيص عليه؛ لأنا 
نقول: المصنف لاحَظ الاحتياط» وأيضاً قَصَدَ التنبية على خطأ المعتزلة في قولهم: 
إن الإرادةَ على وفق الأمرء وبناؤهم على ذلك: أن المكروة شرعاً ليس بمرادٍء ووجه 
خطئهم في ذلك: أنه لا ملازّمَة بين الأمر والإرادة» فقد يِأمُرُْ ولا يُرِيدُ وقد يُرِيدُ ولا 
ِأمْو كما أنه قد يريدُ ويأمرٌُء وقد لا يريدُ ولا يأمرُ كما تقدم توضيحه. 

(قوله: َو مَعَ الذَّهُولٍ أو الْعَفلَمِ معطوفٌ على قوله: (مع كراهته)» وكذا قوله: 
(أو بالتعليل أو بالطبع)» وعَطْفُ ذلك على الكراهة بالمعنى المذكور من عطف 
الخاضٍ على العامٌ لدخوله فيها. 

فإن قيل: إذا كانت هذه الأمورٌ داخلة في الكراهة بذلك المعنى؛ كان مستغنٌ 
عنهاء فلا حاجة إلى ذكرها. أجيب: بأنه إنما ذكرها المصنف ‏ مع كونها مستغنئ 
عنها ؛ لأن المقصود في هذا العلم: ذِْكْرُ العقائد على وجه التفصيل؛ لأن حَطْرَ 
الجهل فيه عظيمٌ» فلا يُكْتَفَى فيه بعامٌ عن خاضٍء ولا بملزوم عن لازم. 

واعلم أنه اختلف فقيل: الذَّهُولُ والْفْلَةُ متساويان. وقيل: الغفلةٌ أعمْ من 
الذهول؛ لأن الذهول: هو عَدَمُ العلم بالشيء مع تقدّم العلم به والغفلة: عدم العلم 
بالشيء مطلقاًء وهذا هو ما ظهر للمؤلف. 

حاشينّ العلافة أحمد الأجهورى 

(قوله: أَنَّ الْمَكْرُوة شَرْعاً) وكذا المحرّمٌ والمباح. 
يقزيرات العلامة محمد الأثمائبى - سس اس 
(قوله: مِنْ عَطْف الْخَاضٍ عَلَى الْعَامَ ) فيه: أنه لا يكون ب(أو)» إلا أن تُجْعَلٌ بمعنى الواو. 
(قوله: وَهَذَا مَا ظهَرَ لِْمُوَلّف) راجمٌ للقول الثاني» فحيئئٍ ينبغي حَمْلُ المتن عليه. 
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وقيل: الذهولُ أعمْ من الغفلة؛ لأن الغفلة: زوالُ الشيء من المُذْرِكَةٍ مع بقائه 
في الحافظة» والذهول: زوالَّةُ من المُدْركة مطلقاء وعلى هذا؛ فالسهوٌ مرادف للغفلة 
كما يُؤْخَلُ ض الا حيلف قال: غْمَلَ عنه: تَرَكّه وسَهَا عنه اه. وأما النسيان؛ 
فهو أخضٌ من الذهول؛ لأنه زوال الشيء من الحافظة والمُذركة معأ. 
ووجَةُ متافاة كلّ من الذعول والغفلة للإرادة: أنهما متافيان للعلم». وكلٌ ما 
كان منافياً للعِلّم؛ كان مُنافياً للإرادة» فهما منافيان للإرادة بواسطة منافاتهما للعلم. 
فإن قيل: يلزم على ذلك أن يَذْكْرَ أضدادَ العلمء وهي الجهلٌ وما في معناه 
7 ع ا *#ء م - 8 
في مُنافيات الإرادة» ويلزمٌ عليه أيضا أن يذكرٌ الذهول والغفلة في منافيات العلم؛ 
لأنهما منافيان له بلا واسطهيٍء بخلاف الإرادة» فإنهما منافيان لها بواسطةء فهما 
أقربٌُ إليه منها. 
حاشيمّ العلابن أد الأجهورى 
(قوله: مِنَ الْمُدْرِكَقِ هي الواهمة المجاورة للحافظة؛ لأنهما في التجويف المؤخر 
من الرأس 
تقزيرات العلاقة محمد الأثبائى ---- بح 
(قوله: أَنّهُمَا مُنَافيَانٍ لِلْعِلْم أي: لأن الذهول: عَدَمُ العلم بالشيء مع تقدّم العلم به 
فهو جَهْلٌ بسيطء والغَقْلَهُ: عدمٌ العلم بالشيء مطلقاًء فهي جَهْلُ بسيطٌ أيضاء والجهلٌ البسيطٌ 
ينافي العلم. 
(قوله: َكل ما كَانَ ُنَافِيا لِلْعِلْم كَانَ مُتَافياً للإرَاكَ أي: لأن العلم لازم للإرادة؛ إذ لا 
يريد إلا ما يَْلَُّ. وكلٌ ما نافى اللازم نافى الملزوم. هذا توجية كلامه. وأصلَهُ للشَكَْانت؛ 
وفيه: : أن إرادة الشيء تتحقُق مع الجهل المركب؛ ومع الظنّ والشكِ والوهم فهذه الأمودُ لا 
تنافي الإرادة مع كونها ماقي للعلم. نعم ؛ الجهل البسيطٌ مُنَاف للإرادة؛ لأن الشيءَ إذا جهِلٌ 
جهلاً بسيطاً؛ لا يُعْقَلُ تعلق الإرادة به وبهذا عل ما في السؤال والجواب المشار إليهما 
بقوله: (فإن قيل: : يلزم على ذلك... إلخ)» ويمكن تكلْف تصحيحه. تأمل. 


)0( "القاموس المحيط" مادة: غفل. و"تاج العروس" للزبيدي. المادة نفسسلها. وبابه كتب» وحكى بعضهم 
فيه أنه من باب فرح. 
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أجيب بتسليم ذلك؛ لكن لما كان الجهلٌُ وما في معناه يقابل العلم لغ 
وشرعا - حتى إنه لا يُذْكَرُ في مقابلته غيرُهُ من الذهول والغفلة ؛ خص بمضادة 
العلم» ولما كان الذهول والغفلةٌ كثيراً ما يقابَلان بالإرادة ‏ حتى إنه إذا قيل: فَعْلَ 
فلان كذا مريداً له يَعْتَذْرٌ بأنه حصل له ذهولٌ أو غفلة ؛ خصًا بمضادة الإرادة 
فالسببُ في ما صَنَعَهُ المصنف: استعمالٌ اللغة والشرع الجهل وما في معناه في 
مقابلة العِلّم والذهول والغفلة في مقابلة الإرادة. 


(قوله: أو بالتغبيل) ) هو أن ينشأ عن الشيء ء شيء آخرُ من غير أن يكون له 
إرادةً واختيارٌ فيه بلا توقف على وجود شرطٍ واكمار مان : ومثال ذلك عند القائلين 
به - قَبَحَهم الله تعالى -: كما في حَرَكَةٍ الإصبع مع حركة الخاتم» فإن الأولى عِلَة 
عر للثانية» بمعنى: أنها مُوَبْرَ فيها تأثير العلّة في المعلول» فيقولون: إنه أْوْجدَ 
حركة الإصبع؛ وهي أَوْجَدَتْ حركة الخاتم» ويسمُون ذات الباري ©: عِلّةَ العلل 
لما ذكر. 
هرات العلاية محمد الأثباءى 707 بسسببب 
(قوله: عِلَّهَ اْعِلَلِ) وذلك أ: نهم قالوا: : إن واجبّ الوجود لا يكون إلا واحداً من جميع 
الوجوه لا تع في والواحدٌ من كل وآ إنماينشأعنه بطريق العلة اح وذلك الذي حم 
عن المولى بطريق العلة سمٌؤة ب: العقل الأولء ثم إن هذا الفعل له - حِهَةٌ إمكانٍ من حيث إن 
الغيد أثّْد فيه وجِهَةُ وجوب من حيث إنه لا أَوْلَ له لكون علته كذلك» فنشأً عنه من الجهة 
الأولى بطريق التعليل فَلَكْ أولُ» ونشاً عنه من الجهة الثانية بطريق التعليل أيضاً عَقْلَ ثانٍ 
مُدَبَوٌ لذلك الفلك. ثم إن العقلّ الثاني له جهتان أيضاًء فنشأ عنه من هاتين الجهتين عقلّ 
ثالث وهَلَك ثان» وهكذا إلى غلك القمر » فتكامَلتٍِ العقول عشرةًء والأفلاكٌ تسعة. والعقل 
العاشرٌ المدبّرُ لفلك القمر يفم يفِيضُ الكونَ والفساد على ما تحت ذلك الفلك من العنصريات؛ 
وأنواعُها قديمة تر فيها بالتعليل؛ وأشخاصًها حادثة وذلك لأنهم يقولون: العالْمٌ إما 
مُجَوْدَاتٌ أو مادياتٌ» فالمجرداتثٌ منها ما هو قديمٌ كالعقول العشرة والتفوسٍ المَلكِيّة. ومنها 
ما هو حادثٌ كالنفوس البشرية: وأما الماديّاتُ؛ فالفَلَكِيَات قديمة بموايّها وضورها 
وأعراضها من الشكل واللون والضوء ونوع حركتهاء وأما شخْصٌ الحركة؛ فحادثٌ. وأما 
العْنصْرِيَاتٌ؛ فإنها قذَيمة بالنوع. أى: أنواعُها قديمة وأفرادُها حادثة: والمراد بالقدم: الْمَدْمْ 
الزمانق؛ وهو عَدَّمُ مُ الأوليّةء لا الذات: وهو عَدَمُ تأثير الغير» والحدوثٌُ كذلك. 
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(وقوله: أ بالطنع) هو أن ينشاً عن الشيء شيءٌ اخز يطبي :وححقيقته :من خبر 
أن يكون له إرادةً واختيارٌ فيه مع التوقف على وجود شرطٍ وانتفاء مانع. . ومثالٌ ذلك 
عند القائلين به قبحهم الله تعالى : كما في النار فإنها تؤثّدُ عندهم في الحَزق 
بطبعها وحقيقتهاء بمعنى: أنها تُوجِدُه بنفسهاء لكن عند وجود الشرط ‏ وهو المماسشة 
- وانتفاء المانع ‏ وهو البُُولّة -. فالفرق بين التعليل والطبع: أن الأول لا يتوقف على 
وجوذ شرط وانتغاء مائع يخلاف الثاني: 

فإن قيل: أين وجودٌ الشرط وانتفاءٌ المانع بالنسبة لتأثير المولى ظلا؟ 

أجيب بأن الشرطً موجودٌ في الواقع؛ والمانعٌ منتف كذلكء وإن لم تَطَلِعْ 
على ذلكء وبأنهم لم يقولوا بذلك إلا بالنسبة للحادث فقط. 

والحاصلٌ: أنه © فاعِلٌ بالإرادة والاختيار» لا بالقهر والإجبار كما يزعمّه من 
أضلّه الله على عِلْمء وحَتّم على سمعه وقلبه؛ وجَعَلَ على بصره غِشَاوةٌ. 

(قوله: وَكَذَا يَسْتَجِيلُ عَلَيْه ؛ تعالى, الْجَهْلُ أي: سواءً كان مركباً: وهو اعتقادُ 
الشيء على خلاف ما هو عليه» أو بسيطا أ: وهو عَدَّمُ العلم بالشيء ماو ل ا طعا له 1ه 
سكس ا ا ا ا ا ال 

نتزيرات العلادة محمد الأثباي 

(قوله: أن الأول لا يَكَوَقفُ... إلخ) ولهذا يلزم اقترانٌ العلة بمعلولهاء كحركة الإصبع 
بع عركة الخاتر ناولا ينرم اقتران الطبيعة بمطبوعهاء كالنار مع انْحِرَاقٍ الحَطّب؛ ؛ لأنه قد لا 
يحترقٌ بالنار لوجود مانع؛ ٠‏ وهو البَلّلُ فيه مثلأ أو تخلّف شرطء كعدم مماسّة النار له. 

(قوله: جيب بِأَنّ الفط مَؤْجُودٌ في الْوَاقِع. ٠.‏ إلخ) وقال بعضهم: : الشرطً عندهم: 
تيوت الألوهية له تعالى» :وانتعاة المانع: : عدمٌ النظير له» فيكون المانعٌ هو النظيرٌء ولم يذكروا 
في التأثير بالطبع التوقفٌ على السبب؛ لأن السبب عندهم: نفش الطبيعة» فليس عندهم 
سَبَبٌ خارجٌ م لتأثيرها؛ إذ لو كان هناك سَبَبٌ خارحٌ ِج لتأثيرها؛ لم يكن التأثير ذاتياًء والغَرَض: 
أنها عندهم تَوبْرْ 5 بذاتها. 
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وَالتَقابُلُ بينه وبين 0 من تقابل الضدّين بالنسبة للأول؛ ومن تقابلٍ العَدَّم والملكة 
بالنسبة للثاني. وإنما ” سَبَيَ الأول مركباً لاستلزامه لجهلين؛ فُكأنه مركت منهها: 
اي والثاني: جَهْله بحال نفسه؛ لأنه يجهل أنه جاهل. 

(قوله: وَمَا فِي مَعْنَاهُ) أي: كالظن: وهو إدراك الطْرَفِ الراجح؛ والشاكٌ: وهو 
إدراكُ كل من الطرفين على حَدّ سواءء والوهم: وهو إدراك الطرف المرجوح؛ ومما 
في معناه أيضا: كَوْنُ العلم ضروريَاً أو نظرياً أو بديهياً أو كَسبياً. 

فالأول يُطْلَقُ على: ما لم يَحْصْل عن نَظَرِ واستدلالء كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين» وعلى: ما قارَنَ الضرورة» كالعلم الحاصل بالتهديد والضرب مثلاء 
وهو بالمعنى الثاني مُحَالٌ عليه تعالى لاستدعائه الضرورةً وسَبْقَ الجهل. وأما 
بالمعنى الأول؛ فهو وإن كان يَِصِحٌ إرادتُهُ في حقه تعالى؛ لأن عِلْمَهُ لم يحصل عن 
نظر واستدلال؛ لكن يمتنمٌ إطلاقٌ ذلك في حقه تعالى؛ لثلا يتومّم المعنى الثاني لا 

: والثاني: ما حَصَلَ عن نَظَرِ واستدلال» كالعلم بوجود القدرة له تعالى؛ وهو 

مُحَال عليه لاستدعائه سَبْقٌ الجهل. 

والثالتُ يطلق: على ما لا يتوق على نظر واستدلالٍ وإن توق على حَدْس 
أو تَجْرِبَةِ. وعلى هذا يكون مرادفاً للضروريء لكن بمعناه الأول» ويطلق أيضاً على: 
ما لا يتوقف على شيءٍ أصلأء وعلى هذا يكون أخصٌ من الضروريٌّ بمعناه 
المذكور؛ وظاهرٌ أنه على كل من الإطلاقين ليس بمستحيلٍ في حقه تعالى؛ لكن لما 
كان يقال: + لنمتي الا ناما امن غير و حوور امتنعَ إطلاقُهُ في حقه 





حاشية العلامن أحد الأجهورى 
(قوله: لِجَهْلَيِنِ) أي: بسيطين. (وقوله: بِحَفِيقةٍ الشّْئْء) أي: بحالة الشيء التي هو 
عليها في الواقع 


(قوله: لَكِنْ لما كَانَ يُقَالُ... إلخ) من هذا يعلم أن الحكم باستحالة البديهي باعتبار 
ما يتوهم منه من حصوله لله بغتة لا باعتبار كل من معنييه السابقين. 
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والرابعُ: ما حَصَلٌ بالاكتسابء كأن يَمُدْ على الشخص شيةٌ2 فيفتح عينيه 
ليراه؛ فقد اكتسب بفتح عينيه العلم بذلك الشيء؛ وهو مُحَالُ عليه تعالى لاستدعائه 
سَبْقَ الجهل. فتأمل. 

(قوله: بِمَعْلُوم ما) أي: بأيّ معلوم كانء فرما) اسمية صِفَةَ لمعلوم؛ أتى بها 
للدلالة على العموم في المعلوم؛ فيشمل جميغ المعلومات كما تقدَّمْ نظيرُه؛ ولا 
يخفى أن الجارٌ والمجرورّ متعلّقٌ بالجهل؛ لكن يلزمٌ على ذلك الفصلُ بين المصدر 
ومعموله بأجنبيء إلا أن يُقال: إنه يُغْتَمرْ في الجار والمجرور ما لا يُعْتَمْرْ في غيره. 

(قوله: ولوف هو أمرٌ وجودِىٌ يُضَادٌ الحياة عند أهل السنة. وأما عند 
المعتزلة: فهو عَدَمُ الحياة عما من شأنه أن يكون حيّاً. والتقابُل بينه وبين الحياة من 
تقال الضِدَين على الأولء ومن تقابُلٍ العَدّم والمَلّكّة على الثاني. ويدل للأول 
قوله تعالى: ِحَلَقَ آلمَوَتٌ وَليءَ 74" لأن الخلقٌ إنما يتعلّقٌ بالأمر الوجودي. وأجيب 
من جهة القائلين بالثاني بأن المراد بالخلق: التقديرُء وهو كما يكون للوجودي 
يكوة للعديو 0 

(قوله: وَالصْمَمْ) هو أمرٌّ وجوديٌ يُضَادُ السمع عند أهل السنة. وأما عند 
المعتزلة: فهو عَدَمُ السمع عما من شأنه أن يكون سميعاً. والتقابُلُ بينه وبين السمع 
من تقابُل الضدين على الأول ومن تقابل العدم والمَلَكّة على الثاني. 

(قوله: وَالْعَمَى) هو أمرُ وجوديٌ يضادٌ البصرّ عند أهل السنة. وأما عند 
المعتزلة: فهو عَدَمُ البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً. والتقابُلُ بينه وبين البصر 
من تقابل الضدين على الأول. ومن تقابل العدم والملكة على الثاني. 

(قوله: وَالْبَكَم هو أمرٌ وجوديٌ يضادٌ الكلام عند أهل السنة. وأما عند 
المعتزلة: فهو عَدَمْ الكلام عما من شأنه أن يكون متكّماً. والتقابلُ بينه وبين الكلام 
من تقابل الضدين على الأول. ومن تقابل العدم والملكة على الثاني. 





)١(‏ من مورة الملك' ؟. 
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واعترض على المصنف: بأن البَكُم إنما يضادٌ الكلام اللفظئء لا الكلام 
النفسيّ الذي كلامُنا فيهء وأجيب بأن البَكَمْ كما يطلق حقيقة على: آلَةِ تمنغ من 
الكلام اللفظي؛ يُطْلَقُ مجازاً على آفةٍ تمن من الكلام النفسيء وذلك هو المراد هنا. 

(قوله: وَأَضْدَادُ الصَفَاتٍ الْمَعْنَويّة وَاضِحَةٌ من هَذِهِ) أي: لأنك إذا علمت أن 
قد القدرة الع علية أذ :فنك كرت قاذراة كرته عاجرا بوآذا المت أن اتا 
الإرادة الكراهة؛ علمتٌ أن ضدٌّ كونه مريداً: كونّه كارهاًء وهكذا. وعْلِمَ مما تقوّر أن 
اسم الإشارة في كلام المصنف راجمٌ لأضداد صفات المعاني؛ وهو ما يُوْحَذُ من 
كلام السكتاني؛ وإن كان كلام بعضهم صريحاً في أنه راجعٌ لصفات المعاني؛ لأنه 
يُحْوجُ إلى تقدير مضافٍ بأن يقال: واضحة من أضداد هذه؛ مع كونه خلاف المتباذر 
من كلام المصنف. فتدبر. 

(قوله: وَأَمَا الْجَائِرُ ِي حَبِهِ تَعَالَى... إلخ) هذا هو القَسمُ الثالتُ مما يجب 
على المكلّف معرفئُهء وإنما لم يقل المصنف: ومما يجوز في حقه تعالى كما قال: 
(فمما يجب في حقه تعالى) و(مما يستحيل في حقه تعالى)؛ لأن الجائرٌ في حقه 
تعالى مُنْحَصِرٌ فيما ذكره؛ بخلاف كل من الواجب والمستحيل في حقه تعالى؛ فإن 
كُلَاً منهما غير منحصر فيما ذُكِرَ كما علم مما تقد 

واعترض على المصنف: بأن الجائرٌ وَالمُمْكِنَ مترادفان عند المتكلمينء 
وحينئلٍ يكون في كلامه أَخْذُ الشيء ء في تعريف نفسه» فكأنه قال: وأما الجائرٌ في حقه 
تعالى؛» ففغل كل جاتر أو ترك أو: وأما الممكِنُ فى حة حقه تعالى فَفِعْلُ كل ممكِنٍ أو 
ترك وذلك مُوجِثُ للدُْرٍ لتوثّف كل من المعوف والتعريف على الآخر حيعؤٍ. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة) أحسئها: أن كلا من الجائز والممكن يُطْلْقُ ويراد به: 
حاشيمٌ العلامن أحمد الأجهورى 

(قوله: أَحْسَئُها... إلخ) حاصله: أن الجائز المعرف معناه: الشيء الموصوف 
بالجوازء والممكن الواقع في التعريف معناه: الشيء الموصوف بالإمكان الذي هو 
الجواز» فيجعل الشيء الأول على تعلق القدرة» والشيء الثاني على المقدورء فيبحل كلام 
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حاشية العلاقة أذ الأجهورى ل -ا 
المنن إلى قولنا: وأما تعلق القدرة الموصوف بالجواز في حقه تعالى؛ ففعل كل مقدور 
موصوف بالإمكان؛ فصار الجائز المعرف غير الممكن الواقع في هذا التعريف لاختلاف 
الموصوف فيهما. 

ويرد على هذا الجواب: أن الجواز موجود في كل من المعرف والتعريف لما 
علمت أن الإمكان الذي تضمنه الممكن هو الجواز الذي تضمنه الجائزء وهذا كاف في 
حصول الدور. فالأولى ما أجاب به بعضهم من أن هذا ليس من باب التعريف» بل 
المقصود به: بيان أفراد الجائز في حقه تعالى» وأما تعريف الجائز؛ فقد تقدم في قوله: 
(والجائز: ما يصح في العقل وجوده وعدمه)» ومما يدل على صحة هذا الجواب: أن قوله: 
(فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة) لا يقصد به إلا بيان أفراد الواجبء؛ وكذا 
قوله: (ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة) لم يقصد به إلا بيان أفراد المستحيلء 
فتعين أن قوله: (وأما الجائز... إلخ) لبيان أفراد الجائز في حقه. 

وما اعترض به على هذا الجواب من أنه يصير المعنى عليه: وأما أفراد الجائز؛ 
ففعل أقراد الجائزء وهو لا يستقيم؛ لا يرد إلا لو أريد بيان أفراد الجائز مطلقاً مع أن ذلك 
غير مرادء بل المراد: بيان أفراد الجائز في حقه تعالى؛ والإخبار عنها بأنها فعل أفراد الجائز 
من حيث هو مستقيم» لكن المراد بأفراد الجائز التي أضيف إليها الفعل: المقدورات التي 
تفعل تارة وتترك أخرى. كذات زيد وذات عمرو وبياض خالد وغير ذلك من الذوات 
والصفماتء وأفراد الجائز في حقه تعالى: فعل تلك الأفراد وتركها. 

والحاصل: أن تعريف الجائز بقولنا: ما يصح في العقل وجوده وعدمه شامل 
للذوات والصفات وللافعال والتروك المتعلقة بتلك الذوات والصفات» والجائز فى حقه 
تعالى هو القسم الثاني وهو الأفعال والتروك المتعلقة بتلك الذوات والصفات» فالجائر 
في حقه تعالى أخص من مطلق الجائز؛ إذ لا معنى لكون ذات زيد وبياضه مثلاً جائزين 
في حقه تعالى. وأجاب بعضهم أيضاً بأن المراد بالممكن الواقع في التعريف: الشيء بأن 
يجرد الممكن عن صفة الإمكان» فتحصل أن الأجوبة ثلاثة؛ وأبعدها ما ذكره المحشي. 
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ةر 6 
تعلى القدرة بالمقدورء وهذا هو المراد بالمعرّفء بدليل الإخبار عنه بالفعل؛ ويُطْلقٌ 
ويراد به: نفش المقدور ‏ أعني: أثر الفعل . وهو المرادُ بالممكن الواقع في 
التعريف. وحيئئلٍ لم يلزم أذ الشيء في تعريف نفسه المؤدِي إلى الدور. 

وبهذا يُجابٍ عن اعتراض آخَرَ: وهو أن الجائرٌ ‏ كما تقدّر ‏ مرادف للممكن: 
وكلامُ المصنف يُفِيدٌ أنه مغايرٌ له؛ لأنه يقتضي أن الجائرٌ نفش الفعل أو الترك؛ وأن 
الممكنّ نفس المفعول أو المتروك. حيث أخبر عن الأول بأنه الفعل أو التركُ 
وأضاف كلا منهما إلى الثاني. 

وتوضيحٌ الجواب: أن إرادةً نفس الفعل أو الترك من الجائزء وإرادة نفس 
المفعول أو المتروك من الممكن؛ لا ثُنَاني أن الجائرٌ مرادِف للممكن؛ لأن كلاً 


(قوله: فَفِعْلُ كُلِ مُمكن أؤ تزكة) فيه رَدّ على المعتزلة في قولهم بوجوب 
الصلاح والأضلح عليه تعالى» واوام م ةفو ةنق وو وثة و ثفن قمه موقي فيرو م روث مو ايه م مون وموم مر وم يمن وم مثيه 
لس سح ححاشِيمَ العلافق أجد الأجهوريى 


(وقوله: وَهَذَا هُوَ الْمُْرَادُ بِالْمُعَرَفْ) يحتاج في صحته إلى جعل التعلق المراد من 
الجائز شاملاً لتعلق القبضة حتى يدخل فيه الترك الذي هو إبقاء المعدوم على عدمه؛ لأن 
هذا من تعلقات القبضة كما تقدم التنبيه عليه في كلام المحشي. 


(قوله: أؤ تَكُة) أي: إبقاؤه على عدمه. يرد على المصنف أن جواز الفعل مستلزم 
لجواز الترك؛ فلا حاجة إلى قوله: (أو تركه). ويمكن أن يجاب بأن جواز الفعل كما 
يحتمل أن يراد به: الإمكان الخاص المستلزم لجواز الترك المستلزم يحتمل أن يراد به: 
الإمكان العام الصادق بوجوب الفعل؛ فلا يكون جواز الفعل مستلزما لجواز الترك؛ فنبه 
بقوله: (أو تركه) على أن المراد بجواز الفعل: الإمكان الخاص. ثم إنه يحتمل أن تكون 
(أو) على بابهاء ويكون الجائز في حقه تعالى أحدهما الصادق بالفعل وبالترك» ويحتمل 
أنها بمعنى الواو. 


(قوله: بوجوب الصضلاح وَالْأُضلّح) معنى الوجوب عندهم: عدم إمكان التخلف»؛ 
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والأولُ: هو ما قَابَلَ الفسادء كالإيمان في مقَابَلَةِ الكُثْ. والصحةٍ في مقابلة المرض. 
والثانى: هو ما قَابَلَ الصَّلّاح؛ كإطعامه أطعمة لذيذةً في مقابلة إطعامه أطعمة غير 
لذيذةٍ. وقيل: هما شيءٌ واحذ. 

وقد كي أنه وَفَّعْتِ المباحَتَهُ بين الشيخ أبي الحسن الأشْعرِي”'' وبين أبي 
عَلِيَ الجُبَائيء فسأله الشيخ عن ثلاثةٍ إخوة: عاش أحدُهم في الطاعة حتى مات 
كبيراً وعاش الثاني في المعصية حتى مات كبيراء والآخر مات 0 فقال: يُثَاتُ 
الأول ويعاقبُ الثاني» والآخرٌ لا يِنَابِ ولا يعاقبُ. قال الشيخ: قد يقول الثالتُ: يا 
رَتَء هلا َعْمَرْتّي ؛ فأشتغلٌ بالطاعة حتى أَنَاتَء قال الجبائي: يقول الله تعالى له: 
علمتٌ أنك لو عِشْتَ لاشتغلتٌ بالمعصية؛ فتعاقبَ. قال الأشعريٌ: قد يقول الثاني: 
يارب. لِم لم تُمِبْني صغيراً حتى لا أعصيء فلا أعاقت. فَبِهِتَ الجْبَائَيُ. 

ومن الجائز في حقه تعالى: بِعْثّة الرُّسْل عليهم الصلاة والسلامء خلافا 
للمعتزلة في قولهم بأنها واجبَةَ عليه تعالى؛ بناءً على أصلهم الفاسد ومعتقدهم 
الكاسد من أنه يَجبُ عليه تعالى فِغْلُ الصلاح والأصلاح: وقد وجٌّهوا ذلك بأن آراءً 
الناس تختلف وتتاوَتٌء فيقمٌُ التنارُعٌ والتظالَمُ» فالصلاحٌ أن يُقِيِمَ لهم سفيراً مؤيّداً 
بالمعجزات. فيتقاة له الكلّ. وخلافاً للبَرَاهِمَةِ: وهم طائفة كُمَّارٌ من الهند أصحابُ 
برهام كما في "شرح المقاصد" يَنْبَعُونَ ما حَسَنّه العقلّ دون الشرع؛ فيستقبحون ذَبْحَ 
الحيوان لما فيه من التعذيب؛ ويستقبحون الصلاةً لما فيها من وَضُع الوجه الذي هو 


ب ل لمسسس حطاشهة العلافة أذ الأجهوريى  ---‏ ب 
لأن التخلف يعد خطأء والله تعالى منزه عنه. ومعنى جواز ذلك عند أهل السنة: أنه لا خلل 


في فعله حتى يكون محالأء ولا في تركه حتى يكون واجباً. 
(قوله: أَضحَابٌ بِزْهَام) هو متبوعهم المؤسس لهم طريقئّهم التي هم عليها. 
)١(‏ الأشعري: علي بن إسماعيل. أبو الحسن البصري الإمام المؤسس لمذهب الأشاعرة؛ توفي سنة 


(74+*ه)» والجبائي: محمد بن عبد الوهاب. أبو علي البصريء من أثئمة المعتزلة ورؤسائهم. توفي 


سنة ١7(‏ اى). 
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أشرف الأعضاء على الأرض وزَفْعِ العجيرّة: ويبِيحُون الزنا ووَطْءَ المحارم؛ 
ويقولون باستحالة بِغنَّةٍِ الرسل. كذا نقل السنوسئ عنهم. وصريحٌ كلام السَغْدِ: أنهم 
يقولون: إنها جائزةٌ؛ لكن لا حاجة إليهاء فلا تثبت» وعبارته في "شرح المقاصد": 
المُنْكِرُون للنبوّة منهم من قال باستحالتهاء ولا اعتداد به. ومنهم من قال بعدم 
الاحتياج إليها كالبراهمة. انتهى. 

ومن الجائز في حقه تعالى أيضاً: رُؤْينُهُ وهي تَفَعُ للمؤمنين في الدار الآخرة: 
لا للكفار اتفاقاًء ولا للمنافقين على الصحيح. وأما في دار الدنيا؛ فلا تفع نعم؛ 
وَقَعَثُ لنبّنا © ليلة ا على الراجح. وقيل: رآه بعين قلبه فقط. ومن ادُعاها 
ممن سِوَاه؛ فهو ضال مُضِلء كيف وقد مُنْعَ منها موسى كليمٌ الله لكن هذا إنما هو في 
اليقظة. أما في النوم؛ فقد تَقَعُ وقد اذَّعى بعض الصوفية أنه رأى ربّه في منامه؛ فقيل 
له: كيف رأيئة؟ فقال: انعكس بصري في بصيرتي؛ فرأيتُ من ليس كمثله شيء. 

حاشية العلائة أححد الأجهورى . 

(قولاه: وَلَا اغْتِدَادَ به» وكذا لا اعتداد بمن بعده؛ ولعله إنما خص الفريق الأول 
بذلك لقلته. 

(قوله: وَقَُعَتْ لِنَينَا) أي: بعيني رأسه؛ وهو مرويٌ عن ابن عباسء والثاني مروي عن 
عائشة. وقالت العلماء”'؟: ليست عائشة بأعلم من ابن عباسء فالراجح عندهم ما رواه ابن 
عباس. (قوله: وَمَنِ اذْعَاهَا... إلخ) وقول ابن الفارض”": 
وَإذَا سأك أَنْ أرَاك حَتَيمتئسةً ‏ فاشمخ وَلَا نَجْمَلْ جَوَابِي لَْنْ نَرَى 

مراده به: الرؤية القلبية. 


(قوله: الْعَكَس بَصَرِي في بَصِيرَتي) لعل المراد به: أن بصيرته قامت مقام بصره في 
إدراك من ليس كمثله شيء. 





(1) أي: جماعةٌ العلماء؛ أو ثلة العلماء. 
(؟) ابن الفارض: عمر بن على الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» أبو حفص أو أبو القاسم. 
شرف الدين؛ أشعر المتصوفين؛ سلطان العاشقين؛ توفي سنة (155هم. 
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وذهبت طائفة إلى منعها في النوم أيضاًء واحتجوا بأن ما يُرَى فيه خيال 
وفكال» وهم نصالان غلنه: 
(قوله: أمًا بُْهَانُ... إلخ) لما أَنهَّى الكلام على العقائد المتعلّقة بالله تعالى؛ أَخَدَ 
يتكلّم على براهينها على الترتيب السابق» لكنْ برهانَ كل صِفَةٍ يها وينفي ضدّهاء 
وبراهينُ الصفات المعنوية هي براهينُ صفات المعاني. ومن ذلك يُعْلَمُ أن برهان 
الوجود نه وينفي العدمَّ, وبرهانٌ الْقَدّم يثبنّه وينفي الحدوث» وهكذا إلى آخر 
صفات السَلُوب. وأن برهانَ القدرة يُبْتّها وينفي ضدّهاء ويثبتُ الكَؤْنَ قادرا وينفي 
ضدذه» وبرهان الإرادة شتها وينفي ضدذّهاء نقيت الكونَ مويذا وينفي ضدّه وهكذا 
إلى آخرها. ولذلك لم يتعوْضٍ المصنف لبراهين الأضداد, ولا لبراهين المعنوية. 
وَالبُرْهَانُ مأخوذٌ من: البَرِ: وهو القطعٌ يقال: بَرَهْتُ العود. أي: قطعتّة؛ لأنه 
يقطعٌ الخصم عن المحاجّة. وقيل: من البره: وهو البياض» ويقال: امرأة بَرْهَاءُء أي: 
بيضاءً؛ لأنه يض القلبَ ويصفِيه من الجهل. 
وهو والدليلٌ مترادفان. وقيل: هو أخضٌ من الدليل؛ لأنه يختصٌ بالمركب 
من مقدمتين نيتم ٠‏ كما قال صاحب حل 
٠. -‏ 0 اه ١‏ 8 0 ع . 
َجَنُّهَا البْْمَانَُ مَاأَلَفَمِنَ ُمقَدْمَاتٍ باليقِينِ تَقَُرِنْ 
بخلاف الدليل؛ فإنه يكون مركباً وغيز مركّبء وقطعياً وظنيأء وهذا هو 


الصحيح. 
حاشية العلائة أحتد الأجهورى 

(قوله: بخِلَاف الدّليل... إلخ) في هذا التقسيم خفاء؛ لأن الدليل عند المتكلمين 
والمناطقة لا يكون إلا مركباً من مقدمتين فأكثرء وعند الأصوليين لا يكون إلا مفردا؛ لأنه 
عندهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري من علم أو ظنء وذلك لا يكون 
إلا مفرداً كالعالم. 
)002 الشلمة متن أرجوزة في المنطق. صاحبها: عبد الرحمن بن محمد الأخضري؛ أصله من بسكرة في 

الجزائر» توفي سنة (947ه). 
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(فوله: وُجُودُهُ تَعَالى) كان مقتضى ما سلكه أوَلاً . حيث أخذ الوجود مقيداً 
بالوجوب؛ لأنه قال: (فمما يجب لمولانا جل وعز عتروناءضلة رمن الوجود... 
إلخ) - أن يرْهِنَ هنا على وجوب وجوده تعالى كما فعل بعض المتكلمين» لكن 
عُذْرُ المصنف: أنه لو بَرْمْنَ على وجوب الوجود؛ لم يحت لإقامة البرهان على 
القِدّم والبقاء لتضمّن وجوب الوجود لهماء فيفوتٌُ التفصيلٌ الذي هو أقْرَبُ إلى 
الفهم؛ فلذلك برهن على الوجود من حيث هوء ثم أقام البرهانَ على القدم والبقاء 
تقريباً على المبتدئ. 


ا 5 0 0 

واعتّرض: بأن البرهانَ الذي ذكره لا يدل على وجوده تعالى» وإنما يدل على 
وجود مُوجِدٍء وأما كوه هو الله أو غيةُ؛ فلم يُسْتَفْدْ منه. 

وأجيب: بأن هذا البرهانَ أفاد ذلك بواسطة ما وَرَدَ عن الرٌّسْل من أن ذلك 

حاشيم العلا أحمد الأجهورى 

(قوله: لَوْ بَرْمَنَ عَلَى وُجُوبٍ الْوْجُودِ كأن قال: لو جاز عليه العدم لانتفى عنه 
القدم إلى آخر ركان العات كانه رع بوجوب الويجودة«ومعاوم أن بوعان وجرت البقاء د 
يتم إلا ببرهان وجوب القدم كما يدل عليه قول المصنف الاتي: (كيف وقد سبق قرييا 
وجوب قدمه)» فظهر أن دليل وجوب الوجود هو دليل وجوب البقاء المتوقف على دليل 
وجوب القدمء فلو أتى به لاستغنى عن إقامة الدليل على وجوب القدم ووجوب البقاء» 
وذلك لا يليق. 

(قوله: وَاغْتْرض ... إلخ) يعني: أنه لا يستفاد منه: أن ذلك الموجد يسمى بلفظ 
الجلالة أو بغيره. 

(وقوله: وَأَجِيبَ... إلخ) حاصل الجواب: أن تسمية ذلك الموجد بلفظ الجلالة. 
تقريرات العلاية محمد الأثبابى 
القدم. فيِعْنِي حينئئٍ عن البقاء؛ لأن كل من وَجَبَ قِدَمُهُ استحالّ عَدَمُهُ فالأؤلى أن يقال: إنما 
استدلٌ على الوجود لا على وجوبها لأن الدليل الذي ذَكْرَهُ إنما يُنْتِجْ الأول لا الثاني» وذكْرٌ 
دليلٍ آخر ب يُنْتِحْ الثاني ربما يسو شد ش على المبتدئ المقصودً بهذه الرسالة 





الموجذ هو اللَهُ تعالى» فصحّ كونُ هذا البرهان دليلاً على وجوده تعالى» لكن مع 
الضميمة المذكورة. 

(قوله: فَحُدُوتٌُ اْغالم) اعثر ض: بأنه إن جُعل الدليل مفرداً؛ فهو العالمُ : 
حدوتة وإن جعل مركباً؛ فهو المركّْبُ من مقدمتين قائلتين: العالَم حادثٌ؛ وكل 
حادث لا بُدُ له من مُحْدِثْء وعلى كل؛ فكلامة غيرٌُ صحيح. 

وأجيب: بأنه يمكن إجراؤه على الأول؛ لكن لما كان الحدوثٌ هو جهّة 
الدلالة؛ كان كأنه هو الدليل» وعلى هذا فالمعنى: فالعالَمُ من حيث حدوثه؛ وحيئئلٍ 
ف كلاد إقارة اذ جيه ولاله العام عاق وسووة الى امي مار لا إمكاثه 

مثلاً. ويمكن إجراؤُهُ على الثاني؛ لأن حدوث العالم في قوّة الصغرى القائلة: العالَمُ 
حادث» ولا بُدٌ من أن يَنْضَمْ إليها الكبرى القائلة: وكلّ حادث لا بد له من مُحْدِثء 
فيكون قد أشار إلى الصغرى وحَذَّفُ الكبرىء لكنه ذَكَرَ دليلّها بقوله: (لأنه لو لم 
يكن له محدث... إلخ). 

حاشية العلابن أحد الأجهورى 


ومثله غيره من ٠‏ الأسماء إنما علم بواسطة الرسل» والمقصود د من الدليل: إثبات موجد 
للعالم» ا إلا من الأدلة الشرعية. 

(قوله: إِنْ جُجِلَ الدّلِيل مُْفْوَدأ) أي: كما هو مذهب الأصوليين. 

(قوله: أؤ مُرَكْباً أي: كما هو مذهب المتكلمين والمناطقة. 

(قوله: لا إِمْكَائهُ معلا أي: ولا إمكانه بشرط الحدوثء ولا إمكانه مع الحدوث. 
أقوال ثلاثة في جهة الدلالة. 

تقريرات العلافة محمد الآثثائي سسا 

(قوله: فَهُوَ العالمُ لا حُدُوثهُ) وذلك لأن الدليل: هو ما احتوى على الموصل 
للمطلوب». فَالعالَمُ مثلاً دلي على وجوده تعالى؛ لاحتواته على جهاتء منها ما لا يوصل 
للمقصود كطوله وكثافته وبساطته وتركيبه وبياضه وسوادهء ومنها ما يوصِل كحدوثه. أو 
إمكانه» أو مجموع الحدوث والإمكان على الخلاف. 

(قوله: فَالْمَعْنَى: فَالْعَالَمْ مِنْ حَيِتُ حُدُوثه) أقربُ منه: أنه من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 
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وقد استدلٌ على الصغرى أيضاً بقوله: (ودليل حدوث العالم... إلخ» وقَدُمَ 
دليل الكبرى لقلّة الكلام عليه»؛ فإنها لا ده : إلا إلى دليلٍ واحدء وأما الضَغْرَى؛ 
فتحتاج إلى دليلين؛ لأنها في فُوَّةِ دَعْوَتّين: الأولى: حدوثٌ الأجرام؛ وقد استدل 
عليها بقوله: (ودليل حدوث العالم... إلخ). والثانية: حدوث الأعراض» وقد استدل 
عليها بقوله: (ودليل حدوث الأعراض... إلخ). 

(قوله: لأنّهُ لو لع يكن لَهُ مُحْدِثٌ إلخ) قد عرفت أن هذا دليلُ الكبرى القائلة: 
وكلٌ حادث لا بد له من مُحْدِث. 

(قوله: بَلَ حَدَتٌ بِنَفْسِهِ) هذا أخضٌ مما قبله؛ لأن نَم المخدِث للعالم 
يصِدُقٌ بحدوثه بنفسه وبقِدّمهء لكن لما كان إبطال الثاني مأخوذاً من قوله: (ودليل 
حدوث العالم إلخ)» والمقصودٌ بالدليل المذكور إنما هو إبطالٌ الأول؛ خصّة 
بالإضراب. 

حاشية العلائة أتد الأجهورى 

(قوله: وَبقِدَمِهِ... إلخ) صدقه بالقدم مع أن الفرض أنه حادث كما دلت عليه 
الصغرى لا يظهرء فالضمير في قوله: (لأنه) عائد على العالم الموصوف بالحدوثء فكان 
الأولى ‏ كما في "الدسوقي على المصنف" ‏ أن يجعل وجه العموم صدقه بحدوثه بنفسه 
وبإحداثه نفسهء فلذلك أضرب عنه بقوله: (بل حدث بنفسه)» وترك الشق الثاني؛ لأنه 
بديهى البطلان. 

. زيرت العلااية محمد الآثائي سس 

(قوله: لِأَنَّ ني الْمُحْدِثِ لِلْعَالّم يَضْدُقُ بِحْدُويِه بنَفْسِهِ وَيقِدَمِهِ) فيه: أن الضمير عائدٌ 
على كل حادث؛ إذ المقصودٌ من قوله: (لأنه لو لم يكن له محدث... إلخ): أنه لو انتفى 
محمولٌ الكبرى عن موضعها الذي هو الحادث؛ لَزْمَ أن يكون... إلخ» فحيئئذٍ لا يقال: إنه 
ِضدُقٌ بالقِدّم» فالأؤلى أن يقول: لأن نَفْي مُحْدثٍِ الحادث صادقٌ يما إذا أحدث نفسه. وبما 
إذا كان حدوئُه لنفسه بأن كان اتفاقياً ولم يؤيِّر فيه شيءٌ لا نفسشه ولا غيرهاء فتكون (بل) 
للانتقال من الأعجٍ إلى الأخضٍ» وإنما انتقل للثاني دون الأول؛ لأنه ضروريٌ الاستحالة. 


هذا إذا جَرَيْنا على المتبادر من قوله: (وكل حادث لا بد له من محدث). فإنه يتيادَر 


60 حاشية البيجوري على السنوسية 


(قوله: لَِمَ أَنْ يَُونَ أَحَدُ ارين الْمْتسَاوِتينِ) أي: اللذين هما: الوجودٌ 
والعدمٌ» والمراد بأحدهما: الوجودُ؛ والمراد بصاحبه: العَدَمُ وهذا ‏ كما ترى - مبنىٌ 
على أن الوجود والعدمَ بالنظر إلى ذات الممكن سيان وهو المشهورٌ. 

وقيل: العَدَمُ راجح لأسبقئته» واللازمُ على هذا القول: لو لم يكن للعالّم 
مُحْدِتٌُ بل حَدَتٌ بنفسه؛ تجح المرجوحٌ بلا سبب» وهو أقوى في الاستحالة من 
اللازم على القول الأول. 

(قوله: وَهُوَ مُحَالٌ) أي: لما فيه من اجتماع الْجْحَان والمساواة» وهما ضدّانء 
ونظيرُ ذلك: ميزانٌ اعتدلّتْ كمْتاهء ورَجَحَتْ إحداهما على الأخرى بلا سبب. 

(قوله: وَدَلِيلُ حُدُوتِ الْعَالّم... إلخ) قد عرفت أن هذا دليل على حدوث 
الأجرام» فالمراد من العالّم هنا: خصوصٌ الأجرام» بخلافه فيما تقدّم» فإن المرادّ به: 
ما يَشْمَلْ الأجراء والأعراض. 

(قوله: مُلَازَّمَتُهُ لِلْأَعْرَاضٍ الْحَادِنَة في قوّة الصغرى القائلة: الأجرامٌ ملازِمَة 
للأعراض الحادثة. 

(وقوله: وَمُلَاذِمُ الْحَادِثِ حَادِثٌ) في قوّة الكبرى القائلة: وكلّ ما لازَّمَ 
الحادتٌ حادثٌ» فيصير نَظْمْ الدليل هكذا: الأجرامٌ ملازِمَةٌ للأعراض الحادثة» وكلٌ 
ما لارّمَ الحادثٌ حادث» ونتيجته: الأجر ام حادثة. 

حاشية العلائة أحمد الأجهورى 

(قوله: أي: اللْذِينَ هُمَا الْوْجُودُ وَالْعَدَم وقيل: المراد بهما: طرفا الممكن اللذان 
هما الوجود والعدم؛ والمقدار المخصوص ومقابله من المقادير» والزمان المخصوص 
ومقابله من الأزمان إلى آخر الممكنات المتقابلات. 
لل سس ققريرإت العلافة محمد الأثبابىي 
منه: مُحُدِتُ غير نفسه؛ فإن جُرَيْنا على أن المحدِتثٌ شاملٌ لنفسه؛ فلا انتقال من الأعمّ إلى 
الأخضٍء بل الانتقال لأجل الإيضاح والتفسير. تأمل. 
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(قوله: مِنْ حَرَكَةٍ وَسْكُونٍ وَغَيْرِهِمَا) بيانٌ للأعراض الحادثة» وإنما خَصُ 
الحركة والسكونٌ بالتصريح بهما؛ لأن ملازّمَةَ الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل؛ 
لكن في جَعْلِهما من الأعراض نَظَرٌ؛ لأن الأعراض جمع عَرَضٍ؛ وهو خاضٌ بالأمر 
الوجوديٌ كالسَوّاد والبياض؛ ولا كذلك هما؛ لأن الحركة: هي انتقالُ الجزم من حيز 
إلى حي آخَرَ؛ والسكونٌ ضدهُ. وقيل: الحركة: هي الحصول الأول في غير الحير 
الأول؛ والسكون: ما عدا ذ لك. وكلٌ من الانتقال وضدّهء أو الحصولٍ الأول في غير 
الحيّز الأول وما عداه؛ أمرٌ اعتبارىٌ. 


(قوله: وَمُلَازِمُ الْحَادِثِ حَادِتٌ) أي: لأن ملازِم الشيء لا يَصِخٌ أن يسبمّة؛ إذ 
لو سَبَقَهُ لانتفت الملازمة» وهو خلاف الغَرَضٍ. 


(قوله: وَدَلِيلُ حُدُوتِ الْأَعْراضٍ: مَُاهَدَةُ تَعَيِرهَا... إلخ) تقريره هكذا: 
الأعراض شُوهِدَ تغيّرها من وجودٍ إلى عَدَمْ وعكيهه؛ 3 ما كان كذلك فهو 
حادث» ونتيجته: الأعراض ادف 


فإن قيل: التَغيِدُ أمبٌ اعتباريٌ لا تتعلّقُ به المشاهَدَةٌ؛ لأنها لا تتعلّقُ إلا بالأمر 
الوجوديّ. 

أجيب: بأن في العبارة تساهّلاً» والمرادٌُ: أن الأعراض شوهِدَثُ متغيّرَة من 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: مِنْ حَرَكَةٍ وَسْكُونْ) ولا يرد على ذلك: أن من الأجرام ما هو متحرك دائماً 
وما هو ساكن دائماً كالجبال» وأن منها ما لا يعلم حاله كالأجرام التي تحت الأرض؛ لأن 
المراد بالحركة والسكون: ما يشمل الحاصلين بالفعل والحاصلين بالقوة» وما ذكر لا 
يخرج عنهما بعد كون المراد ما ذكر. 

(قوله: مُشَاهَدَةٌ تَمْيْرِهَا) ولا يقال: إن التغير هو الحدوث؛ فلا يصح الاستدلال به 
عليه؛ لأن الدليل مشاهدة التغير لا نفسه» على أنا لا نسلم أن التغير هو الحدوث؛ لأن 
الحدوث هو الوجود بعد عدمء والتغير هو الانتقال من عدم إلى وجود؛ ومن وجود إلى 
عدم؛ والجواب الأول أَؤْلى. 


وجودٍ إلى عدم وعكسه؛ فقول المصنف: (مشاهدة تغيرها.. إلخ) أي: مشاهدئها 
متغيّرة» لكن هذا لا يَظْهَرُ إلا في الوجودي منها كالسواد والبياض»؛ دون نحو الحركة 
والعرن لأن ذلك لا يشاهَدٌ؛: وإنما يشاهَدُ الجزْمُ خال كونة متحرّكاً أوساكنا أو 
نحو ذلكء لكن لما ضَاقَتُ عليهم العبارة تساهلوا في ذلك كما يُؤْخَذْ من كلام 
بعض من كتب على السكتاني. 

واعلم أن دليلٌ حدوث الأجرام يتوقف على إثبات زائدٍ عليها. وهو 
الأعراض؛ وعلى إثبات الملازمة بينهماء وعلى إبطال حوادت لا أوّل لها.ء وذلك 
لأن الخصم ربما يقول: لا نسم أن هناك زائدا على الأجرام؛ فُبِطِلْهُ بالمشاهدة؛ إذ 
ما من عاقل إلا ويْحش أن لذاته شيئاً زائداً عليها. فيقول: سلّمنا ذلك؛ لكن لا نسلّمُ 
الملازمة بينه وبين الأجرام. فتبطلةُ بمشاهَدَةٍ عدم الانفكاك. فيقول: سلّمنا ذلك 
لكن لا نسَلِمْ دلالتَهُ على حدوث الأجرام؛ لاحتمال أن تكون قديمة» وذلك الزائد 
حوادثُ لا أوْلَ لها؛ إذ ما من حركة إلا وقَبِلّها حركةٌ» وهكذاء فتكون حادثةً 
بالشخص قديمة بالنوع» بمعنى: أن نوع الحركة قديمٌ» وشخضها حادثٌ» فتبطلَه 
بأمورء منها: أنه لا وجود للنوع إلا في ضمن شَخْصِه فإذا كان الشخصٌ حادثاً؛ لَرمَ 
أن يكون النوعٌ كذلك. فَبَطّلَ حوادثٌ لا أَولَّ لها. 

ودليلٌ حدوث الأعراض يتوقّف على إبطال قيام العَرَضٍ بنفسه» وإبطالٍ 
انتقاله لغيره؛ وإبطالٍ كونه. وإبطالٍ أن القديم يَنْعَدِم وذلك لأن الخصم ربما يَمَمُ 
أنها تتغْيْرٌ من عَدَّمْ إلى وجودٍ وعكسه. فالحركة بعد السكون مثلاً لم تكن معدومة 
ثم وَجِدَثْ؛. بل كانت موجودةٌ قبل ذلك. 
حاشية العلانة مد الأجهورى 

١قوله:‏ تَساهلُوا في ذَلِكَ) أي: في إسناد المشاهدة إلى الأعراض الشاملة للحركة 
والسكون مع أنهما لا يشاهدان؛ والمراد بضيق العبارة: عسر تفصيلها عليهم؛ لما فيه من 
التطويل. 

ِ (قوله: لخيري) الضمير عائد على الجرم المعلوم من المقام؛ أي: لغير الجرم الذي 

كان قائما به. (قوله: وإنطال كؤنه) أي: استناره في الجرم عند ظهور ضده. 
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فنقول له: هل كانت قائمة حيتئٍ بنفسهاء ٠‏ أو انتقلث من محلّها لمحل آخرء أو 
كَمَنَثْ في محلها؟ فإن كان الأول؛ لَرِمَ قِيامُ العرّض بنفسهء وهو باطلء: وإن كان 
الثاني؛ فكذلك؛ لأنه يلزمٌ قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال» وإن كان الثالث؟ لَزِم 
اجتماعٌ الضدّين وهو باطل. فيقول: سلّمَنا ذلك؛ لكن لا نسلّم أنه يدل على حدوثها؛ 
لاحتمال أن تكون قديمة: وتتغيّرٌ من عدم إلى وجودٍ وعكسه. فنبطلّه بأن القديم لا 
ينعدمٌ. وهذه الأمورٌ تسمّى: المطالِبٍ السَبِعَة. وبمعرفتها يَنْجُو المكلّ من أبواب 
جهنم السبعة كما قال المصنف. قال: ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم اه. 


وقد أشار لها بعضهم بقوله: 
ريدم قامَ مَااتّمل مَاكمَنا ماائفك لا عَدمُ قدِيم لا خنا 
حاشيةّ العلامة أحمد الأجهورى 


(قوله: زَئْدٌ أي: للأجرام شيء زائد عليهاء فهو مبتدأ محذوفء. حذف خبره. 

(وقوله: مَّ قَامَ) (م) نافية حذفت ألفها لضرورة الوزن» والضمير عائد على الزيد 
بمعنى الزائد»ء وكذا الضمائر بعد. 

(وقوله: لَا حَنَا) مُنْتَحَتّ من قولهم: لا حوادث لا أول لها. 

نقريرات العلامة محمد الأنبابي 

(قوله: زيد) مصدر: زَادَء وهو إشارة لإثبات زائدٍ على الأجرام. 

(وقوله: م قَامَ) بحذف ألف ما النافية للوزن. و(قام) فعل ماضٍ إشارةٌ إلى نفي قيام 
العرض بنفسه. 

(وقوله: ما الْتَقَل) بسكون اللام للوزن» وهو إشارةٌ إلى نفي انتقال العرض. 

(وقوله: ما كَمَنَا) قيل: إنه من باب نَصَرَ وسَمِعَ؛ وهو إشارةً إلى نفي كُمُونَ العرض 

(وقوله: ما انْقَْكّ) إشارةٌ إلى ملازمة الأجرام للأعراض. 

(وقوله: لا عُدْمُ قَدِي» بضم العين وسكون الدال؛ مُرَكَبٌ إضافيٌ اسم (لا)» خبره 
ميحذوف. 

(وقوله: لَا حَنَا) (لا) نافية» و(حنا) رَمَرٌ بالحاء إلى حوادثّ لا أوْل لهاء أي: لا حوادث 
لا أوَلَ لها كائنة لنا. 


قله حاشية البيجوري على السنوسية 


(قوله: وَأَمًا بُْهَانُ وُجُوبٍ الْقدَمِ لَه تَعالَى فَلِأَنّه... إلخ) هذا البرهانُ لا يتم إلا 
بئلاثة أقيسةٍ» ونَظْمُها هكذا: لو لم يكن قديماً لكان حادثاً. لكن كَوْئُهُ حادثاً محال؛ 
إذ لو كان حادثاً لافتَفَرَ إلى مُحْدِثْء لكنّ افتقارَهُ إلى محدث محال؛ إذ لو افتقر إلى 
مُحْدِثِ للزم الدَّوْرٌ أو التسلسلُ» وهما محالان. 

والأسهل في ترتيب اللوازم أن تقول: لو لم يكن قديماً لكان حادثاً. ولو كان 
حادثاً لافتقر إلى مُحْدِثْء ولو افتقر إلى محدثٍ للزم الدورٌُ أو التسلسلُ» وهما 
محالان» فما أَدّى إليهما ‏ وهو افتقاره إلى مُحْدِثٍ ‏ مُحَالٌ فما أَدْى إليه ‏ وهو كونه 
حادثاً . محالء فما أدّى إليه - وهو عدمٌ كونه قديما - محالء فتَبَتَ نقيضهء وهو 
المطلوبٌ. ويَُرّبُ من هذا صنيعٌ المتن حيث اقتصر في ترتيب اللوازم على الوجه 
الذي ذكره. فتدبر. 

(قوله: لَوْ لَمْ يَكْنْ قَدِيماً لَكَانَ حادئاً) ووجة التلارّم بين المقدّم والتالي: أن 
كل موجود مُنْحَصِرٌ في القديم والحادث: فمتى لم يكن قديماً كان حادثاً. 

(قوله: فَيِممْقِرُ إى مُحْدِثْ) أي: لأنه لا يَصِحّ أن يكون حَدَتٌ بنفسه؛ وإلا؛ لَزِمَ 
أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه راجحا عليه بلا سَبَبء وهو 
محالٌ؛ لما فيه من اجتماع المساواةٍ وَالوْجْحَانٍ كما تقدم. ْ 

(قوله: فَيلْرَمُ الدّْرُ أو التَسَلْمْلُ) أي: لأنه إذا افتقر إلى مُحْدِثْ؛ لزم أن يفتقر 
مُحْدِثُه أيضاً إلى محدث لانعقاد الممائلّة بينهماء ثم إن تنامَتٍ المُحْدَئُون؛ لَزِمَ 
الدود: وهو توق شيءٍ على شيءٍ توقّفٌ عليهء كما لو قُرض أن زيداً أحدث عمراً 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: فَلِأَنْه) أي: فيقال في بيانه: القدم واجب؛ لأنهء ولو قال: فهو أنه لو لم 
يكن... إلخ بجعل الضميرين عائدين على البرهان؛ لكان أوضح. وهكذا يقال في جميع ما 
يأتي؛ لأن المقصود بيان نفس البرهان. 

(قوله: كَمَا لو قُرِض أن زَْداً... إلخ) ومثل ذلك: ما لو أوجد زيد عمراًء وأوجد 
عمرو خالداء وأوجد خالد بكرأء وأوجد بكر زيداً الذي هو أول السلسلة» فزيد متوقف 
على بكر الذي هو متوقف على زيد بواسطتين. ْ 


متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 





وآن بغنمرا احدك ويد ققد ترقت زيدٌ على عمرو المتوقّف عليه وإن لم تتناه 
المُحْدَئُون؛ لَزْمَ التسلسل: وهو تتابُعُ الأشياء واحداً بعد واحدٍ إلى ما لا يَهَايَةَ له في 
الزمن الماضيء كما لو فُرِضٌ أن زيداً أحدثه عمروء وأن عمراً أحدثه بَكْيٌ وأن بكرا 
أحدثه خالدٌ» وهكذا إلى ما لا نهاية له» فقد تتابَعتٍ المُحْدَئُون واحداً بعد واحدٍ إلى 
ما لا نهاية له في الزمن الماضي. 

(قوله: وَأَمًا بُرْهَانُ وُجُوب الْبََاءِ لَه تَعالَى فَلِأَنّه... إلخ) هذا البرهانُ لا يتم إلا 
بقياسين؛ ونظمُهما هكذا: لو لم يَحِبْ له البقاءٌ لأمكن أن يَلْحَقَهُ العدمُ» لكن إمكان 
لُحُوق العدم له محال؛ لأنه لو أمكن أن يلحمّةُ العدمُ لانتفّى عنه القِدَمُ لكنّ انتفاء 
القِدَم عنه محالٌ. فالمصنف حَدَف القياس الأول وذكر شَرْطِيَةَ القياس الثاني» 
وحَذَّفَ استثنائئته» لكن ذَكَرَ ما هو كالدليل عليها بقوله: (كيف وقد سبق قريبا... 
إلخ). وأما قوله: (لكون وجوده... إلخ) فتعليلٌ لترنّبٍ انتفاء القِدّم على إمكان لحوق 
العدم كما لا يخفى. 

(قوله: لو أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَُ الْعَدَمُ) إنما عَبْرَ بالإمكان» ولم يقل: لو لَحِمَه 
العدمُ؛ لأن امتناع إمكان لحوق العدم يستلزمٌُ امتناع لُحُوقه من باب أؤلى بخلاف 
عكسه. فتدبر. 

(قوله: لِكَوْنٍ وُجُودِه... إلخ) قد عرفت أنه تعليل لترتّبٍ انتفاءِ القِدَم على 
إمكان لحوق العدم. 

(وقوله: حِيئَئِذٍ) أي: حين إذ أمكنّ أن يلحمّةُ العدمُ. 

(قوله: لا وَاجِباً) توكيدٌ لما قبله كما هو ظاهرٌ. 

حاشية العلائة أحمد الأجهورى 

(قوله: لَزِمَ النُسَلْسْلُ) استدل على بطلانه بأدلة كثيرة من أحسنها: أنه يلزم عليه قدم 
النوع مع حدوث أشخاصه مع أنه لا وجود للنوع إلا في ضمنها. 

(قوله: بخلاف عَكْسِهِ) هذا إن أريد بالامتناع: مطلق الانتفاءء فإن أريد به: 
الاستحالة كانا متلازمين. 


حاشية البيجوري على السنوسية 





رقوله: وَالْجَائِرُ لا يَكُونُ وُجُودُهُ إِلّا حَادئا إنما لم يقل: والجائرُ لا يكون إلا 
حادثاًء بإسقاط لفظ: الوجود؛ لأنه لو قال ذلك؛ لاقتضى أن كل جائز حادثٌ» وليس 
كدلك؛ إذ الجائرٌ الذي لم يُوجَدْ لا ينّصِمُ بالحدوث. 


لا يقال: الحدوثٌ: هو الوجودُ بعد عَدَمِ والوجودٌ لا يِنصِفُ بالوجود؛ لأنه 
من الأحوال أو الأمور الاعتباريّة على الخلاف في ذلك: وكلّ منهما لا ينص 
بالوجود. فكيف يجَعلّهُ المصنف مئّصفاً بالحدوث؟ لأنا نقول: قد تقدَّمَ أنه كما 
يُطْلَقُ حقيقة على الوجود بعد عَدَم؛ يُطْلَقٌ مجازاً على مطلق التجدّد بعد عَدّمِ وهو 
بهذا المعنى يتصِفُ به كلّ من الأحوال والأمور الاعتبارية. 

(قوله: كيف) اسمٌ استفهام على وجه التعجّبء والواو في قوله: (وقد سبق 
قريباً... إلخ) للحالء أي: كيف يِصِحّ ذلك الانتفاءً والحال أنه قد سبق قريباً... إلخ» 
ويصحٌ أن تكون اسم استفهام على وجه الإنكار» والواو في قوله: (وقد سبق... إلخ) 
للتعليل أي: لا يَصِحّ ذلك الانتفاءً لأنه قد سَبَقٌ... إلخ» وكثيراً ما تقع الواو للتعليل 
في كلام المؤلفين كما قاله الشُكْتاني. 

(قوله: وَقَدْ سَبَقٌ قَرِيباً وُجُوبُ قِدَمِهِ تَعَالّى) يُؤْحَدُ من ذلك: أن كل من 
وَجَبَ قِدَمُه استحال عدمُّه. ولم تَنّفِقٍ العُقَلاءُ على مسألةٍ اعتقادية إلهيةِ إلا هذه 
القاعدة الكلية. 

واو عليها: عَدَمُنا الأزل» فإنه وَجَبَ قِدَمُهِ ولم يَسْتَجِلُ عدمّه. وأجيب: بأن 
القاعدة مفروضةً في الوجودي. وبعضهم منع الإيراد من أصله: بأن عَدَّمَنا الأزلي 
يستحيلٌ عَدَمْه؛ِ لأنه لو عُدِمَ لوْجِدْنا في الأزل»ء ووجودنا في الأزل محالٌ؛ لأنه لا 
يُوجَدُ فيه إلا الله وصفائه. وفيه: أنه إنما يستحيل عَدَّمُه في الأزل لما ذكرء وهذا لا 
ينافي أنه ينعدِم بتناهي الأزل: فيصدُق عليه أنه وَجَبَ قِدَمْه ولم يَستَجِل عدمُه. فتأمل. 
ب سسسب حاشية العلامة أد الأجهوريى 

رقوله: يُؤْحَذُ من ذلك... إلخ) وجه الاخذ: أنه أثبت العناد بين إمكان لحوق العدم 
وبين القدم حيث قال: (لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم). 


متن أم البراهين لأبي عبد اللّه السنوسي 





(قوله: أمَا بُرْهَانُ وْجُوبُ مُخَالفْتِهِ تعَالَى لِلْحَوَادِثْ فَلأَنّهُ... إلخ) هذا البرهانٌ 
لا يتم إلا بقياسين؛ ونظمُهما هكذا: لو لم يكن مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً لهاء 
لكن كَوْنُه مماثلاً لها مُحَالٌ؛ لأنه لو مَائَل شيئأ منها لكان حادثاً مِتْلّهاء لكن كوثة 
حادثاً محالٌ. فالمصنف حَدذَفَ القياس الأول بتمامه؛ وذَكَرَ شرطية الثاني» وطْوّى 
استثنائئته؛ لكنه أقام مقامها قوله: (وذلك محال)» فهو في قوّة قوله: (لكن كونه حادثاً 
محال)»؛ وقوله: (لما عرفت قبل... إلخ) دليلٌ لتلك الاستثنائية. فتدبر. 

(قوله: لَوْ مَائَلَ شَيْئاً منْهَا لَكَانَ حَادئاً مِْلَهَا) أي: لأن جميع ما ثَبتَ لأحد 

وأورد على المصنف: أن اللازمَ على المماثلة؛ إما قِدَمُ الحادث؛ أو حدوثٌ 
القديم؛ فاللازمُ عليها أَحَدُ الأمرين» لا خصوصٌ الثاني كما يقتضيه صنيعة. 

وأجيب بأن المراد: لو مائَّل شيئاً منها بأن ينّصِفَ بشيء مما يُوجِبُ الحدوتٌ 
بأن يكون جزماً أو عَرَضاً أو نحو ذلكء بقرينة قوله فيما تقدم: (والممائلة للحوادث 
بأن يكون جرماً... إلخ)؛ ولا شك أن الممائَلة بهذا المعنى تستلزمٌ الحدوت. فتأمل. 

(قوله: وَذْلِكَ) أي : كونة حادثا فال 

(قوله: وَبَقَائِهِ لا حاجة إليه كما لا يخفى. 

(قوله: وَأمّا بُرْهَانُ وجُوب قَيَامِهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ فَلأنّ... إلخ) قد عرفت أن 

حاشيمّ العلامة أحد الأجهورى 

(قوله: أَمَا قد الْحَادثْ) أي: على تقدير المشاركة بينهما في صفة القدم”". 

(وقوله: أو حُدُوتُ الْقَدِي أي: على تقدير المشاركة بينهما في صفة الحدوث”". 

(وقوله: وَأَجِيبَ... إلخ) حاصل الجواب: أن المراد بالممائلة: خصوص المشاركة 
فى صفة الحادث. 





)١(‏ في المطبوعة: "القديم'. 
(؟) في المطبوعة: "الحادث". 


رك حاشية البيجوري على السنوسية 


المصنف جَرَى فيما تقدّم على تفسير قيامه تعالى بنفسه ب: عدم افتقاره إلى المحل؛ 
وب: عدم افتقاره إلى المخصصء ولذلك أفْرَدَ كلا بدليل» فاستدل على الأول بقوله: 
(لو احتاج إلى محل... إلخ)» وعلى الثاني بقوله: (ولو احتاج إلى مخصص... إلخ)؛ 
لكن حَذَّف من كل منهما القياس الأول واسئئنائية القياس الثاني اكتفاءً بدليليهما. 
ونَظْمُْ الدليل الأول هكذا: لو لم يكن قائماً بنفسه ‏ أي: مستغنياً عن المحل - 
لاحتاج إلى محل يقومُ بهء لكنّ احتياجّه إلى محل محال؛ لأنه لو احتاج إلى محل 
لكان صِفَةٌ لكن كوئه صفة محال. فحَذَّفٌ المصنف القياس الأول بتمامه» وطوى 
اسكتناية الثاني استغناءً عنها بدليلهاء وهو قوله: (والصفة لا تتصف... إلخ). 


ونَظْمٌْ الدليل الثاني هكذا: لو لم يكن قائماً بنفسه ‏ أي: مستغنياً عن 
المخصص - لاحتاج إلى مخصّصضٍء لكنّ احتياجّه إلى مخصّصٍ محال؛ لأنه لو 
احتاج إلى مخصّصٍ لكان حادثاء لكنّ كوئّه حادثاً محال. فحَذَفٌ المصنف القياش 
الأول بتمامهء وطوى اسكثنائية الثاني استغناءً عنها بدليلهماء وهو قوله: (كيف وقد 
قام اليرهان... إلخ). 


(قوله: لَوِ اماج إِلَى مَحَلٍ) أي: ذاتٍ يقوم بها. 


(وقوله: لَكَانَ صِفَة) أي: لأنه لا يحتاج إلى محل يقومُ به إلا الصفة؛ إذ الذاتٌُ 
لآ تحتاج إلى ذاتٍ تقوم بها. 

(قوله: وَالصِفَةَ لا تتَصِفُ... إلخ) قد عرفت أن هذا دليلٌ على الاستثنائية 
المحذوفة» فالواو للتعليل؛ فكأنه قال: لأن الصفة لا تنُصف... إلخ» وتقريرُهُ من 
الشكل الثاني أن تقول: الصفةٌ لا تنّصِفُ بصفات المعاني ولا المعنوية» ومولانا 
نّصِفُ بهماء فالصفة ليست مولاناء فتَْكِس النتيجة إلى قولك: 
سمس شيم العلافة أجل الأجهورى ------ م 

(قوله: وَتَفْرِيرُهُ مِنَ الشْكْلٍ الثَانِي) ضابط الشكل الثاني: أن يكون الحد الوسطء وهو 
المكرر في المقدمتين محمولاً فيهماء لكن يرد عليه أن شرط الشكل الثاني أن تكون 
الكبرى كليه كما قال في "السلم": 


متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 





مولانا ليس بصمة» وهو ما ذكره بقوله: (فليس بصفة)» فهو إشارةٌ إلى نتيجة 
القياس المذكور بعد عكسها. هذا هو الأؤْفَقٌ بكلام المصنف. 

ويحتمل تقريرُهُ من الشكل الأولء فينتج النتيجة المذكورةً من غير عكس بأن 
تقول: مولانا جَلْ وغَرَّ ينصِفُ بصفات المعاني والمعنوية» وكلٌ من كان كذلك ليس 
ِصِفَةٍ؛ فمولانا ليس بصفةٍء لكنّ الأول أؤلى. 

(قوله: بِصِفَاتٍ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعْنَويْ أي: بخلاف النفسيّة كالؤجودء والسلبيّة 
كالقَدَم والبقاءء فإن الصفة تتّصِمُ بهماء فالقدرةٌ مثلاً تتّصِفُ بالوجودء وهو صفة 
تقد ونتُّصف بالقدم والبقاء» وهما من الصفات السلبية. 

(قوله: وَمَوْلَانَا جَلَ وَعَرْ يَجبُ ايِّصَافَهُ بهِمَا) أي: لأنه قد قامتٍ البراهينٌ 
القطعيةٌ على ذلك. 

(قوله: فَلَيس بِصِفَةِ) قد عرفت أنه إشارةً إلى النتيجة بعد عكسها على تقرير 
الدليل من الشكل الثاني» ومن غير عكس على تقريره من الشكل الأول. 

(قوله: وَلّو اخْتّاجَ إلى مُخَضِضٍ) أي: مُوجِدٍ. 

(وقوله: لَكَانَ حَادئا) أي: لأنه لا يحتاجُ لذلك إلا الحادثٌ؛ إذ القديمُ لا 
يحتاج له كما لا يخفى. 

(قوله: كَبِفَ) اسم استفهام على وجه التعجّبء والواو في قوله: (وقد قام 
البرهان... إلخ) للحالء أي: كيف يصحٌ ذلك والحال أنه قد قام البرهان... إلخ. 
ويصحٌ أن تكون اسم استفهام على وجه الإنكارء والواو في قوله: (وقد قام 
البرهان... إلخ) للتعليل» أي: لا يَصِحّ ذلك؛ لأنه قد قام البرهان... إلخ كما تقدم 
سس سس لاشيم العلافة أجد الأجهورى ب 767ب ب سح 
وَالفَانٍ أن يَخْتَلِفَافِي الخكممغْ كي ةَالكْبِرَىلَهةسَرَطوَقَمْ 


والكبرى هنا شخصية. والجواب: أن الشخصية عندهم تقوم مقام الكلية. 
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(قوله: وبقّائه) لا حاجة إليه كما هو ظاهر. 

رقوله: وَأمًا بُرْهَانَ وجُوب الْوخذانئيّة لَهُ تعالى فلأنه... إلخ) تقرير هذا البرهان 
هكذا: لو لم يكن واحدا للزم أن لا يُوجِدَ شي: من العالم» لكن عَدَمْ وجودٍ شيء 
من العالم باطل بالمشاهَذة» فَبِطْل ما أَذى إليه. وهو عَدَمْ كونه واحداء وإذا بَطَل 
ذلك؛ ثُبَتَ نقيضة. وهو المطلوبُ. فالمصّف ذَكَْرَ الشرطيةء وحذف الاستكنائئة 
في الذات والمتصل فيهاء ولنفي الكم المنفصل في الصفات والمتصل فيهاء ولنفي 
الكم المنفصل في الأفعال والمتصل فيها على ما مرّ. 

وبيانُ الأول: أنه لو كان هناك إلهان مثلاً لأمكن اختلافهما بأن يريد أحذهما 
وجود شيءٍ والآخرُ عدمة. وحيتتذٍ يلزم عَجْرُهما؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَنْفْذَ مراذهما 
معا؛ لأنه يلم عليه اجتماعٌ النقيضين» ولا مُرَادُ أحدهما دون الآخر؛ لأنه يلزم عَجْرْ 
الذي لم يَنْمَدْ مرادةء والآخز مثلةُ؛ فيلزم عجره أيضاً. 
تح ل ل ع اشية العلقة | حل الاجهورى 

(قوله: وَالْآخْرْ مِثْلّهُ... إلخ) إن أريد بلزوم عجزه: إثبات عجزه عن شيء آخر غير 
ما نمذث به إرادته لم يصح؛ لأن المقصود: إثبات العجز المؤدي إلى عدم وجود شيء من 
الحوادث؛ء والعجز على هذا الوجه قد وجد معه بعض الحوادثء وهو ما نفذت به الإرادة» 
وإن أريد به العجز بالكلية حتى عما نفذت به الإرادة» فهذا لا يقول به عاقل؛ لأن الفرض 
أنه واقع: فالوجه الوجيه أن يقال على تقدير اختلافهما: لا جائز أن ينفذ مرادهما لما يلزم 
عليه من اجتماع التقيضين. وهما الوجود والعدم؛ ولا أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر 
لانعقاد الممائلة بينهماء فتعين عجزهماء وحينئذ لا يوجد شيء من الحوادث. والظاهر أن 
هذا مرادهم. لكن عبار تهم بعيدة عن إفادته. 

ثم إن المحشي تكلم على تقدير اختلافهماء و سكت على تقدير اتفاقهما على 
وجود شىء. وبيانه: أنه لا جائز حينئذ أن ينفذ مرادهما لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد؛ لأن المسألة مفروضة في الجوهر الفرد, ولا ينفذ مراد أحدهما دون الآخر 
لانعقاد المماثلة بينهماء فتعين عجزهماء وحينتذ لا يوجد شيء من الحوادث. 
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وهذا هو الدائرٌ بين الجمهور. 

ويُحْكّى عن ابن رُشّْدِا' أنه كان يقول: إذا قُدّرَ نفودُ مراد أحدهما دون الآخر؛ 
كان الذي نفد مرادُهُ هو الإله. ونم دلِيلٌ الوحدانية» وهذا الدليل هو المشار إليه بقوله 

ير ستل ِ - مو ررس - 

تعالى: «( لؤكان فييما دَاطة إلا أله لفسدكا )204؛ لأن المرادٌ بالفساد فى الاية: عَدْمُ الوجود 
على الراجح. وقيل: المرادُ به: الخرابُ والخروحٌ عن هذا النظام؛ لما تقرّرَ عادةً من 
فَسَاد المملكة عند تعدّد الملوك» وعلى هذا تكونٌ الملازَّمَةٌ بين التعدد والفساد عادية 
لا عقلية» وتكون الآيه حُجةٌ إقناعية: بمعنى: أنه يُقنَمْ بها الخصمء لا قطعية. 

وبيانٌ كل من الثاني وما بعده قد تكمّلَ به السكتانق وغيزةُ» لكن فيه مناقشاتٌ 
ومؤاخذاثٌ. فانظره. 

(قوله: لو لَمْ يَكُنْ واجدا) أي: في ذاته وصفاته وأفعاله كما عَلِمْته مما مر. 

5 0 2 2 ا . ْ « 8 

(قوله: للزوم عجزه حِينيْدِ)اي: حين إذ لم يكن واحداء وهذا تعليل لترتب 
انتفاء وجودٍ شيءٍ من العالم على عدم كونه واحدأًء وقد تقدم توضيحة في الجملة. 

حاشيمٌ العلامة أجد الأجهورى 

(قوله: هُوَ الذَّائِرُ بيِنَ الْجُمْهُورِ) أي: الجاري على ألسنتهم المشهور بينهم. 

(قوله: إِذَا قُبَّنَ أشار به إلى أن هذا غير ممكن لانعقاد المماثلة بينهماء لكن بتقدير 
وجوده يكون الذي نفذ مراده هو الإله؛ وهذا هو المعقول. 

(وقوله: وَتَمْ دَلِيلُ الْوَحْدَانِي معنى تمامه: أنه إذا نفذ مراد أحدهما وثبت أنه الإله 
دون الآخر؛ أدى ذلك إلى بطلان المفروضء وهو تعدد الإله» ومتى بطل التعدد ثبتت 
الوحدانية» وهو المطلوب. 

(قوله: لا قَطْعِيّة لإمكان منع الملازمة. 





)١(‏ اين رشد: محمد بن أحمدء أبو الوليد. الأندلسي؛ من أهل قرطبة؛ عُني يكلام أرسطو وترجمه إلى 


العربية» له "تهافت التهافت" و"بداية المجتهد” توفي سنة (5106ه). 
)١(‏ هن سورة الأنبياء: 7 7. 


هله حاشية البيجوري عل السنوسية 





(قوله: وََما بُرْهَانُ وجُوبٍ ايْصَافِهِ تَعَالَى بِالْقُذرَةٍ... إلخ) إنما جَمَْها في دليلٍ 
واحدٍ؛ لاتّحاد اللازم على لقب : وهو عَدَمُ وجودٍ شيءٍ من العالم؛ ووَّجْْهُ اللزوم في 
القدرة: أنه إذا انَمْتْ تَِتَ ضذهاء وهو لوم وحيئلٍ لا يُوجَدُ شي من العالم. 
ووجة هُ اللزوم في ١‏ الرافة أنه إذا انَعْثْ نَتَ ضدّهاء وهو الكراهة: بمعنى: عدم 
الإرا ادة وإذا نَتَ ضِدُها بهذا المعنى؛ انتفْتِ القدرة ؛ لأنها فَوعٌ عن الإرادة في 
التعمل؛ ٠‏ وإذا انتت القدرةٌ نت ضدّهاء وهو عدر ٠‏ وحينئلٍ لا يوجَدُ شيءٌ من 
العالم. ووجة اللزوم في العلم: أنه إذا انتفى قَبَتَ ضدّه وهو الجهلٌ وإذا نَتَ ضده 
انتفْتٍ الإرادةٌ؛ لأنه لا يتعلْقٌ إرادة من غير 5 وإذا انتفت الإرادهً نََتَ ضدّها إلى 
آخر ما تقدم. ووجة اللزوم في الحياة: أنه إذا انتقث انتفت الثلاثة قبلهاء بل جميمُ 
الصفات؛ لأنها شَرْط فيهاء وإذا انتفت الثلاثةٌ المذكورةٌ تت أضدادُهاء ومنها العجدٌ 
إلى آخر ما تقدم. 

(قوله: فَلأنّه... إلخ) تقريرَهُ هكذا: لو انتفى شيءٌ منها لما وُجِدَ شيءٌ من 
الحوادث؛ لكن عَدَمُ وجودٍ شيءٍ من الحوادث محالء فما أدى إليه - وهو انتفاءً 
سس ب لاشيم العلاممٌ أجد الأجهورى 

(قوله: لأنهَا فَرِع عن الْإرَادةٍ في المعَقْلِ) في بعض النسخ: (في التعلق)» وهو ظاهر. 
ومعناه: أن تعلق القدرة فرع عن تعلق الإرادة» فلا تتعلق القدرة إلا بما تعلقت به الإرادة. 
وإنما استلزم انتفاء الإرادة انتفاء القدرة؛ لأن انتفاء الإرادة يؤدي إلى انتفاء تعلقهاء وانتفاء 
تعلقها يؤدي إلى انتفاء تعلق القدرة؛ لأنه فرع عنه؛ وانتفاء تعلق القدرة يؤدي إلى انتفائها؛ 
لأن تعلقها من لوازمهاء وانغاء اللازم يؤدي إلى انتفاء الملزوم. 

(قوله: لَكِنْ عَدَمْ وُجُودٍ شَيْءٍ مِنَ الْحَوَادثِ مُحَالٌ) المحكوم عليه بالإحالة عدمها 

قريرات العلائة محمد الأثباس 

(قوله: وَوَجُْ اللّرُوم فِي الْعِلْم: أنه إذَا الَْقَى م بت غِدّ» وَهُوَ الْجَهَلُ» وَإِذَا نبت 
الكَفْتِ الْإرَادَم هذا ظاهرٌ إذا أريد بالجهل: الجهل البسيطٌء بخلاف ما إذا أريد به: ا 
المركّْبُء ومثله: الظنٌّ والشكُ والوهم؛ فإنه لا تنتفي الإرادةٌ مع هذه الأمورء فيحتاج في 
ذلك لبيانٍ. 
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شيءٍ منها ‏ محالء وإذا استحال انتفاءُ شيءٍ منها ثَبَتَ وجودهاء وهو المطلوبُ. 
فالمصئف ذَكَوَ الشرطية» وَحَذَّف الاستثنائية لظهورها. 


(قوله: لَو الْتَفَى شَيْءٌ مِنْهَا لَّمَا جد شَيْءٌ من الْحَوَادثْ) اعتُرض: بأن هذه 
الملارّمَةَ ممنوعة؛ لأنه لا يلزم من انتفاء صفات المعاني عَدَمُ وجود شيءٍ من 
الحوادث؛ بل يجوز انتفاؤها وتُوجَدُ الحوادث لاستنادها إلى المعنوية كما تقول به 
المعتزلة» فإنهم لا يُنْنُون صفات المعاني؛ وإنما يُنْبتون المعنوية» فيقولون: هو قَادِرٌ 
بذاته لا بقدرةٍ زائدةٍ عليهاء مُرِيدٌ بذاته لا بإرادةٍ زائدةٍ عليهاء وهكذا. ولذلك رَنْبَ في 
الكبرى عَدَمَ وجود شيءٍ من الحوادث على انتفاء المعنوية لا على انتفاء المعاني. 
لالاسطصطص سس حاشية العلافة أ جد سيور اا سي 
مع مشاهدة وجودها لما يلزم عليه من اجتماع النقيضينء أما عدمها السابق واللاحق؛ 
فجائزان كما لا يخفى. 

(قوله: وَإِنْمَا يُِْكُونَ الْمَعنَويّة فيثبتون الكون قادراء والكون مريدأء وهكذا إلى 
آخر السبعة» لكن 1 الأكوان عندهم غيرها عند أهل السنة» فعندهم (الكون قادرأ» 
عبارة عن تمكنه من إيجاد الممكنات وإعدامها لو لم يتصف بها بذاتهء و(الكون مريدا) 
عبارة عن تخصيصه الممكن ببعض ما يجوز عليه بذاته» والكون عالما عبارة عن إحاطته 
بالأشياء على ما هى عليه بذاته؛ والكون حياً عبارة عن اتصافه بهذه الأمور السابقة بذاته: 
والكون سميعاً عبارة عن إحاطته بالموجودات بذاتهء وهكذا يقال في الكون بصيراًء 
والكون متكلماً عبارة عن خلقه الكلام في بعض الأجسام كالشجرة التي سمع موسى 
عندها الكلام؛ فإنهم يزعمون أن الكلام الذي سمعه موسى قائم بالشجرة التي وقع 
تكليمه عندهاء 

وأما أهل السنة؛ فهذه الأكوان عندهم عبارة عن قيام الصفات بالذات»؛ قالكون قادراً 
عبارة عن قيام القدرة بالذات الأقدسء وهكذا بناء على نفي الأحوالء وعبارة عن صفات 
ابتة للذات لازمة للمعاني بناء على إثبات الأحوال. 


ثم هذه الأكوان عند المعتزلة أمور اعتبارية إن كانوا يقولون بئفي الأحوال: فإن 
كانوا يقولون بثبوت الأحوال احتمل أن تكون عندهم أحوالاً وأن تكون أموراً اعتبارية. 





وأجيب: بأن القول بإثبات المعنوية دون المعاني؛ فيكون قادراً بلا قدرة, 
ومريداً بلا إرادة»ء وهكذا؛ واضحٌ البُطلانء فلذلك لم يَكْتْرثِ المصنف بهء وبهذا 
الجواب يندفعٌ الاعتراض أيضاً بمنع الملازّمَة المذكورة لجواز انتفائها وتوجد 
الحوادثٌ لكَوْنٍ مُوجِدها عِلَّةَ أو طبيعةً كما يقول الطبائعيُون ومن في معناهم لعنهم 
الله تعالى. على أن كلام المصنف مبنى على بُطْلّان العلّة والطبيعة؛ فلا يَرِدْ عليه ما 
ذكِرَ حتى يحتاج للجواب عنه. 


(قوله: وَأمًا بُرْهَانُ وْجُوبٍ اسع لَهُ تَعَالَّى... إلخ) عُلِمَ من كلام المصنف: 
أن العمدةً في إثبات هذه الصفات: هو الدليلٌ النقلك دون الدليل العقلي لضعفه؛ إذ 
لا يلزم من كون الشيء نَقصاً في الشاهد أن يكون نقصاً في الغائب» فلذلك لم يَسْفْهُ 
المصنف إلا على وجه التَقُويَةِ فقط. 


(قوله: فَالْكِتَابُ وَالشئ وَالْإِجْمَاءٌ) أ مع ملاحظة قواعد اللغة» فاندفع 
الاعتراضٌ بأن ذلك إنما يدل على أنه تعالى سميعٌ بصيرٌ متكلم وهذا لا يُفْجِمْ 
الخصمء وهو المعتزلة؛ لأنه لا يُنَكِرٌ ذلك» فإنه يسلّمُ أنه تعالى سميعٌ بصيرٌ تكلم 
كما دل عليه الكتابٌ والسنة والإجماعٌ؛ لكن لا بسمع وبَصَرٍ زَائِدَيْنِ على الذات. 
ولا بكلام قائم بها. 


وبيانُ الاندفاع: أن معنى: سميعٌ وبصيرٌ ومتكلَّمْ: ذا ثَبَتَ لها السمعٌ والبصرٌ 
والكلاءٌ؛ لأن مَنْ لم يَقُمْ به وَضفُ؛ لا يُعْتَقُ له منه اسم فلا يقال: قائمٌ إلا لمن 
انّصف بالقيام» ولا قاعِدٌ إلا لمن انّصف بالقعودء وهكذا. فإن قال الخصمٌُ: ما ذكرتّة 
هو مقتضى اللغة ولا محالة» إلا أن الدليلٌ العقلى مَنَعَ من قيام تلك الأوصاف 
بالذات لما يلزمُ عليه من تعدّد القدماء؛ رُدْ بأن تعدّد القُدَماء إنما يُمْنَعُ في الذوات لا 
في الذات مع الصفات. 





تقريرات العلامة محمد الأنبابىي 

(قوله: إذْ لَا يَلْرَمْ من كَوْنٍ الشّيْءِ نقْصاً... إلخ) ألا ترى الكبرياء والعظمة؟ 

( قوله: فَإِنَهُ يشل أنه تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ) أي: بذاته» مُتَكَلْمْ) أي: خالق الكلام» فليس 
على نْسَقٍ ما قبله. 
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(قوله: وَأيْضاً لَو لم يَنُصِف... إلخ) تقريره هكذا: لو لم يَنْصِفْ بها؛ لَزِمَ أن 
ينّصِف بأضدادهاء لكنّ انّصافَه بأضدادها باطلء فَبَطّلّ ما أدَى إليه» وهو عدمٌ اتصافه 
بهاء فَتَبتَ نقيضٌهء وهو اتصافه تعالى بها. فالمصنف ذَكَرَ الشرطية؛ وطَوَّى 
الاستثنائية» لكنه ذَكَرَ دليلّها بقوله: (وهي نقائص... إلخ). 

(قوله: لَِمَ أَنْ ينْصِف بِأَضْدَادِهَا/ أي: لأن كلّ قابل لشيءٍ لا يخلو عنه أو عن 
ضدّه وهو تعالى قابلٌ لتلك الصفات؛ فلو لم يَنّصِفُ بها؛ لَزِمَ أن يتُصفٌ بأضدادها. 

(قوله: وَهِيٍ نَقَائْص... إلخ) قد عرفت أن هذا دليل على الاستنائية 
المحذوفة» والتقديرُ: لكنّ اتصافه بأضدادها باطل؛ لأنها نقائضٌ... إلخ» وهو يَرْجِمُ 
إلى قياس اقتراني؛ نَظْمُه هكذا: هذه الأضدادٌ نقائضء والنقصُ عليه تعالى محال. 
ونتيجته: إن هذه الأضدادَ عليه تعالى مُحالةٌ. وقد تقدم ضَعْفُ ذلك بأنه لا يلزم من 
كونها نقائص في الشاهد أن تكون نقائص في الغائب. 

(قوله: وَأَمَا بُرْهَانُ كَوْنٍ فِغل الْمُمْكِتَاتٍ أؤ تَرْكِهَا جَائِاً في حَقّهِ تَعَالَى) تقريزه 
أن تقول: لو وَجَبَ عليه شيءٌ منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكنٌ واجباً أو 
مستحيلاًء لكن التالي باطلٌ؛ فَبَطَلَ المقدَّمُ. والمصنف ذَكَرَ الشرطية» وأشار إلى 
الاستثنائية بقوله: (وذلك لا يُعْقَلُ)؛ لأنه في قُوّة أن يقول: لكن التالي محال. 
سس لحاشية العلامة أجل الأجهوري سس سد 

(قوله: فِعْل الْمُمْكِنَاتِ) المراد بالممكنات كما تقدم: المقدورات التي يصح وجودها 
وعدمها في نفسها بقطع النظر عن ارتباطها بالله تعالى» وتلك المقدورات هي الذوات 
والصفات كذات زيد وبياضه. والمحكوم عليه بالجواز في حقه تعالى قعلها أو تركهاء أي: 
إيجادها وإبقاؤها على عدمهاء والجواز المذكور غير إمكان الفعل والترك المعلوم من 
إضافتهما إلى الممكنات؛ لأن الإمكان المعلوم من تلك الإضافة مطلق غير متظور فيه إلى 
الله تعالى» بل المراد به: أن كلاً من الفعل والترك يصح ثبوته وعدم ثبوته من غير تقييد 
الثبوت وعدمه بارتباطهما باللّه تعالى» بخلاف الجواز المحكوم به عليهماء فالمراد به: أن كلا 
منهما يصح ثبوته وعدم ثبوته من الله تعالى؛ فالمحكوم به مقيدء والمعلوم من الإضافة 
مطلق؛ والمقيد غير المطلق؛ و(أو) في كلام المصنف يحتمل كما تقدم أن تكون لأحد 
الشيئين المطلق الصادق بكل من الفعل والترك؛ وأن تكون بمعنى الواو. 
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(قوله: لو وجب عَلَئِهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْهَا عَفْلا أي: كما تقول المعتزلة» فإنهم 
قالوا بوجوب الصّلاح والأضلّح عليه تعالى. 

(وقوله: أو اسْتَحَال عَقْلا أي: كما تقول المعتزلة» فإنهم يقولون باستحالة 
الرؤية عليه تعالى. 


(وقوله: لَانْقَلَبَ الْمُمْكِنُ... إلخ) أي: لأن كلا من الوجوب والاستحالة إنما 
يكون عندهم لكون الفعل حَسَناً أو قبيحاً لذاته عند العقل؛ وما بالذات لا يتخلف» 
حيتئذٍ إذا وَجَبَ شيءٌ من الممكنات أو استحال؛ لَرِمَ انقلابُ حقيقته من الإمكان 
إلى الوجوب أو الاستحالة. 
حاسين العلامة أحمد الأجهررى 
(قوله: أي: لِأَنْ كَلَ مِنَ الْوْجُوب... إلخ) غرضه بذلك إفادة أن الوجوب والاستحالة 
المترتب عليهما الانقلاب ذاتيان لا عرضيان. 
نقريرات العلامة محمد الأثباس 
(قوله: لَوْ كَانَ الْفِعْلُ حَسَتاً أو قبيحاً لِذَاتِه) أي: فإذا اشتمل الفعل على حُسْنٍ ذاتي؛ 
كان واجبا ذاتيأء والفرضٌ: أنه مُمْكِنّ فقد انقلب الممكنُ واجبأء بمعنى: آله لايد من فعلة 
لاشتماله على الحسن الذاتي. 
(قوله: وَمَا بالذَاتِ لَا يَتَخَلْفُ) بِيانُ ذلك: أن إمكان الممكن صِفَةٌ نفسية له» ومن 
المعلوم: أن الصفة النفسية لا تقبل الزوالٌ فلو اتصف بالوجوب؛ لَزِمَ زوالٌ الإمكان الذي 
(قوله: مِنَ الإمْكَانٍ) أي: الذاتي. 
(وقوله: إِلَى الْوْجُوب) أي: الذاتي: وكذا يُقَال في الاستحالة؛ لأن كُلَّاً من الوجوب 
والاستحالة مبنقٌ عندهم على الحُشن الذاتي والمّبح الذاتي؛ فيلزمهم أن الوجوب ذاتيٌ؛ 
وكذا الاستحالة مع أن الفَرَضُ أن الفِغْلَ جائزٌ عندهم؛ وبهذا القع ما يقال: إن انقلات 
الممكن الذاتي واجبأ لغيره معقول كما في الممكن الذي تعلّقٌ عِلْمُ الله بوجوده؛ وبعدُء ففي 
هذا المقام كلامٌ. تأمل. 
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(قوله: وَاجِبأً أؤ مُستَجيلاً) فيه مع ما قبله لَفْ وتَشْرَ مُرَنْت. 


(قوله: وَذْلِكَ لا يُعْقَلُ) أي: لا يُصَدَّقُ به العقلّ وإن تصوّرَة؛ لأن العقلّ يتصوّر 
المحال؛ إذ الحكمُ على الشيء فرع عن تصوّره وإنما لم يُصَدَّق العقلُ بذلك؛ لأنه 
يلزم عليه قلبُ الحقائق» وهو مستحيل. 

واعبُْرِض بأنهم نصُوا على أنه تعالى يصوَّرٌ يوم القيامة الأعمال في صورة 
حسنةٍ أو قبيحةٍ» فكيف يكون قَلْبُ الحقائق مستحيلاً؟ وأجيب بأن ذلك مختٌص 
بقلب الحقائق الثلاثة؛ وهي حقيقة الواجب وحقيقةٌ الجائز وحقيقةٌ المستحيل» 
فيستحيل قَلَْبُ حقيقة الجائز واجباً أو مستحيلاً كما هناء وكذا الباقي. 
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وعلل ذلك بأن الوجوب والاستحالة عندهم للحسن والقبح الذاتيين وما بالذات لا 
يتخلف؛ فيكون الوجوب والاستحالة ذاتيين؛ لأن علتهما ذاتية لا يمكن تخلفهاء بخلاف 
الوجوب والاستحالة العرضيين؛ فلا يقتضيان انقلاب الممكن واجباً أو مستحيلاًء بل 
يكون باقياً على إمكانه معهماء كالممكن الذي تعلق علم الله بوجوده» وكالممكن الذي 
تعلق علم الله بعدم وجوده؛ فإن الأول موصوف بالإمكان الذاتي والوجوب العرضيء 
والثاني موصوف بالإمكان الذاني والاستحالة العرضية. 

ثم إن هذا البرهان لا يقوم عليهم إلا إذا سلموا أن الصلاح والأصلح ممكنان في 
أنفسهماء فإن منعوا ذلك لم يقم عليهم هذا البرهان. 

ثم إنه يرد على المصنف: أن اللازم على وجوب شيء من الممكئات أو استحالة 
شي ء منها؛ إما انقلاب الممكن كما ذكره المصنفء وإما اجتماع الضدين اللذين هما 
الإمكان والوجوبء أو الإمكان والاستحالة» فالاقتصار على جعل اللازم خصوص 
الانقلاب غير ظاهر. 

(قوله: إِذِ الْحْكْمْ عَلَى الشّيِْءٍ... إلخ) وقد حكم هنا على الانقلاب بأنه لا يمقل؛ 
فحكمه عليه بأنه لا يعقل يتوقف على تصور ذلك الانقلاب» أي: خطوره بالبال من غير 
تصديق بوقوعه خارجاً. 
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(قوله: وأمًا الؤْسْلُ... إلخ) مقاب لمحذوف. والتقديرٌ: أما الباري ‏ فقد 
تقدّم ما يجب في حقّه وما يستحيل وما يجوزء وأما الرسل... إلخ. وإنما عَبْرَ 
بالرسل؛ ولم يُعْبَرْ بالأنبياء ‏ مع أنه أشملُ من الؤّسْل؛ لشموله لمن لم يُؤْمَرْ بالتبليغ 
من الأنبياء ؛ لأن مما سيذكُرٌه التبليعُ وضدّهء وهما خاصان بالرسل؛ أو جرياً على 
القول بالترادف. 


وقد اختلفت الرواياتُ في عدد كل من الرسل والأنبياء. فروي: أن الرسل 
للائمائة وثلاثة عَشْرْء وفي رواية: وأربعة عَشّرَّ وفي رواية: وخمسة عشر. وروي: 
أن الأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفأء وفي رواية: وخمسة وعشرون ألفاً. وروي 
أنهم ألف ألف ومائنا ألفء» وفي رواية: وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. 
والصحيحٌ فيهما: الإمساكُ عن حضرهم في عدد؛ لأنه ربما أَدى إلى إثبات الرسالة 
أو النبوة لمن ليس كذلك في الواقع؛ أو إلى نَفّى ذلك عمّن هو كذلك في الواقع؛ 
وقد قال تعالى: (مِنْهُم من عَصَضََا عَلَيكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقْصْضَ عَكلكَهَ 4" فيجب 
التصديقٌ بأن له رسلا وأنبياة على الإجمالء إلا خمسةً وعشرين» فيجب معرفتهم 
على التفصيل كما أشار لذلك بعضهم يقوله: 
إذريش هُودٌ شُعَيِبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ذُو الكِمْلٍ آَدَمُ بِالْمُْخْتَارٍ قَدْ خْيِمُوا 

حاشية العلا أحد الأجهورى 

(قوله: الْقَوْل بِالتْرَادْفِ) أي: ترادف النبي والرسول على معنى واحدء وهو معنى 

الرسول كما في الشنشوري. 


(قوله: بِالْمْخْتَارٍ قَذ خُتِموا) أي: ختموا ذكراً وخارجاً به. 





)٠١(‏ من سورة غافر: 4لا. 
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(قوله: فَيَجِبُ فِي حَقَّهِمْ... إلخ) المراد بالوجوب هنا: عدمُ الانفكاك ولو 
بالدليل الشرعي؛ لأن وجوت 0 والتبليغ بدليلٍ شرعيٍ؛ وأما وجوبٌُ الصدق؛ 
فبدليلٍ عقلي بناة على أن دلالة المعجزة عقلية: أو وضعي بناء على أن دلالتها 
وضعية؛ لأنها متَرُلَة منزلة قوله تعالى: صَدّقٌ عبدي. .. إلخ. ٠‏ ودلالنةُ وقيغة: وهذا 
هو ظاهِرٌ كلام المصنئف فيما يأتي. 
والصحيح: أنه عاديٌ بناءً على أن دلالتّها عادية» أي: مُسَْنِدَةٌ للعادة الجارية 
بأن تلك المعجزة علامة على الصدق. 
(قوله: الصِدْقٌ) أي: مطابَقّةٌ الخبر للواقع 
حاشية العلامة أجد الأجهورف ‏ سس ساد 
(قوله: بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍ) لأن الملازمة فيهما بين المقدم والتالي لم تثبت إلا بالدليل 
الشرعي المشار إليه بقوله الآتي: (لأن الله أمرنا بالاقتداء بهم... إلخ). 
(قوله: أو وَضْعِيّة في بعض النسخ: (أو وضعي)» وهو متعين بدليل قوله: (بناء... إلخ). 
شاك لعلف عو الوا ع ا 
(قوله: الْمُْرَادُ بِالْوْجُوبٍ... إلخ) أي: الوجوبُ هنا أعمٌْ من الوجوب الشرعيّ 
والعقلي؛ لأن وجوت الأمانة والتبليغ شرعيٌ؛ لثبوت ذلك الوجوب بالدليل الشرعي على 
المعتمد.ء ووجوب الصدق عقليٌ بناءٌ على أن دلالة المعجزة عقلية اه دُسُوقِي وشرقاوي. 
وتوقف فيه بعضهم. تأمل. 
(قوله: نا عَلَى أن دلَالَة الْمُعْجِرَةٍ عَفْلِيَة أي: : إنها تدل عقلاً على صِدْقٍ الآتي بها؛ 
لأن الله تعالى ما أؤْجَدَ ذلك الخارقٌ على يد الرسول إلا مُرِيداً تصدية به. . ورُدٌ: بأن ذلك 
ليس بلازم عقلاً؛ لأن إيجاد اله ذلك الخارق لا يدل عقلا على كونه أراد به تصديقٌ الرسول. 
وإنما يدل عقلاً على كونه تعالى أراد وقوعَ ذلك الخارق مجرداً عن إرادة التصديق وعدمها. 
قوله: وَالصجِيح: أَنْهُ عَادِي) ولا يقال: الأمرُ العاديُ يَصِح تحَلْقُهء فلا ندل المعجزةٌ 
حينئذٍ على صِدْقٍ الرسول قطعاً؛ لأنا نقول: القطعٌ يُجَامِعٌ الأمرّ العاديء ألا ترى أنك تكذَّث 
بمقتضى العادة من يقول: الجبلُ الفلائق ذَهَبٌ مع إمكان تخَلّفه عقلاً؛ إذ لو فرضنا أن الله 
خَلَقَهُ ذهباً لم يلزم عليه محال اه. دسوفي. 
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واعلم أن الصَدْقٌ ثلاث أقسام: الصَدْقُ في دعوى الرسالة. والصدقٌ في 
الأحكام التي يبِّعُونها عن الله تعالى» والصدق في الكلام المتعلّق بأمور الدنياء كقام 
زيدٌ» وقَعَدَ عمروء وأكَلْتُ كذاء وشَرِبْتُ كذاء ونحو ذلك. والمراد هنا: القسمان 
الأوّلان؛ لأن البرهانَ الذي ذكره المصنف فيما يأتي إنما يدل عليهماء وأما القَسمُ 
الثالثُ؛ فهو داخل في الأمانة. 


فإن فيل: كلّ من القسمين الأؤلين داخلٌ أيضاً في الأمانة» بل التبليعُ أيضاً 
داخلٌ فيهاء فلا وَجْ لإفراد ذلك عنها. أجيب: بأنه قد تقدم أن خَطَرَ الجهل في هذا 
الف عظيمٌ؛ فلا يُكتمّى فيه بالإجمال. 

(قوله: وَالْأمَائهُ أي: عدم خيانتهم بفعلٍ مُحَرْمِ أو مكروهٍ وفشرَها بعضهم: 
- . ء 1 ء 5 
باتصافهم بحفظ الله ظواهرهم وبواطتهم من التلبّس بمنهي عنه نهْيٍ تحريم أو كراهة. 

نغزيرات العلافة محمد الأثبابى 

(قوله: وَالْمْرَادُ هُا: الْقَسْمَانٍ الْأَوْلَانِ... إلخ) قال بعض مشايخنا: الذي أراه: عمومُ 
الصدق في "المُنْقَذَهِ' وشرحهاء فيجب في حقهم بدلالة المعجزة: الصدقء فلا يجوز عليهم 
الكَذِبُ؛ إذ كل من شَاهَد المعجزة أو بَلَمنهُ بالتواتر؛ عَلِمَ علما لا يَطْرْقُ الشكُ ساحيّة بأن من 
ظَهَرَتْ على يديه صادقٌ في دعواه لا محالة» ومن جملتها: أنه لا يَْذِبُ في غيرها اه. 
فأنت تراه زَاد: (ومن جملتها... إلخ) ليشمل الصدقٌ: صِدْقَهم في غير الأمور البلاغية: 
وتكون المعجزةٌ دالّةَ عليه أيضاً. 

(قوله: فَإِنْ قِيلَ: كُلّ مِنْ الْقِسْمين. . إلخ) في "صغرى الصغرى" للمصنف بعد ذِكْرٍ 
وجوب الصدق والأمانة والتبليغ ما نصه: : فالواجبٌ الأول يزية على الأمانة يملع الكذت 
سهرا ويزنة هلى انلخ بم عو يه و 
و و و اح 0 
الضِدْقٍ فيما نوا من ذلك» ويزيدٌ على الأمانة بمنع تك شيء مما أبروا بتبليغه نساناً اه 
ووَضْمَ ذلك في شرحهاء وبه تعلمُ ما في كلام المحشّي وغيره. 


متن أم البراهين لأبي عبد اللّه السنوسي 60 





وقال بعضهم: هي مَلَكَةَ راسخة في النفس تَمْنَمُ صاحبّها من ارتكاب 
المنهيات؛ وعلى كل؛ فهي تَرْجِمُ إلى العضمّة التي عثر بها بعضهم. 

(قوله: وَتَبْلِيعْ ما أمِرُوا بتَبلِيغِه لِلْخلْقِ) احترز بقوله: (ما أمروا... إلخ) عما 
أمروا بكِثْمَانه عن الخلقء وعما خيّروا فيه» فليس تبليعُ كل منهما واجباء بل يجب 
كِْمَانُ ما أمروا بكتمانه» ولا يجبُ عليهم شيةٌ فيما حُيَروا فيه. فالأقسامُ ثلاثة: ما 
أمروا بتبليغه» وما أمروا بكتمانه؛ وما خيروا فيه. وإنما لم يَذْكْرِ المصنف وجوبٌ 
كتمان ما أمروا بكتمانه؛ لأنه داخلٌ في الأمانة كما قاله في "الأسرار الإلهية". 

(قوله: وَيَسْتَجِيلُ فِي حَقِّهِمْ... إلخ) المراد بالاستحالة: ط إمكان الاتّصاف 
ولو بالدليل الشرعي؛ لأن ما وَجَبَ بدليلٍ شرعيٍ يستحيل ضدّه بدليل شرعي؛ وما 
وجب بغيره يستحيل ضدّه بغيره كما تقدم تفصيله. 

(قوله: َضْدَادُ هَذِهٍ الصَمَاتِ) المراد بالضدٍّ هنا: مُطْلْقٌ المنافي؛ لآنها لست 
كلّها أضداداً كما تقدم نظيره. 

(قوله: الَْذِبُ) أي: عدمٌ مطابَقَةٍ الخبر للواقع؛ لما عُلِمَ من تعريف الصدق 
فيما مر 

(قوله: بفِغل شَيْءٍ... إلخ) المراد بالفعل: ما يشمل القولّ. 

واعلم أنه لا فَرْقٌ بين الصغيرة والكبيرة» فلا تََعُ منهم صغيرة ولا كبيرة ولو 
سهوأء قبل البعئة وبعدها. 

لا يقال: ما كان سَهْواً أو قبل البعئة ليس بمعصية؛ لأنا نقول: هو صورةٌ 
معصية» وما وَرَدَ مما يوهِمُ وقوع ذلك منهم يجبُ تأويلّه. 
حاشين العلائة أحمد الأجهورى 

(قوله: لِأَنْهَا لَئِسَتْ كُلْهَا أضداداً) لأن منها الكذبء وهو عدم مطابقة الخبر 
للواقع؛ فيكون أمرأً عدمياً» فلا يكون ضداً حقيقة. 





(قوله: وَمَا وَرَد... إلخ) كقوله © في قصة ذي اليدين لما قال له: أقصرت 
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(قوله: أَوْ كَرَاهَةٍ) المراد بها: ما يشمل لاف الأؤلى. ولا يَرِدُ على ذلك: أنه 
بال قائم”» وتوضًأ مرَةٌ مرْة"» وتوضًأ مرّتين مرْتين””؛ لأنه للتشريع ولبيان 
الجوازء وذلك واجبٌ في حقه #. فَعُلِمَ مما تقرّر أنه لا يَمَغُ منهم عليهم الصلاة 
والسلام محرُمٌ ولا مكروة على وجه كونه مكروهاء وكذا لا يقع منهم مُبَاحَ على 
وجه كونه مباحأء بل على وجه كونه فُبّة؛ أو للتشريع» أو للتقوّي على العبادات؛ أو 
نحو ذلكء فأفعالّهم دائرةٌ بين الواجب والمندوب فقطء كيف وقد يِتّفِقُ ذلك لبعض 
أوليائه» فبالأؤلى أن يكون لصفوة الله من خلقه. 
سس سس اشيق العلاية أجد الأسووري سس _ سم 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ «كل ذلك لم يكن'" فإن هذا يوهم الكذب في 
الظاهرء فإن بعض الأمرين وهو النسيان قد كانء فيؤول ذلك على معنى: كل ذلك 
لم يكن في ظنيء: وهذا صدق. 


(1) أخرج أحمد في "مسنده" (750045)» وابن راهويه »)1017١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
(:الاحىى والحاكم )١481/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو من حديث عائشة © قالت: من 
حدّئك أن رسول الله 4# بَالَ قائماً فلا تُصِدَفْهُ ما بَالّ رسولٌ الله 4 قائماً منذ أنزل عليه القرآن. 
وأخرج الطيالسي (1618)» والترمذي »)١١(‏ وابن ماجه (707» وأبو يعلى )474٠*(‏ من حديث 
حذيفة 5ل قال: أتى رسولٌ الله © سباطة قوم فَبَالَ قائماً. 
وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" )770/١(‏ أقوال مَن جمع بين الحديثين» وذكر منها مَنْ سلك 
فيها مسلك التسخ كأبي عوانة وابن شاهين» حيث زعما أن البول عن قيام منسوخٌ) واستدلا عليه 
بحديث عائشة هذاء ثم قال: والصواب أنه غير منسوخ, والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى 
علمهاء ؛ حمل على ما وقع منه في البيوت؛ وأما في غير الييوت فلم تطلع هي عليه؛ وقد حفظه حذيفة 
هقف وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة» ف فتضمّن الرد على ما نفته من أن ذلك لم 
بقع بعد نزول القرآنء وقد ثبت عن مر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً وهو دالّ على 
الجواز من غير كراهة إذا أمِن الرشاش. والله أعلم؛ ولم ينبت عن النبي © في النهي عنه شيء. 

) حديث صحيح. . أخرجه البيهقي :)80/١(‏ وأحمد (7077)» والترمذي (41)؛ والدارمي (143). 
وأخرجه البخاري 0 وأبو داود ردك وابن ماجه (١١4)؛‏ والنسائي (31/1) من حديث ابن 
عباس © أن رسول الله © توضأ مرةٌ مرةٌ. 

أخرج أحمد في "مسنده" (741717)» وأبو داود »)١57(‏ والترملذي (47). وابن حبان ,.٠١944(‏ 
والحاكم »)206١/١(‏ والبيهقي )7/4/١(‏ من حديث أبي هريرة ة؛ عن النبي # أنه توضأ مرتين 
مرنين. وهو صحيح لغيره. 

(4) أخرجه ملم (079) (49)» وهو في موطأ مالك .)44/١(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي (١/١75١)؛‏ 
وعبد الرزاق (4144”). وأخرجه أحمد (1415) من حديث أبي هريرة #ه. 
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(قوله: وَكِيْمَانُ شَيْءِ مما أمروا بتبليغه» أي: ولو سهوا؛ لأن السهوّ لا يجوز 
عليهم في الأحكام التي يبِّمُونها عن الله تعالى؛ وإن جاز عليهم في غيرهاء فقد سَهَا 
© في الصلاة”". لكن باشتغال قلبه بتعظيم الله تعالى» وإلى هذا المعنى أشار 
بعضهم بقوله: 
يَاسَائِلِي عَنْ رَسُولٍ الله كف سَهَا والشْهْوْمِن كُلٍ قَلَْبِ غَافِلٍ لاهي 
فَدغَاب عَنْ كُلّ شَيْءٍ سِدْهُفسَهَا | عَمَاسِ و اله فَالعْظِيمْ لل 

(قوله: ما هُوَ مِنَ الْأَعْرَاضٍ) خرج بهذا القيد: صِفَاتُ الألوهيّة. فلا تجورٌ 
عليهم؛ خلافاً لمن أضلّهم الله تعالى في جعلهم سيدنا عيسى إلهاً. وإنما خَرَجَتْ 
صفاتٌ الألوهية بهذا القيد؛ لأن الأعراض خاصًة بصفات الحوادث. 

(قوله: الْبَصَرِيْة) أي: المتعلّقة بالبشرء وهم بنو آدم» سمُوا بذلك؛ لبدُوَ بشرتهم. 
وهي ظاهِرُ الجلد. وخرج بهذا القيد: الأعراضٌ المتعلّقة بالملائكة» فلا تجورٌ عليهم. 
خلافاً لجَهَلّة العرب في زعمهم: أن الرسولٌ يكون متّصفاً بصفات الملائكة» فلا يأكل 
ولا يشربُء وتوصّلُوا بذلك إلى نَفْي رسالته © كما حكاه الله تعالى عنهم في قوله: 
(وَالواْمَالِ هنذا الول يكل الطعاء وَيَنثِى ف التاق 4 الآية”". 

حاشية العلامة أجمد الأجهورى 

(قوله: قَدْ غَابَ) هذا جواب السؤال. 

(وقوله: عَنْ كُلَ شَيْءٍِ) ومنه: الصلاة» والمراد بالسر: القلب. 
تقريرات العلاءن محمد الأآثباسي 

(قوله: وَخَرَج بهَذَا الْقَدِ: الْأعْرَاضٌ الْمْتَعَلْقَُ بالْملابكة» فلا تَجُورُ عَلَيهِمْ) فوجوبث 








2 
() قال عبد الله بن مسعود ا: سَهَا رسول الله في الصلاة. فسجد سجدتي السهو بعد الكلام. 
أخرجه مسلم (917/5) (40)) وأحمد (4764). والترمذي (747)» وابن خزيمة .)٠١69(‏ 
') من سورة الفرقان: /. 


(قوله: الي لَا تُوَدِي إِلَى نَفْصٍ في مَرَاتبِهِمْ الْعَلِيّْ أي: منازلهم المرتفعة. 
وخرج بهذا القيد: الأعراض البشريّة التي تؤدّي إلى نَقْصٍ في مراتبهم؛ كالأمور 
المُجِلَةٍ بالمروءة» وعدم السلامة عن كل ما يُتَفْرُ وكلّ ما يُخْلّ بحكمة بعثتهم؛ وهي 
أداءٌ الشرائع؛ وقبولٍ الأمم لهم. ودخل في ذلك: الأكلّ على الطريق؛ والجزقّة 
الدنيئة» وعدم كمال العقل والذكاء والفطنة وقوَةٍ الرأي» ودناءةٌ الآباء» وَعَهْرْ 
الأئئهات. والغِلْظَة؛ وَالمُظَاظة» والعيوبُ المفْرَةُ كالبرَصٍ والجُذَامِ ونحو ذلك. 

(قوله: كَالْمَرَضٍ) ومنه: الإغماءء فهو جائرٌ عليهم» بخلاف الجنون والشكر 
والخَبل ونحو ذلك كما علم مما مر 

(قوله: وَنَحْوهٍ) أي: كالأكل والشرب والنوم» لكن بأعينهم لا بقلوبهم؛ لما ورد: 
«نَحْنٌ - مَعَاشْرَ الْأَنيَا - مَنَام أَغيدْنَا وَلَا َنَامُ قُلُويما»", وكخروج المي الناشئع من 
امتلاء الأوعية مثلاًء لا من الاحتلام الناشئع من الشيطان؛ لأنه لا تَسَلَْطَ للشيطان 
عليهم؛ وكالجوع كما وَفَعَ له 8# ففي "الشّف" وغيره: أنه كان يَبِيثُ يتلوّى من 
الجوع؛ ولا ينافي ذلك قوله ©©: «أَبِيتُ عِنْدَ رَبّي يُطْجْمُنِي وَيَشقِيني)”"! نه كان 
يَحْصْلُ له ذلك تارةٌ يعسن له دار أعرق لأجل التأسّي به #» والعِنْدَيْةٌ في 
الحديث المذكور مجازية: والمعنى: أنه كان يبيتُ وقلبُهُ متعلّق بربه» وملاحظٌ لجلاله 
وعظمته. أو أنه كان يبِيثُ في كتف الله وحِفْظِه ومعنى قوله: (يطعمني ويسقيني): 
يعطيني فُوة الطام والشارب؛ أو يطعمني ويسقيني من طعام الجنة وشرابها. 

(قوله: أما بُْهَانُ جب صِدْقِهم) أي: : في دعوى الرسالة وفيما بلّغوه عن الله 
تعالى؛ لأن هذا البرهانَ إنما يدل على ذلك كما مر. 


(وقوله: فَلِأنَهُم. .. إلخ) تقريزه أن تقول: : لو لم يَضَدَّقوا للزم الكذبُ في خبره 
تعالى؛ ؛ لكنّ الكذبّ في خبره تعالى محال فما أى إليه - وهو عدم صدقهم ‏ محال 
أيضاء وإذا استحال عَدْمُ صدقهم ب َبَتَ صدفهم. وهو المطلوبُ. 





)00 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ' (/171) مرسلاً من حديث عطاء. 
2( أخرجه مسلم (؟ 084٠‏ » وأبو يعلى .)٠١ ١88(‏ وأحمد (1725/) من حديث أبي هريرة ؤلة. 
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فالمصنف ذَكَرَ الشرطية» وحذف الاستثنائية لظهورهاء ثم عَلْلَ اللزوم في 
الشرطية بقوله: (لتصديقه تعالى لهم... إلخ). 

(قوله: لَوْ لَمْ يَضدُقُوا/ أي: بأن كَذَّبوا؛ لأنه لا واسِطَّةَ بين الكذب والصدق. 
خلافاً للمعتزلة في قولهم بالواسطة: وهو ما وائَقٌ الواقع وخالفٌ الاعتقاد, فإن ذلك 
ليس بِصِدْقٍ ولا كذب عندهم؛ وعلى هذا لا يلزم من انتفاء الصدق ثبوثُ الكذب 
كعكسه بخلافه على الأول. 


(قوله: لم الكَذِبُ في خَبره تَعالى) يعني: التنزيلي لا الحقيقي؛ لأنه لم يُوجَدْ 
منه تعالى خبرٌ بصدقهم حقيقة بأن قال: صَدَّقٌ عبدي. ٠‏ إلخ» وإتما وجدت المععرة 
النازلةٌ منزلةَ ذلك كما سيذكره المصنف. 

(قوله: لَِضدِيقِهِ تَعَالّى لَهُم... إلخ) أي: وتصديقٌ الكاذب كَذِبْء وقد عرفت 
أن هذا دليلُ اللزوم في الشرطية. ومعنى التصديق: الإخبارٌ عن الصدقء فالمعنى: 
لإخبار الله تعالى عن صِدْقِهِم في إخبارهم بأنهم رُسْلٌ مُبَلُّونَ عنه. 
تبت ل حت نج بولق الفلاية أل الا جيرف ب ع عت 

(قوله: ما وَافَقَ الْوَاقِعَ... إلخ) مثله: ما وافق الاعتقاد وخالف الواقع. 
فالواسطة أمران. 

(قوله: دَلِيلُ اللُرُوم فِي الشّرْطِيِة أي: مع ما تقدم من أنه لا واسطة بين 
الصدق والكذبء فدليل اللزوم مجموعها. 
نقريرات العلامة محمد الأثبابي 

(قوله: وَهُوَ مَا وَائَقَ الْوَاقِمَ وَخَالَفٌ الْاغْتَقَاتَ أي: أو العكس؛ إذ الصَِدْقُ عندهم: 
موائَمَةُ الواقع والاعتقادِء والكذبُ: عدمٌ موافقة الواقع والاعتقاد. 

(قوله: وَعَلَى هَذَا لا يَلْرّم... إلخ) عبارة السَكتَانِيٍ - وتبعه الشرقاوي -: ولا يلزم على 
تقدير كَوْنِ خبرِ الرسول من هذا القبيل كَذِبُ خَبرِهِ تعالى على هذا القولء والله أعلم؛ إذ 
تصديقٌ الله لهم إنما هو باعتبار الواقع اه. 





حاشية البيجوري عل السنوسية 


تت 





ونظيرُ ذلك: ما إذا ادّعى شخصٌ لجماعة أنه رسول المَلِكء وأخبرهم بأنه 
مهم بكذا وكذاء فقالوا له: ما الدليل على صدقك؟ فيقول: أن يفعل الملكُ 
كذا وكذا على خلاف عادته» فيفعلٌ الملكُ ذلك دليلاً على صدقه؛ء ففِغله ذلك 
تصديقٌ له؛ لأنه نازل منزلة قوله: صَدَقٌ ذلك الشخصٌ في دعواه أنه رسولي 
وفيما أخبركم به. 

(قوله: بِالْمُعْجِرَة أي: التي هي الأمرُ الخارق للعادة؛ بِقَئِدٍ أن يكون بعد 
الرسالة» بخلافه قَبِلّهاء فإنه إِرْهَاصء أي: تأسيسش لها. 

وبَقِي من أقسام الخارق للعادة: الكرامة: وهي ما يَظْهَرْ على يد عبدٍ ظاهِر 
الصلاح. والمعونة: وهي ما يَظَهَرُ على يد العواجٌ تخليصاً لهم من شِدّةٍ نازلةٍ بهم 
مثلاً. والاستدراجُ: وهو ما يَظْهَرُ على يَدِ فَاسِقٍ خديعة ومكراً به. والإهانةٌ: وهي ما 
ظْهَرُ على يده تكذيياً له» كما وَقَعَ لممَيْمَة الكذّاب» فإنه نَل في عين أعور لتبرأء 
نكيت الصعيحة: اوتقل في بر يكثر ماؤهاء فعاضت» ؤتقل في نر ليعذت مازهاء 
فضارت: فلحا أجَاجاً!! فتحصّل أن أقسامَ الأمر الخارق للعادة سبّةٌ نّهَ أقسامء وقد 
جمعها بعضهم في قوله: 


إِذّا مَارَآَيِتٌ الْأَمَرَيَخْوْقُ عَادَةٌ 
وَإِنَْانَ مِنْه قبل وَضْه نبِوَةٍ 
وَإِنْ جَاءً يَزْماً مِن وَلِيَ فَإِنْهُ ال 
وَإِنْ كَانَ مِنْ بَعْضٍ الْعَوَام صدُورُْهُ 
وَمِنْ فايقٍ إِنْ كَانَ وَفْقٌّ مُرَادِهٍ 
إلا قذغى بِالْإِمَانَةعِلْدَهُمْ 





حاشية العلاين أحمد الأجهررى 


فَمُعْجَرَة 0 
تتبع الْقَوْمْ فِي الأئر 
وناقي افع قي ل 
فَكَلُوهُ حَقَابِالْمَعُونَةٍ وَانْْبَهَ 


بتسى بالانسهفرواج فيما قد اذو 


وَفَدْنَمْتٍ الْأَفْسَامُ عِنْدَ الَّذِي اختبر 





(قوله: فَعْاضْتْ) بالضاد المعجمة؛ أي: ذهب ماؤها من أصله. 


متن أم البراهين لأبي عبد الله السنوسي 62 





لكن زِيدَ عليه: السحرٌ والابتلاء. فليراجع. 

(قوله: النَازِلة منْزلّة قَوْلِهِ تََالى: صَدَقٌ عَبِدِي... إلخ) أي: لدلالتها على صِدْقٍ 
من ظهرث على يديه؛ فكأن الله قال: صدق عبدي... إلخ» وهذا كله مبنق على القول 
بأن مدلول المعجزة: الإخبارٌ عن صِدْقٍ الؤِسل حتى يلزم على عدم صدقهم الكذبُ 
في خبره تعالى؛ وأما على القول بأن مدلولها: إنشاءً الدلالة على صدقهم. 5000006 

حاشية العلامة أجد الأجهورى 

الخارق في "حاشية الهدهدي" ولا في "حاشية الدسوقي على المصنف". 

(قوله: إِنْشَاءُ اليَلالَةِ عَلَى صِدْقِهِمْ) المراد بذلك الإنشاء: طلب التبليغ كما هو 
مصرح به في "حاشية الهدهدي”" و"حاشية الدسوقى على المصنف". 

تقريرات العلامة محمد الأثبايي 

قال بعض مشايخنا: وفيه: أن التصديقٌ: النسبةٌ إلى الصدق؛ وحيث اعبِّيِرَ فى الصدق 
الاعتقادُ على هذا القول؛ كان معنى: صَدَّقٌ عبدي في كل ما يبلِعُ عني: واقَقّ خبرُهُ الواقع 
والاعتقاد في كل ما يبَلُْ عني؛ والفَرَضُ: أنه خالفٌ الاعتقاد» فيلزم كَدِبُ المصدّقٍء وهو الله 
تعالى؛ لأنه لا يُعْتَبَدِ فى صدقه اعتقادٌ؛ لتنزّهه عنه» فالاختلاف بين أهل السنة والمعتزلة في 
تفسير الصدق والكذب إنما هو بالنسبة إلى الحادث؛ فالملازَّمَةٌ صحيحة على كلّ حال. 
نعم؛ ينبغي حَمْلُ الكلام على مذهب أهل السنة لكونه المذهب المنصور. تأمل. 

(قوله: لَكِنْ زيد عَلَئِهِ التَحْرُ) أي: بناءً على أنه خارقٌ للعادة كما هو مذهب ابن 
عرفا وصاحب "المقاصد"؛ خلافاً للقَرَافِي القائل: إنه معتادٌ وغرابَتُُ إنما هي للجهز 
بأسبابه. فكلٌ من عَرَفَ أسبابَهُ وتعاطاه؛ أجاتٍ معه. وعلى هذا القول جرى المصنف في 
"الكبرى”" حيث قال: ومن المعتاد: السسمح؛ ونحوه. 

(قوله: وَالْانتِلَاه) كأن يَقَعَ له زيادةً مَرَضٍ على خلاف عادته. اه مؤلف. 





. 0 م 0ه . . 
)١(‏ ابن عرفة: هو محمد بن محمد الورغمي؛ أبو عبد الله إمام تو نس وعالمها وخطيبهاء مولده ووفاته 
فيها. له: "المختصر الشامل" في التوحيد؛ توفي سلة (5٠4ه).‏ 
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فلا يلزمٌ على عدم صدقهم: الكذبث في خبره تعالى؛ لأن الصدقٌ والكَزِبت من 
أوصاف الخبر لا الإنشاء» وإنما يلزم حينئلٍ وجودٌ الدليل بدون المدلول. 


(قوله: وََمَا بُرْهَانُ وُجُوب الْأمَائة لهُع عَلَتهمْ الصَلَاهُ وَالسَلَام فَلِأنّهُم... إلخ) 
تقَريرة أن تقول: لو خانوا بفِغْلٍ مُحَرّمْ أو مكروه لانقلب المحرّمُ أو المكروة طاعة 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام؛ لكن التالي باطل» وإذا بَطلَ التالي بَطْلَ المقدّم. 
فثبت نقيضْة» وهو المطلوبٌُ. فالمصنف ذَكَرَ الشرطية» وحَدَّفَ الاستثنائية لظهورهاء 
ثم بَيْنَ وجة اللزوم في الشرطية بقوله: (لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم... إلخ). 
ا ا أوكل ها أمد 
به لا يكون إلا طاعة؛ لأنه لا يأمُدْ با 

ا 

(وقوله: وجُودٌ الدّلِيل) أي: الدال على ذلك الإنشاء الذي هو المعجزة. 

(وقوله: بِدُونٍ الْمَدْلُولِ) المراد به: متعلق المدلول لا نفس المدلول؛ لأن 
المدلول وهو طلب التبليغ حاصل بالمعجزة قطعاً على هذا القول؛ لأنها على هذا 
القول إنشاءء والإنشاء ما حصل مدلوله بهء فالمتخلف هنا تبليغ ما أمروا بتبليغه 
الذي هو متعلق الطلب؛ لأنهم إن لم يصدقوا فقد بلغوا غير ما أمروا بتبليغه. 

ويرد على هذا القول: أن المعجزة متأخرة عن التبليغ» فلا يظهر كونها دالة 
على طلبه. وإنما يظهر ذلك لو كانت سابقة عليه. 

لقريرات العلامة محمد الأنبابي 

(قوله: وَمْحَضْلَه: أن جَمِيعَ مَا ضَدَرَ عَنْهُمْ. .. إلخ) غاية ما يُسْتَفَادُ من قول المصنف: 
(لأن الله أمرنا بالاقتداء بهم. ٠‏ إلخ): أنه لو وَقَعَ منهم الزنا مثلاً؛ لانقلب المحوْمٌ طاعة لكوننا 
مأمورين باتّباعهم فيه. ولا يأمر الله عبدَه إلا بطاعةٍ, فيكون الزنا في حق المأمورين - وهم 
أتباع النبي 8ه طاعة» فقد انْقَلَبَتِ المعصيةٌ في حق المأمورين طاعة في حقهم أيضاًء 
وانقلاب المعصية طاعةٌ محالٌ. فما أذى إليه محال؛ فتَبتَ المطلوبُ؛ ات ع طلا 
انقلاتث المحم مثلاً طاعة في حق الرسلء. ٠‏ بل في حق المأمورين؛ فقول المصنف: (في 
حقهم) غيرٌُ ظاهر. 
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(قوله: لِأَنّ الله تَعَالَى أَمَرَنَا بِالْافْتدَاء بهن... إلخ) من المعلوم أن الضمير 
المستترٌ عائد لله تعالى؛ والبارزٌ عائدٌ لجميع الأمم؛ لا لهذه الأمة فقطء وإلا لم يْصِحْ 
قوله: (بالاقتداء بهم... إلخ)؛ لأن هذه الأمَةَ لا يَلْرّمُها الاقتداءُ بغيره #9 كعيسى 
وموسىء إلا أن يقال: إنه مبنيٌ على أن شَرْعَ من قبلنا شَرْعْ لنا فيما لم بَرِدْ نبئِنا فيه 
شيءٌ كما هو مذهبُ السادَةٍ المالكية الذين منهم المصنفء وهو قولٌ ضعي عند 
الشافعية» وعلى الأول فكل أمةٍ مأمورةٌ بالاقتداء برسولهاء فهو على سبيل التوزيع. 
(قوله: في أَقْوَالِهِمْ وَأفْعَالِهِم) أي: وتقريراتهم وسكوتهم على الفعل؛ إذ لا 
يُقَُون على خطأء ويُستثئّى من ذلك: ما ثَنَتْ ُبَنَثْ خصوصيتُه بهم؛ كنكاح ما زَادَ على 
الأربع» ويُعْلّمُ من ذلك: أنه ليس للمكلّف منا أن يتوق في فعلٍ شيءٍ مما ثبت تبت عنه 
©# لاحتمال الخصوصي؛ بل يَنْبَعْهُ في جميع أقواله وأفعاله إلا ما ثُبِتَ أنه من 
خصوصياته؛ لإطلاق قوله تعالى: :[ قَلْ إن كُنسر تَحبُونَ أله توف 04" صطظ5ظ2 


حاشين العلادة أحد الأجهورى 
(قوله: وَسْكُوتهم) هو عطف تفسير على ما قبله. 
قريرات العلامن محمد الأثبابي 


وقد يقال: إن أَمْرنا بالاقتداء بهم في أفعالهم مثلاً يقتضي بحسب العادة: أن المقتدّى 
فيه مرغوبٌ فيه ومحبوبٌ للآمر بالنسبة للمقتدي والمقتدى به فيكون طاعة في حي كلٍ 
منهماء ٠‏ فصَحٌ قولُ المصنف: (في حقهم)؛ إلا أنه ليس بقيدِء وفي الشكتاني: أنه لا يلزم ما 
ذُكِرَ من انقلاب المحرّم أو المكروه طاعةً في حقهم إلا بعد ثبوت عصمتهم التي الكلامٌ فيها 
حتى تكون أفعالّهم طاعةٌ دائرةً ؛ بين الواجب والمندوبء وهذا موجبٌ للدَّوْرِء فلا يصحٌ قوله: 
(في حقهم) اه. وتبعه الدسوفي. 

ويَردُ على هذا الدليل أيضاً: أن انقلا المحرّم أو المكروه طاعة لا يَضْدُ؛ إذ المُضِدٌ 
إنما هو انقلابُ حقيقة الواجب إلى الجائز أو المستحيل؛ أو كل منهما إلى الواجب أو 
الجائزء مستحيلاً أو بالعكس كما تقدم للمحشّيء فكان الأظهرٌ أن يقول: لو خانوا بفعل 
محؤّع أو مكروهٍ لاجتمع النقيضانء أي: كونُ الشيء طاعةً وغيرٌ طاعةٌ؛ لآن الله تعالى... إلخ» 


)0( من سورة آل عمران: ."١‏ 


تقريرإت العلامة محمد الأثبابى 

إلّا أن يقال: إن مراده بقوله: (لانقلب المحرم أو المكروه طاعة): أنه ينّصِفُ بكونه طاعة 
زيادة على ما انُصف به من الحرمة أو الكراهة: فيَرْجِمٌ لما قلنا. 

ويَرِدُ على هذا الدليل أيضاً: أنهم إذا خانوا بفعلٍ مُحَرْمِ أو مكروه؛ فلا يخلو الحالُ؛ إما 
أن يكون ذلك بعد : الحهيع شت هذا لفحل أو ليزن كاذ بيد اهونم الشكفة لم يرم 
المكلّف حيتدٍ اتباغهم فيه 2 كيف وقد أخبروا بالنهي عنه إن لم يحتملٍ النسخ؟ وإن احتمل 
النسخ؛ زمه اتباغهمء وكان نسخاً للحكم السابق» فلم يرم المحذورُء وإن كان قبلّ تبليغهم بأن 
كتموا الحكمّ عن الخلق؛ كان إبطال الكتمان كافيا عن إبطال الخيانة. ويجاب باختيار الأول. 

وَدُقِعَ ما وَرَدَ عليه: بأنا مأمورون باتباعهم في جميع الأقوال والأفعال عموماً كما دل 
عليه الكتاث والسنة والإجماعٌ» ما عدا ما ثَبَتَ اختصاضهم به. وما عدا الأمور الجبلَيّة 
كالقيام والقعود والمشي؛ فإنا لم نُؤْمَرْ بالاتباع فيهاء ومن الآيات الدالّة على الإتباع قوله 
تعالى في حق نبينا: 2 قل إن كس تون الله هتين 0 أله )274 «َإوَاتَِعُوهٌ لَمَلَ 0 
تفتثدرت )0 (وتضتئ وم تك وو احخفها لل ينوه يذؤت لكر اليم 
انا منود © الْدينَيََمُوت الول أل الس )0 د على هذا الدليل غير ذلك. 

ويالجملة فلو غَيْرَ المصنفف هذه العبارة: وقال: أما برها وجوب الصدق؛ فهو أنهم 
لو لم يَضدّقوا للزم الكذبٌ في خبره تعالى التنزيلي؛ والكَذِبُ دم نقصٌء والنقض عليه تعالى 
نان ويلزم من ذلك: ثبوتٌ الأمانة والتبليغ» وذلك أنهم أخبروا أنهم مبِلْعُون معصومون.» 
فلو كانوا كاتمين أو خبائنين؛ ؛ لما صَدَقٌ خبرهم؛ ولو لم يَضدّقُ خبزهم؛ ؛ للزم الكَذِبُ في خبر 
الله تعالى التنزيلي؛ وكَذِبُه محال» فما أذى إليه من عدم صدق خبرهم محالٌ» فما أدَى إليه من 
الكتمان أو الخيانة محال لأجادً ووَفَى بالمراد. وحينئذٍ تكون المعجزةٌ دليلٌ الأمور الثالثة 
الواجبة في حى الرسل. 


)0( من سورة آل عمران: .5١‏ 
,0( من سورة الأعراف: .١4‏ 
ضف من سورة الأعراف: 5ه لاول 
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وقد أجمعت الصحابةٌ على ايََاعَه #2 في أقواله وأفعاله من غير توقف» لكن 
هذا بالنظر للغالب» وإلا؛ فقد وقع منهم التوقف في غزوة الفتح حيث أُمَرَهُمْ النبئُ 
© بالفطر في رمضانء فاستمرُوا على الامتناع'"» فتناول القَدَحَ وشَرِتَء فشربواء 
وفي غزوة الحُدَييَةِ حيث أمرهم © بالنحر والحلق؛ فلم يفعلوا لاستغراقهم في 
التفكر فيما وَفَعَ من المشقة: وذلك أنه ## قَدِمَ وأصحابه معتمرين» ونزلوا بأقصى 
الحديبية» فمنعهم المشركون من دخول مَك فأرسلَ 8ل عثمانَ بنَ عفان بكتاب 
لأشراف قُرَيْشٍ يُعْلِمُهم بأنه إنما قَدِمَ معتمراً لا مقاتلأء فصمّمُوا على أن لا يدخل 
مكة هذا العام» ثم رَمَى رجلٌ من أحد الفريقين على الفريق الآخرء فكانتٌ بينهما 
مُعَارَكَة بِالنَبلِ والحجارة» فأمسكٌ رسول الله 8# بعضهمء وأمسكوا عثمان يك. 
وأشاع إبليس أنهم قتلوه؛ فقال النبي ##: «لا نَبِرَحُ حَتَى نُتَاجِرّهُمْ الْحَْبت)”". ودعا 
الناش عند الشّجَرَة للبيعة على الموتء أو على أن لا يَفِدُواء فبايعوه على ذلكء فلما 
سَمِعَ الكمَارُ بالمبايعة؛ نَرَلَ بهم الخوفء وأرسلوا رجلاً منهم يَعْتَذِرُ بأن القتال لم 
َقَْ إلا من سفهائهم؛ وطلب أن يُرسلَ من أُسِرَ منهم؛ فقال #: «إِنَي غَيرُ مُزسِلِهمْ 
حَنَّى تُرْسِلُوا أضحابي)”"» فقال ذلك الرجلُ: أَنصَفْتَناك فبعتٌ إليهم» فأرسلوا عثمانَ 
وجماعة من المسلمين؛ ووقع الصّلْحُ بينه © وبين ذلك الرجل على شرطٍ أن 
يُوضَعْ الحربُ بينهم عشر سنين» وأن يُؤْمَنَ بعضهم بعضأء وأن يرجع عنهم عامَهُمْ 

حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَأَمْسَكُوا عُْفْمَانَ أي: ومن معه كما يفهم من آخر العبارة. 

(قوله: عَلَى الْمَوْتٍ... إلخ) الظاهر أن هذا تردد في اللفظ الواقع منه #ك. 
فيحتمل أنه بايعهم على أن يصبروا على القتال حتى يموتواء أو أنه بايعهم على أن 
لاا يفرواء والمآل واحد. 





»)١١١4( وقال رسول الله © لما بلغه خبر الممتنعين: «أولتك العصاة؛ أوليك العصاة». أخرجه ملم‎ )١ 
والطيالسي (1777). وعبد الرزاق (447/4)» والحميدي (84؟1١) من حديث جابر بن عبد الله ذك.‎ 

5) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (؟460/1)؛ والبيهقي في "دلائل النبوة" (94/4). 

() أخرجه الواقدي في "مغازيه" (ص2604))؛ وانظر "السيرة الحلبية" .)٠١5/5(‏ 
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ويأتي معتمراً في العام القابل» وأن يَرْدٌ إليهم من جاء منهم مسلماء وأن لا يَردُوا إليه 
من جاء إليهم ممن تَبِعَهِم؛ وكتب لهم عليُ بن أبي طالب بذلك كتاباء فكرة 
المسلمون هذه الشروطء وقالوا: يا رسول الله إنا نَدِدُ ولا يَدُدُون قال: «نَعَمْ أمًا مَنْ 
ذَهَبَ نا إِلَيهم؛ فَأبعَدَهُ الله تَعَالَى» وَمَنْ جَاءَ مِْهُم إِلَيئَا؛ فَسَيَجِعَلُ الله لَه فَرجأً 
عاء 5 ا , در 6 م ماءاثه . اك 
وَمَخْرَجا)”". لم قال مي لأصحابه: «قومُوا فَانكَرُوا باورا قال الراوي: فوالله 
ا ا ا و ا 
«هَلَكَ الْمُسْلِمُونَ أمَرهُ تُهُْ أَنْ يَحْلِقُوا وَأَنْ يَنْحَرُواء فَلَمْ يَفْعَنُوا”". فقالت: يا رسول 
الله لا تَلّمْهمء ٠»‏ فإنه * شَقٌ عليهم هذا الصلحُء اخرج ولا تكلَّمْ أحداً حتى تفعل ذلك» 
فخرجء فتحر بيده» ودعا حالِقَهُ» فلما رأوا ذلك قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يَحْلِقُ 
بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً كما في البخاري. 

(قوله: وَهَذَا بِعَئنِهِ هُوَ بُرْهَان وُجُوب الثَالِثْ) تقريره أن : تقول: لو خانوا بكتمان 
شوء .مما أمزوا يتبلينه للنخلق؛ لانقلب الكتمان طاعة في حقهم عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنا مأمورون بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا يمر رُ الله بمحوّم ولا 
مكرووء لكنّ انقلابَ الكتمان طاعة باطلّ؛ ؛ لأنه محوّمٌ بالإجماع ملعونٌ فاعله. 

إذا علمتت ذلك تعلم أن المراد بقول المصنف: (وهذا بعينه... إلخ): الممائَلّة 
في التقرير فقطء لا المماثلة في الذات؛ لأن هذا الدليل مغايرٌ للدليل الذي قبله؛ إذ 
مُقَدُمْ شرطيةٍ الأول وتاليها أعمْ من مقدم شرطية الثاني وتاليها كما لا يخفى. 

(قوله: وَأمًا دَلِيلُ جَوَازٍ... إلخ) عَبْرَ هنا بالدليل وفيما قبله بالبرهان» ل 
وهو ارتكابٌ قَنيْنِ ‏ أي: نوعين ‏ من التعبير لدفع بْقَلِ التكرار اللفظي. 

(قوله: الْأَعْرَاضٍ لْبَعَرِيْة أل للعهد. ؛ والمعهودٌ هو الأعراض البشرية التي يا 
تؤذِي إلى نُقْصٍ في مراتبهم العلية لأنها المتقدّمةٌ في كلامه. 





.)560/6( سيرة ابن هشام (777/1)» و"زاد المعاد"‎ )١( 
المرجعان السابقان.‎ )5( 


) أخرجه ابن راهويه في "مسنده' »)١4/4(‏ وانظر "فتح الباري" (40//0). 
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(قوله: فَمْشَاهَدَةٌ وُقُوعِهَا بهم) يؤْ خَلُ من ذلك مقدّمة صغرى قائلة: الأعراض 
البشرية شُوهِدَ وقوعُها بهم؛ ويِضَعْ إليها مقدّمةٌ كبرى قائلة: وكلٌ ما كان كذلك كان 
جائزاً؛ لأن الوقوع يستلزم الجوازٌ ومجموعٌ هاتين المقدمتين قياس اقترائق؛ 
ويحتمل تقريره استثنائياً بأن تقول: لو لم جز الأعراض البشريةٌ في حقهم عليهم 
الصلاة والسلام لما وَفَعَثْ بهم؛ لكنّ التالي باطلٌ لمشاهدة وقوعها بهم ولا يخفى 
أن مشْاهَدَةً ذلك إنما وقعت ممن عاصرهم.ء فاندفع ما قد يقال: كيف يقول 
المصنف: (فمشاهدة وقوعها بهم) م أنا لم نشاهِذْ ذلك؟ ويمكن أن يكون المراد 
بالمشاهدة: ما يشمل المشاهدة حُكْما كبلوغ ذلك لنا بالتواتر. 
(قوله: إِمًا... إلخ) عَرَصْهُ بذلك: بان الفوائد المتريّبة على وقوع الأعراض 
البشرية بهم عليهم الصلاة والسلام. 
(قوله: لِمَعْظِيم أَجُورِهِم) أي: كما في الأمراض ونحوهاء فإنه يترّبٌ عليها 
تعظيمٌ الأجورء ولهذا قال #9: (َسَّدَكُمْ بَلَاء: الْأنبيائء ثم الأؤلياءء ثُمْ الأمئل 
فَالَْمئلُ)”". وقال الإمامٌ القّمَيْرِيُ: ليس كل أحدٍ أهلاً للبلاء؛ إذ البلاءُ للأولياءء وأما 
الأجانبُ؛ فيتجاوزٌ عنهم ويُخَلَى سبلي : وروي أنه © أراد أن يتزوج بامرأةٍ 
جميلة؛ فقيل له: إنها لم تَمْرّض”"»؛ فأعرضٌ عنهاء وحكي أن عمّارَ بن ياسر تزؤج 


امرأة لم تمرّض»؛ ّ فطلقها. 
تقريرإت العلامة محمد الأثباس 


و م 2 وكونن” كوج س 9 8 4 * ع 
(قوله: وَكُلُ ما كَانَّ كَذَلِكَ كَانَ جَائِرَ المراد: كل ما شُوجِدَ وقوعُه بهم على وجهٍ 
مخصوصه وإلا؛ فالواجبُ شُوهِدَ وقوعٌةُ بهم. 





)١(‏ أخرجه أحمد (1481١))؛‏ والدارمي (778): والطيالسي :.)5١6(‏ وعبد بن حميد .)١47(‏ والحاكم 
)١4/1(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ه؛ وإسناده حسن. ‏ 

(5) أخرج البيهقي في “دلائل النبوة" (7141) عن الشعبي مرسلا: زعموا أن العاد اسمها عمرة؛ وهي 
التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قطء فرغب عنها رسول الله #©؛ وانظر "السيرة النبوية” لابن كثير 
090/4) و"عمدة القاري” »)06/+٠(‏ و"البداية والنهاية" (/215). 
وعمرة هي عمرة بلت يزيد الكلابية؛ وكانت نزوجت الفضل بن العباس بن عبد المطلب؛ فطلقهاء ثم 
طلقها رسول الله © قبل أن يدل بها. “الإصابة" القسم الأول؛ حرف العين. 
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فإن قيل: إن تعظيم أجورهم لا يتوق على وقوع تلك الأمراض بهم؛ لجواز 
أن الله تعالى يُعَظِمْ أجورّهم بدون ذلك. أجيب: بأنه تعالى لا يُشأل عما يفعل. 

(قوله: أؤ لِلتُشْرِيع) أي: تشريع الأحكام لنا لأجل أن تَغْلّمَهاء كما عَلِمْنا 
أحكامَ السَهْوِ في الصلاة من سَهْوِ سيدنا محمد © فيها. 

لا يقال: التشريعُ كما يَحْصْلُ بالفعل يحصل بالقول؛ لأنا نقول: دلالةٌ الفعل 
أقرى من دلالة القول؛ لأنه قد يَعْتْقِدُ المكلفُ في القول أنه ترخيصٌء فيخالِفُه كأنْ 
يُعِيدَ الصلاةً من أوَلها إذا سها فيهاء ولا يقتصرّ على السجود محتجًا بأنه لولا أنه 
ترخيصٌ لفعله النيى 4#: وأما الفعلُ؛ فلا يُمْكِنُ فيه ذلك؛ لأنه لا يَعْدِلُ أحدٌ عن 
فعله © بعد رؤيته أو ثبوته؛ إذ لا يفعل ## لنفسه إلا الأفضل. 

(قوله: أو لِلتُسلِي عَنِ الدّنْيَا/ أي: تسلّي غيرهم عنهاء وذلك أنه إذا رأى 
مقامات هؤلاء السادات الكرام الذين هم خيرَةٌ الله من خلقه وصَفْوّته من عباده - مع 
ما وَقَمَ لهم من تلك الأعراض ؛ تَسَلّى وتصئر عنها. 

والدنيا 083 بضم الدال وكسرها 3 والمراد منها هنا: الأموال وتوابعُها كالجاه 
والمّخْرِ والراحة واللَدة. وأما في قوله: (وعدم رضاه بها دار جزاء... إلخ) فالمراد 
بها: ما يين السماء والأرض؛ أو جملةً العالم. 
ملس ححاشية العلافة أجد الأجهوري 

(قوله: تَسَلَي غَيِرِهِمْ عَنْهَا) أي: صبرهم على فقدها. 

(قوله: مِنْ بَلْكَ الْأَْرَاضٍ) كقلة المال وغيرها من الأعراض الضارة. 


(قوله: عَنْهَا) أي : عن الدنيا النافعة؛ لاا عن الأعراض؛ لأن الكلام في 
الأعراض الضارة. 


(قوله: فَالْمُرَادُ إلخ) لأن ذلك هو الصالح لأن يكون داراً بخلاف الأموال 
ونحوها. 
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(قوله: أو لِلِيهِ لِخسةٍ قَدْرِها عِنْدَ الله تَعَالّى) أي: تنبيه غيرهم لحقارة قدرها 
عنده تعالى» وذلك لأنه إذا رآهم مُغرضين عنها إعراضٌ العاقل عن الجيقّة؛ نه 
وتيقّظً لحقارة قدرها عند الله تعالى» ولذلك قال ##: «الدُّْيَا جيفَةٌ قَذِرَةُء'". وقال 
د: «لو كَانَتِ الدّنْيا تن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى الْكَافرَ مِنْهَا جَرْعَة فاء»'". 

وقال © خطاباً لابن عمر ‏ والمراد ما يعمّه وغيره -: «كُنْ فِي الدُنْا كَأَنْكَ 
غُرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ» "» زاد الترمذي: «وَعُنَ نَفْسَكَ منْ أهل لْقُنور». والغريث: هو 
الذي قَدِمْ بلدا لا مَسْكَنَ له فيها ولا أهلّ؛ فقاسى الذلّ والمسكنة في غربته؛ وتعلّق 
قلبُه بالرجوع إلى وطنه؛ ولما كان الغريبٌ قد يقيم في بلاد الغربة أضرب عنه بقوله: 
(أو عابر سبيل) م ل لأجل أن يِصِلَ إلى وطنه وبينه 


ويبسه مفاوزٌ ومهالك؛ فهل له أن يُقِيمَ لحظة لعجا ع ا و مو واه انايد حك ل ا اوم او ا عر 
وح 


(قوله: أؤ لِلدّنْبيه) هو والتسلي عن الدنيا مرتبان على قلة المال ونحوها من 
الأمور الشاقة. 


أخرجه أبو الشيخ موقوفاً على علي بن أبي طالب ي#ه. 
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (784/8). وهو موضوع مرفوعاً. انظر موضوعات الصغاني (74.1. 
و"كشف الخفاء" .)١517(‏ وله تتمة: «الدنيا جيفة» فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب». 
ويغني عنه ما أخر جه ابن ماجه »))4١١١(‏ والحاكم (:711/4)» والطبراتي في "الكبير" ( 6 ): 
والبيهقي في "شعب الإيمان" )1918١(‏ من حديث سهل بن سعد ملكه؛ بإسناد صحيح أن رسول الله 
© مر بذي الحُليفة» فرأى شاة شائلة برجلهاء فقال: «أترون هذه الشاةً هيئة 4 صاحبها؟» قالوا: 
نعم) قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهونُ على الله وك من هذه على صاحبها... 

20( أخرجه الطبراني في "الكبير" (0840) من حديث سهل بن سعد كه مرفوعاً. 5 في "تهذيب 
الآثار" )١507(‏ موقوفاً على أبي الدرداء يه وأخرجه أبو نعيم (507/5)» والعقيلي في "الضعفاء" 
)١6(‏ وسنده ضعيف. 

() أخرجه أحمد (4774)» ووكيع في "الزهد" (11)؛ وابن المبارك في “الزهد" (١1١).؛‏ وهنّاد في "الزهد" 
(00) من حديث ابن عمر ©#. 
وأخرجه الترمذي (*7) وابن ماجه :)1١١4(‏ والطبراني في 'الصغير” )ل والبيهقي في 'شعب 
الإيمان" )٠١5147(‏ وهو صحيح لغيره. 


لله حاشية البيجوري على السنوسية 


وقوله: لا ا الموت وعدم طول الأمل. 
إن أُصَامَة اله لَطْويلٌ 50 ُ ثم قال: 5 رَفْغْتُ قدي وَظَكتُ ني صَعهًا 
أن ولا كث عتي وطلك أني أفبشها حلى أبضء ولا لمث لفدا وَظَنَنْتُ 
أني أَسِيعُهًا حت بض وَالْذِي نفس مُحَمَدِ بِيَذِهِ إن مَا تُوعَدُونَ لآت وَمَا ند 
بعْعْجِزِين». وأخرج أبو تُعَيم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 2 فقال: يا 
رسول الله ما لي لا أْحِكُ الموت. فقال: «أَلَّكَ مَالُ؟» قال: نعم قال #: «قَذَمْهُ إن 
قَلْبَ الْمُؤْمِن مَعْ مَالِهء إِنْ قَدَّمَهُ لع أنْ يَلْحَقَهُ وَإِن أَخْرَهُ ات أنْ يتَأَخْرَ . 
واعلم أن الذمٌ الوارِد في الدنيا إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالى؛ 
وعليها يُحْمَلُ قوله #: «الدُّْيَا مَلْعُوَةَ مَلْعُونَّ ما فِيهَا إلا ذكْرَ الله وَمَا وَالَاه)9" أي: 
من التسبيح والتحميد والتهليل» أما الدنيا التي لم تَشْعَلُ عنه تعالى؛ فلا ذَّمّ فيهاء بل 
هي محمودة؛ وعليها يحمل قوله #: انِعْمَ الديْيَا مَطِيّة الْمُؤْمِنِء بها يَصِلْ إِلَى 
الْخَين وَيهَا يَنْجُو مِنَ الشُو)0". 
دسل سلب لاشيم العلامة أجد الأجهورى 
(قوله: طُولٍ الأقل) هو ظن امتداد الحياة. 
(قوله: عنه) في بعض النسخ: معه وهو متعين. 
(قوله: مِنَ النُسييح... إلخ) جَعلٌ هذا تفسيراً لما والى الذكر غير ظاهر؛ لأن 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" () من حديث أم المنذر #©. وأخرجه أبو نعيم في 
"الحلية" (91/5)»: وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" )١1514(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤقيةء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (/709) وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء": لم أقف عليه. 

(0) أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان" 3058 والبزار في ' "مسنده" ))١945(‏ والطبراني في "الأوسط" 
(4077) طرفاً منه من حديث أبي مسعود #ا. 

() أخرجه الطبراني في "الدعاء" (5051)» وهو حديث موضوع!! في سنده إسماعيل بن أبان الغنوي» 
وهو متروك. 
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وبذلك يُعْلَمُ أنها لست محمودةً لذاتهاء ولا مذمومة لذاتها. وقد قال 
الر مخشري في ذمّها: 
صَتٍ الدُنْا ِأؤلاد اناا وَلِمَنْ يُحْسِنُ ضَرباً أوْعِنَا 
و ي لله َم اض كير 3 بِنَ الخ 1 ريغب ا 
ومرادُهُ بالحر: كاملٌ الأخلاقء حَسَنُ الفقالك طَيِبُ الأصولء؛ وهو المراد 
بقول الشاعر: 
ينال الاين ع اخ وف ٠١‏ لقنالراة ينا لو هيدا تسيل 
تمش ك إِنْ ظَفِرْتَ بِذَيْل لحو 9 فَإِنَالْحُوْفِي الدُنْيَا قَلِيِأ 
وهو المرادٌ أيضاً بقول الإمام الشافعي #: الحُدُ من راعى وِدَادَ لحظت 
وانتمى لمن أفاده لمعل 
(قوله: وَعَدَّمِ رضَاهةُ بها... إلخ) معطوف على مدخول اللام في قوله: (لخسة 
قدرها... إلخ) من عطف المسئب على السببء فلخِسّة قَذْرِها عند الله تعالى لم 
يَْضَها دار جزاءٍ لأنبيائه وأوليائه؛ إذ لو رَضِيَها دارٌ جزاء؛ لما حماهم منها مع أنهم 
أكثدُ الخلق عبادة: وأشدّهم طاعة. 
(قوله: باغتِبَار أَحْوَالِهِم فيها... إلخ) متعلّقٌ بكل من التسلِي والتنبيه» ويصحٌ أن 
يكون متعلّقاً بكلّ من الأفعال الأربعة على وجه التنازع» وقول بعضهم: إنه متعلّقق 
بقوله: (وعدم رضاه بها) فيه بُعْلٌ لا يخفى. 
أي اللاقة أل الأجيورف م 
التسبيح وما بعده داخل في ذكر الله فكان الظاهر تفسير ما والاه ينحو الصيام 
والاعتكاف من كل عبادة ليست ذكراً لله. 
(قوله: باغِارٍ أَحوَالهِم... إلخ) يعني: أن التسلي والتنبيه حاصلان بسبب 
أحوالهم الواقعة لهم فيهاء وهي الشدائد والأهوال الحاصلة لهم. 


لشلة حاشية البيجوري على السئوسية 





(قوله: وَيَجْمَعُ مَعَانِي هَلِهٍ الْعَقَائْدِ. .. إلخ) لما أنهى الكلام على ما يجب على 
المكلّف معرفُة؛ تَمّعَ الفائدةً ببيان فضل الكلمة المشرّفة التي هي كلمةٌ التوحيده 
فقال: (ويجمع معاني هذه العقائد... إلخ)» وإضافة (معاني) لما بعده للبيان» أي: 
معاني هي هذه العقائد» جمع عقيدةٍء بمعنى: مُعْتَقَدَة فعيلة بمعنى مفتعلةٍ. 

(وقوله: كُلْهَا) إما بالنصب على أنه توكيدٌ ل (معاني» وإما بالجرّ على أنه 
توكيدٌ ل (هذه العقائد). 


(وقوله: قَوْل: لا إِلَّه إلا الله .. إلخ) فاعل لقوله: (يجمع)». لكن على تقدير 
مضافء أي: معنى قول لا إله إلا الله... إلخ؛ لأن الجامِعَ لما ذُكِرَ إنما هو المعنى لا 
اللفظّء فالقول بمعنى: المَقُولٍء وإضافته لما بعده للبيان» أي: مقول هو لا إله إلا 
الله... إلخ» ووجة جَمْع معنى ذلك لمعاني هذه العقائد: أنه يستلزِمُها كما سيوضِحُه 
المصنف» والمستلزم للوازمَ متعددةٍ يصحٌ وَضفه بجمعه لها. 

واعلم أنه لم يختلف في أن خبر (لا) في الكلمة المشرفة محذوفء وإنما 
اختلف هل يُقَدَّرُ من مادة الوجود أو من مادة الإمكان؟ والمختارٌ الثانى» لكن 
استشكل: بأنه لا يُستفادٌ من الكلمة المشدفة حينئذٍ ثبوتٌُ الوجود له تعالى؛ لأنه 
يصِيدُ المعنى: لا إله ممكنٌ إلا الله» فإنه ممكنّء وهل هو موجودٌ؟ لا يُستفادُ ذلك. 


حاشيق العلائة أحد الأجهورى 
(قوله: مِنْ مَادّةٍ الإِْكَانِ) أي: العام» وهو عدم الاستحالة الصادق بالوجوب. 
تقربرات العلامن محمد الأنبابىي 


(قوله: وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافِ) إن فهمث: أن الجمعية جمعيةٌ دلالةٍ لا استلزام؛ لم 
يَحْتَجُ لتقدير المضاف. 

(قوله: وَالْمُخْتَارُ النّاني) اختار الأول عبدُ الحكيمء ووجّة: بأن هذه الكلمة كلمةٌ 
توحيدٍ والتوحيدثٌ: إثباتُ ذاتٍ في الوجود. ونَفْيُ ما عداها فيه لا إثباتٌ إمكانٍ ذاتٍ وتَفى 
إمكان غيرهاء وأيضاً المقصودٌ من هذه الجملة: الردٌ على من ادُعى وجوة غيره؛ لا على من 
ادعى إمكان غيره. 
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وأجيب: بأن القصدّ من الجملة إنما هو نَفْىُ إمكان غيره؛ لا إثباتُ الوجود له 
تعالى؛ لأن وجودَهُ تعالى مسلْمْ الثبوتء والمشهورٌ: أن الاستئثناء مُتُصِل؛ لأن 
المستثنى منه كُلَّيْ يشمل المستثنى وغيره. وقيل: إنه منقطعٌ؛ لأنه يجب على المتكلم 
بهذه الكلمة أن يلاحِظ أن النفي متوجّة على ما عداه تعالى؛ وحينئظٍ فالمسشنى منه غير 
شامل للمستثنى. وقيل: إنه لا متصلٌ ولا منقطمٌ» فالخلاف في ذلك على أقوال ثلاثةٍ. 

(قوله: إِذ مَعْنَى الألوهئة... إلخ) تعليل لقوله: (ويجمع معاني هذه العقائد... 
إلخ)» وقد فَوْعَ المصنف على ذلك قوله: (فمعنى لا إله إلا الله... إلخ)؛ لأنه يلزم من 
كون معنى الألوهية: استغناءً الإله عن كل ما سواه وافتقار كلّ ما عداه إليه: أن 
معنى الإله: المستغني عن كلّ ما سواءء المفتقِرُ إليه كل ما عداهء وإذا كان معنى 
الإله ما ذُرَ؛ كان معنى لا إله إلا الله: لا مستغني عن كلّ ما سواه... إلخ. 
لسغ ب حاشيق العلامق أل الأجهورى 

(قوله: نََيْ إِمْكَانٍ غَيرِهِ) أي: الإمكان العام كما تقدم» ونفيه بإثبات الاستحالة 
لغير الله من الآلهة؛ لأن الإمكان العام نفي الاستحالة» ونفي النفي إثبات. 


(قوله: لِأَنهُ يَجبُ... إلخ) يلزم على هذا: أن كل استثناء منقطع؛ لأن الحكم 
المتعلق بالمستثنى منه منصب دائماً على ما عدا المستثنى؛ وأداة الاستثناء قرينة 
على ذلك. 

(قوله: وَقِيلٌ... إلخ) أما نفي الانقطاع فظاهرء وأما نفي الاتصال؛ فلعل هذا 
القائل يشترط في الاستثناء المتصل أن يكون للمستئنى منه أفراد خارجية باقية بعد 
إخراج المستثنى؛ والإله لم يوجد منه في الخارج إلا فرد واحدء وهو الذات الأقدس. 
ها ببسيس ب ققريرإت العلامق محمد الأثبالي 

إن قلت: تقديدُ الخبر من مادة الإمكان فيه الردُ على من ادّْعى وجود غيره لزوماء فهو 
مُسْعَفَادْ من الجملة بطري برهاني» فهو أؤلى. 

قلت: الأؤلى: مُخَاطَبَة الخصوم في هذا المقام بالصريح للإشارةٍ إلى أنهم في غايةٍ 
من البلادة لا يفهمون بالكناية ونحوها. 
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فتلخص أن معنى الألوهية: استغناءُ الإله عن كل ما سواه... إلخ» ومعنى 
الإله: المستغني عن كل ما سواه... إلخ: ومعنى لا إله إلا الله: لا مستغيني عن كل ما 
سواه... إلخ هذا ما ذكره المصنف هنا. 
استغناؤةُ عن كل ما سواه. إلخ. ومعنى الإله: المعبودٌ بحق؛ ويلزم من ذلك: أنه 
مُسْتَطْنٍ عن كل ما سواء. إلخ. وإذا كان معنى الإله ما ذكر؛ كان معنى لا إله إلا 
الله: لا معبود بح إلا الله ويلزم من ذلك: أنه لا مستغْني عن كل ما سواه. إلخ. 

إذا علمتَ ذلك عَلِمْتَ أن ما ذكره المصنف من التفاسير تفسيرٌ باللازم لا 
بالمعنى المُطَابِقَيء وإنما اختار التفسيرٌ باللازم؛ لأن اندراجَ معاني العقائد المذكورة 
فيه أظهرُ منه في المعنى المطابقي؛ وبذلك يندفع ما ادّعاه بعضٌ الفرق الضالّة من أن 
المصنف لم يَعْرِفُ معنى الكلمة المشرفة» وإلا؛ لما فسَّرّها بما ذكر. 

(قوله: لا مُسْتَغْنِي عَنْ كُلّ ما سِوَاُ.. يخااي كرابن الل بتاج 21 
من غير تنوين» وفيه أن ذلكٌ شبية شبية بالمضافء فحمّه النصبُ مع التنوين كما في بعض 
النسخ. إلا أن يقال: إنه جار على طريقة البغداديين الذين يُجْرُون الشبية بالمضاف 
مَجْرَى المقرد في ترك تنوينه» أو يقال: إن قوله: (عن كل ما سواه) ليس متعلّقاً 
بذلك حتى يكون شنيهاً بالمضاف» بل متعلقٌ بمحذوف» والتقدير: إل مستغنيٌ 
يستغني عن كل ما سواه.. .. إلخ. 

(قوله: وَمُفْمَقِرَ إلَيْه.. .. إلخ) بالرفع أو بالنصب» لا البناءٍ لعدم تكرار (لا)» فهو 
على حدٍّ قولهم: لا رَجُلَ في الدار وامرأة: بخلاف ما إذا تكرّرَت» كما في: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

(قوله: كَل ما عَدَاه عَدَلَ عن: كل ما سواه مع اتحاد المعنى ‏ لمجوّد التفن, 
وقد تقدم تفسير 

(قوله: أمًا اسْتِغْتَاؤُهُ جَلُ وَعَزْ عَنْ كُلٍ مَا سِوَاهُ... [لخ) لما ذَكَرَ أن معنى 
الألوهية التي انفرد بها المولى ©: : استغناؤه عن كل ما سواه وافتقارٌ كل ما عداه 
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إليه؛ أَخَذَ يبيِنُ ما اندرج تحت كل من العقائد المتقدمة؛ وإنما قَدّمَ الاستغناءة على 
الافتقار؛ لأن الأول وصمُّه تعالى» والثاني وصف ما سواه. 


(قوله: فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ تَعَالَى... إلخ) السدٌ في تعبيره تارةً بقوله: (يوجب) وتارة 
بقوله: (يؤخذ): أن العقيدة إن كانت من قبيل الواجب؛ يُعَبّرْ فيها بالأول تنبيهاً على 
أنها واجبة» وإن كانت من قبيل الجائز؛ يعبر فيها بالثاني تنبيهاً على أنها جائزةٌ. كذا 
قال بعضهم. وفيه نظرٌ كما يُعْلَمْ مما يأتي. 

(قوله: وَالْقِيَامَ بالئس) اعتُرضٌ بأنه يلزمُ على جعل الاستغناء مستلزماً للقيام 
بالنفس استلزام الشيء لنفسه؛ لما مرٌ من تفسير القيام بالنفس بالاستغناء عن المحلٍ 
والمخضّصٍ. وأجيب: بأن الاستغناءً الذي قُسِرَ به القيامُ بالنفس أخصٌ من الاستغناء 
عن كل ما سواه؛ لأنه يشمل الاستغناة عن غير المحل والمخضصص. 

(قوله: وَيَدْحُلُ فِي ذَلِكَ) أي: في التنرُه عن النقائصء وأشار بالتعبير بقوله: 
(ويدخل) إلى أنه عام لشموله ما ذكر وغيره كوجوب القدم والبقاء وغيرهما. 

حاشين العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَفِيه نَظَنْ وجه النظر: أنه عبر بالأخذ في جانب حدوث العالم؛ وليس 
من قبيل الواجب ولا من قبيل الجائز» وعبر به أيضاً في جانب وجوب الصدق 
للرسل» وهو من قبيل الواجب لا من قبيل الجائز. 

(قوله: وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ... إلخ) كما يدخل في ذلك وجوب السمع وما 
عطف عليه يدخل فيه أيضاً: وجوب الحياة وبقية الصفات الداخلة تحت الافتقار. 
فلينظر ما المرجح لدخولها تحت الافتقار دون الاستغناء مع إمكان دخولها فيه؛ لآن 
النقائص المذكورة هنا تشمل أضداد الحياة وغيرها من الصفات الآتية التي أدخلها 
المصنف تحت الافتقار؟ 





لتريرات العلادة محمد الأثبابي 
(قوله: مِنَ الْعَقَائِيِ) بيانَ ل(ما) لا ل(كل). 


0 ( حاشية البيجوري على السنوسية 


(قوله: وُجُوبُ الشمع لَهُ تَعَالَى وَالْبَصَرٍ وَالْكَلَام) أي: ولوازمهاء وهي كَوْنُهُ 
تغالل سفيتعا ويضييا ول 

إذا علمتَ ذلك علمتٌ أنه اندرج في استغنائه تعالى عن كل ما سواه إحدى 
عَشْرَةَ صفة من الواجبات؛ واحدةٌ نفسيةً: هي الوجود؛ وأربعة سلبيّة: وهي القِدَمْ 
والبقاٌ والمخالفة للحوادث والقيامُ بالنفس؛ وثلاثة من صفات المعاني: وهي 
السمعٌ والبصرٌ والكلامُ» وثلاثة معنوية: وهي كوثُهُ تعالى سميعاً وبصيراً ومتكلماً. 
ومعلومٌ أنه إذا وَجَبَتْ هذه الصفاتٌ؛ استحالث أضدادهاء وهي إحدى عشرة أيضا. 
وسيأتي تمامٌ كل من الواجبات والمستحيلات. فتنته. 

(قوله: إِذْ ل لَمْ تَحِبٍْ لَهُ هَذِهٍ الصَمَاتُ... إلخ) هذا قياش استثنائق حَذّف 
المصنف منه الاستثنائية القائلة: لكنّ احتياجّه إلى ذلك باطل لمنافاته للاستغناء. 

وبيانٌ ذلك تفصيلاً أن تقول: لو لم يجب له الوجودٌ لاحتاج إلى المُحْدِثْ 
والاحتياجٌ ينافي الاستغناءً ولو لم يجب له القِدَمُ لاحتاج إلى المحدث. 
والاحتياجُ ينافي الاستغناء» ولو لم يجب له البقاءٌ لاحتاج إلى المحدث. 
والاحتياجٌ ينافي الاستغناء» ولو لم تجب له المخَالْقَة للحوادث لاحتاج إلى 
المحدث؛ والاحتياجٌ ينافي الاستغناءة» ولو لم يَحجَبْ له القيامٌ بالنفس ‏ بمعنى: 
الاستغناء عن المخصّص ‏ لاحتاج إلى المحدث. والاحتياجٌ ينافي الاستغناة» ولو 
لم يَجِبْ له القيامُ بالنفس ‏ بمعنى: الاستغناء عن المحلٍ - لاحتاج إليهء والاحتياجُ 
ينافي الاستغناة» ولو لم يَحِبٍ التنرّهُ عن النقائص لاحتاج إلى من يَدْفَمُ عنه 
النقائضء والاحتياجُ ينافي الاستغناءً. 

وعُلِمَ من ذلك أن قوله: (إلى المحدثء أو المحل؛ أو من يدفع عنه النقائض) 
على التوزيع؛ فالأولٌ بالنسبة للوجود والقِدّم والبقاءٍ والمخالَمَةٍ للحوادث وأَحَدٍ 
شِقي معنى القيام بالنفس؛ والثاني بالنسبة لشقّه الآخرء والثالثُ بالنسبة للتئرّه عن 
النقائص. وإنما الْتَمَْتَ هنا للدليل العقلي في السمع وما بعده ‏ مع أن المعوّل عليه 
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في ذلك إنما هو الدليل النقلك كما مدْ ؛ لأن الاندراج إنما يتأئّى على الدليل العقلى 
لا النقلي كما هو واضح. 

(قوله: وَيُؤْخَلُ مِنْهُ) أي: من استغنائه جل وعرٌّ عن كل ما سواه. 

(وقوله: أَنْضاً) يكنا أحذ نهنا تقلام. 

(وقوله: تَتَرْهُهُ تَعَالَى... إلخ) لا يخفى أنه مما يندج تحت المخالفة 
للحوادث» وقد تقدّمَ وِكْرْهاء وإنما نض عليه المصنفُ مع الاندراج المذكور لمزيد 
اهتمام به دفعاً لتومّم عدم اندراج ذلك في كلمة التوحيد. 

(قوله: عَنْ الْأَغْرَاضٍ) جمع عَرَضٍ: وهو المصلحةٌ المتريبَةٌ على الفعل أو 
الحكم من حيث كونها مقصودة منه» بخلاف الحكمة كما تقدم. 

(قوله: وَإلا لَم... إلخ) يُؤْحَذْ منه قياش استئنائق» نظمُهُ هكذا: لو لم يكن 
متنرّهاً عن الأغراض في أفعاله وأحكامه لَزِمَ افتقارُه تعالى إلى ما يُحَضِلُ غرضّه؛ لكنّ 
التالي باطلٌء وإذا بَطَلَ التالي بَطَلَ المقدّمُ؛ وثبت نقيضْة» وهو المطلوبُ. فتأمل. 

(قوله: إِلَى ما يُحَضِلُ غْرَضَه) أي: إلى فعلٍ أو حُكْم يُحَصِلُ مقصوده ومطلوته. 

(قوله: كَيِفَ) اسمُ استفهام على وجه التعجّبء والواو في قوله: (وهو جل 
وعز... إلخ) للحال» أي: كيف يصحٌ ذلك والحال أنه جل وعز الغنيى عن كل ما سواه. 

(قوله: وُيُؤْخَلُ مئهُ) أي: من استغنائه جل وعزَّ عن كلّ ما سواه. 

حاشين العلامة أحد الأجهورى 

(قوله: الدّليل الْعَقْلِىَ) وهو ما أشار إليه المصنف فيما تقدم بقوله: (وأيضاً لو 

لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها)» وهي نقائص؛ والنقص عليه تعالى محال. 
لتريرات العلاءة محمد الأنهاس 

(قوله: لِأَنّ الْاندِرَاجَ إِنْمَا يَنَى عَلَى الدَلِيلٍ الْعَفْلِيَ... إلخ) أي: الاندراجُ في الجملة 

ومن جملة السمعيات: السمعٌ والبصرٌ والكلامٌ ولوازمُها إن نظر إلى أن دليلّها سمعيٌ. 


3ك 
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(وقوله: أَيْضاً) أي: كما أجل منه ما تقدم. 


(وقوله: أَنّهُ لا يَجبُ عَلَئِهِ... إلخ) لا يخفى أنه إشارةٌ إلى عقيدة الجائز 
وظاهرٌ صنيعه: أن قصدةٌ بذلك إبطال وجوب فغْلٍ شيء أو تركه عليه تعالى من غير 
التمات إلى كون ذلك غُرَضاً أو لاء وهو المتبادِرٌُ؛ لكنْ صَرَّحَ المصنف في شرحه: 
بأن الغرض من ذلك: إبطال أحد قِسْمي القّرض. 
تفريرات العلاد محمد الأنبابى 
(قوله: قَضْدَهُ بذَلِكَ: إِنِطَالَ وُجُوبٍ فِغْلٍ شَيْء... إلخ) للعلامة الأمير: 


رَبَ الاه بفُضله ألق قافا 


ده 2 مآه 3 و ودام 


وَقَقَّى أناش آخَرُونَ بِعَدْلِه 
قُونوالِقؤج: ألْرَقْوءُ مضالحاً 


0 


فِونَمُودُمِن الشَّقًا وَرَدَاهَا 


موا ربا مجم عإلها 


2 و ص 4 .8 - 
رَاوحْع ضاكث وَرَادَ عَمَاَهَا 


بن اين أن آي انتم عد لول نفل الما اناكم من الفنة: كينا رت 
كم عليه شيك ون بدا تجار حلى ل به الَف لخن لول ةوكر 
كما أشار إليه في "المطلع". وقوله: فاهم على لغة: إن أبَاهَا("2. وقوله: بل شاكرٌ النعمى أَشَدُ 


فهاها يعني: أعجرٌ من كافرهاء والفَّهَاهَةُ: العَجْرٌ 


عن النطق الفصيح» وذلك أن الشّكْرَ زيادةٌ 


نعمة أَعْطِيَتٌ له» ومن زاد عليه الدينُ؛ كان من الوفاء أعجرٌء وبالتفلييس - لولا الكرم أجدرُ 
لن يَدْخْلَ أحدُكم الجنة بعمله» بل في الحقيقة لا عَمَلْ لكم؛ ؛ إنما هو رَبْطٌ ظاهرٌ تَفَضْلَ 
عليكم الفاعل؛ » فاحفظ هذه. فالمرجو ؤُ أن يُعِينَكَ على عدم الرياء والعُجُْب. 





)١(‏ يشير المحشي الأنبابي ©ه إلى البيت المشهور: 


إنَّ أبإماوأبا اهما 


قد تلغافي المجدغايتاها 


وهو من الرجز المشطورء المنسوب إلى رُؤْبة؛ وهو في ملحق ديوانه .)١14(‏ 
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وبِيانُ ذلك أن الغرض على قسمين: أحذهما: مصلحة تعود عليه تعالى, 
والآخرٌ: مصلحة تعود على خلقه؛ وكلاهما محالٌ. وقد تقدم إبطالُ الأول في قوله: 
(ويؤخذ منه أيضاً: تنزهه تعالى عن الأغراض... إلخ» والقرينة على أنه أراد 
خصوضص الأغراض العائدة عليه تعالى: الإضافةٌ إلى الضمير في قوله: (إلى ما 
يحصل غرضه). وكذا أشار إلى إبطال الثاني بقوله: (ويؤخذ منه أيضاً: أنه لا 
يجب... إلخ) على ما صرّح به المصنف في شرحهء وعلى فَرْضٍ أن قصدَة ذلك؛ 
يكون الكلامٌ مُشْكِلاً؛ لأن العَرَضِ ‏ كما تقدم 00 على الفعل أو 
الحكم من حيث كونها مقصودةً منه» وحيئئلٍ فلا بد من شيئين: الغْرَضُء وما قُصِدَ 
منه ذلك الغرض» ولم يَذْكُر المصنف إلا الثوابء فييسأل 5 أين الغرض؟ وما 
قصد منه ذلك الغرض؟ 

وأجيب: بأن المراد من الثواب: مقدارٌ من الجزاءء وهو غيدُ الفعل الذي هو 
تعلق القدرة به المسمى ب: الإثابة» فَالخَرَضُ هو الأولُء وما قُصِدَ منه ذلك الغرض 
هو الثاني» وعلى تقدير أن يُرَاد بالثواب: الإثلية؛ فلا مان من كونه غَرَضاً مقصوداً 

من الفعل؛ وهو خَلْقُه تعالى الطاعة التي ترئّتَ عليها الثوابُ؛ إذ لا يمتنع ترّبُ فعلٍ 
على فعل آخرء ومع ذلك كلّْهِ؛ فهو غيرُ مناسب لظاهر صنيع المتن كما علمتَ» 
والمنفيُ إنما هو الوجوبٌ المستفادٌ من العقل أخذاً من قوله: (إذ لو وجب... إلخ)» 
وأما الوجوبٌ المستفادُ من الشرع؟ فهو ثابتٌ لا منفيٌ» فالثوابُ مثلاً جائرٌ في حقه 
تعالى عقلأء لكنه واجبٌُ شرعاً؛ لأنه قد وَرَدَ الوعدُ به في الكتاب والسنة. 

(قوله: إِذْ لو وَجْبَ... إلخ) أشار بذلك إلى قياس استثنائي؛ نظمُه هكذا: لو 
وجب عليه تعالى شيء منها لكان جل وعرٌ مفتقِراً لذلك الشيء ليتكمل بهء لكنْ 
التالي باطلٌ» وإذا بَطَلَ التالي بطل المقدّم؛ وثبت نقيضة» وهو المطلوبُ. فتدبر. 
حاشية العلامة أحمد الأجهوررى 
(قوله: وَأْجِيبَ... إلخ) اشتمل هذا الجواب على جعل متعلق الفعل غرضاً 


وهو بعيد جدا. 
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(قوله: مَعَلاُ) تأكيدٌ لمفاد الكاف كما هو ظاهر. 
(قوله: إِذْ لا يَجِبُ فِي حَقِّهِ تَغالَى... إلخ) تعليلٌ للملازمة في الشرطية. 


(قوله: كيف وَهْوَ ... إلخ) فيه ما تقدم قريباً. فتنئه. 

(قوله: وَآَمًا اْتِقَارُ كُلٍ ما سِوَاهُ إِلَيه... إلخ) هذا مقابلٌ لقوله فيما تقدم: (أما 
استغناؤه جل وعز عن كل ما عداه... إلخ). 

(قوله: فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ تَعَالَى الْحَيَاةأي: ولازمها: وهو الكَوْنُ حياء وهكذا 
الباقي» فهو يوجبُ له تعالى: الحياةً ولازمهاء والقدرةً ولازمهاء والإرادة ولازمّهاء 
والعلم ولازمهء وسيذكر أنه يُوجِبُ له تعالى الوحدانية» فالجملة تسعة. وإذا وَجَبَتْ 
هذه الصفاتٌ استحالتث أضدادُهاء وهي تسعةً أيضاء فإذا ضْمْتٍ التسعةً الأولى 
للإحدى عشرة الواجبة التي تضمّئها الاستغناء؛ كَمُلَتٍ الواجباتُ التي ذكرها 
المصنفء. وإذا ضمْتٍ التسعة الثانية للإحدى عشرة المستحيلة التي تضمُّنها 
الاستغناء؛ كَمُلَّتِ المستحيلاتٌ التي ذكرها المصنف. 

0 أشار الى الجائز فيما تقدم بقوله: (ويؤخذ منه أيضاً: أنه لا يجب عليه 

... إلخ» فكَمُل فكَمُل الواجبُ في حقه تعالى والمستحيل والجائرٌ كما سيذكره 

0 (فقد بان لك :د تضمّن قول لا إله إلا الله للأقسام الثلاثة ٠‏ إلخ). 


(قوله: وَعْمُوءَ الْقُدْرَةٍ وَالْإِرَادَةٍ وَالْعِلْم) لا يخفى أن وجوب عموم هذه 
الصفات فرع عن وجوبها نفسهاء وحيتئذٍ ففي كلام المصنئف دعوتان: 
لل أشي العلامة أ الأجهوري سس دح 

(قوله: تَعْلِيلٌ لِلْمْلَازّمَق هذا التعليل لا يظهر؛ لأنه لا ينتج لزوم الافتقار» 
وإنما ينتج: أنه لو وجب عليه شيء منها عقلاً كان كمالاً له فهو ينتج لزوم الكمال 
لا لزوم الافتقار. 

لتريرات العلامة محمد الألبابى 

(قوله: تَعلِيلٌ لِلْمُلَازْمَةٍ في السْرْطِيّة) وأما قوله: (ليتكمل به) فاللامُ للتعدية صِلَهُ 

(مفتقرا)» أو لتعليل الافتقار لا للملازمة. فتأمل. 
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الأولى: أن افتقار كل ما عداه إليه يوجبُ له تعالى هذه الصفاتٍ نفسها. 
والثانية: أنه يوجبُ عمومها لجميع المتعلّقات» وهي الممكناثُ بالنسبة للقدرة 
والإرادة» وجميعٌ الواجبات والجائزات والمستحيلات بالنسبة للعلم؛ لكنّ الدليل 
الذي ذكره المصنف بقوله: (إذ لو انتفى... إلخ) إنما يُنْتِجُ الدعوةً الأولى فقط؛ إذ 
اللازمٌ على انتفاء عمومها: عَدَمُ وجود بعض الحوادث» وذلك البعض هو الذي لم 
تعلق به هذه الصفاتٌ؛ وأما البعض الذي تتعلَقٌ به؛ فلا مانِعَ من وجوده إلا أن 
يقال: الغَرَضُ استواءً جميع المتعلّقات» فالتعلُ بالبعض دون البعض الآخر ترجيح 
بلا مُرَجح؛ فيلزم على انتفاء عمومها: عَدَمُ وجودٍ شيء من الحوادث. فتأمل. 

(قوله: إِذْ لو الْتَقَى شَيْءٌ مِنْها... إلخ) أشار بذلك إلى قياسين؛ نظمُهما هكذا: 
لو انتفى شيء من هذه الصفات لَمَا أمكنّ أن يوجَدَ شيءٌ من الحوادث؛ لكن عَدَمُ 
إمكان وجود شيءِ من الحوادث باطلٌ؛ إذ لو لم يُمْكِنْ أن يوجَدَ شيءٌ من الععرادت 
َّمَا افتقرّ إليه شيء» لكن عَدَّمٌ افتقار شيء إليه باطل» ٠‏ كيف وهو الذي يَعْتقَدِ إليه كلّ 
ها متؤاة. 

(قوله: لَمَا أَمْكنَ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْحَوَادِثْ) إنما عَبْرَ المصنف بالإمكان؛ 
لأن َمْيُ أبلُ من نفي الوجود. ووجة لزوم عدم إمكان وجودٍ شيءٍ من الحوادث 
لانتفاء شيءٍ من هذه الصفات: أنه لو انتفّتِ الحياةً لانتفى باقيهاء بل سائرٌ الصفات؛ 
لأنها شرطٌ فيهاء وإذا انتفى باقيها؛ لَزِمَ العجرُ فلا يُمْكِنُ أن يوجَدَ شيءٌ من 
الحوادث؛ ولو انتفّتِ القدرةٌ أو عمومها؛ لَزِمَ العجرٌ فلا يمكن أن يوجَدُ شيءٌ من 
الحوادث على ما تقدم ولو انتمْتِ الإرادة أو عمومُها لانتفتٍ القدرةٌ؛ لأنهاً فرع عن 
الإرادة في التعقّل» ولو انتفت القدرة؛ لَرْمَ العجرُ فلا يمكن أن يُوجَدَ شيءٌ من 
الحوادث» ولو انتفى العلمُ أو عمومه لانتَفَتِ الإرادةً؛ لأنه لا يتعفل إرادة من غير 


عِلْم ٠‏ وإذا انتفت الإرادة انتفتٍ القدرة إلى آخر ما تقدم. 
حاشية العلائة أحقد الأجهورى 








(قوله: فِي التُعَقُلِ) في نسخة: (التعلق)» وهو متعين. 
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(وقوله: فَلَا يَفْكقِر إِلَئِهِ شَيِْءٌ) فيه إشارةً إلى القياس الثاني؛ وقد تقدم تقريره. 

(قوله: كيف وَهْوَ الَذِي يَفْعقِرْ ليه كل ما سِوَاه) قد سَبَقَ الكلام عليه غير مرَةٍ 

(قوله: وُيُوجِبُ لَه تَعَالَى أَيْضأً) أي: كما أوجب ما تقدم. 

(قوله: إِذْ لَو كَانَ مَعهُ تَانٍ في الْأَلُومِيْة لما الْتفَر... إلخ) أشار بذلك إلى قيايس 
استثنائي؛ نظمُه هكذا: لو كان معه ثانٍ في الألوهية لما افتقر إليه شيءٌ» لكنّ عَدَمْ 
افتقار شيءٍ إليه باطلّء كيف وهو الذي يَفْتَقِرْ إليه كل ما سواه ولا يخفى ما في هذا 
الدليل من القصور؛ لعدم التعؤّض فيه لباقي الكموم. 

(وقوله: لِلُرُوم عَجْزِهِمَا حِيئَيِذِ) أي: حين إذ كان معه ثانٍ في الألوهية. ووجة 
لزوم عجزهما حيتئل: لأنه لا يخلو فإما أن يفا وإما أن يختلفاء وعلى كل يَلَرْم 
عجرٌّهماء أما الأول؛ فلأنه َرٌّ عليه اجتماع مؤثَْْنِ على أَثرِ واحلٍ إن أَوْجَدَاه معأ 
وتحصيلٌ الحاصل إن أوجداه مربا. وأما الثاني؛ فلأنه يلزمُ عليه اجتماعٌ النقيضين 
إن نَقَذَ مراذهماء وإن تَمَذَ مرادُ أحدهما دون الآخر؛ كان الذي لم يَنْفُذْ مرادُةُ عاجزاء 
فيكون الآخَرُ كذلك؛ لانعقاد المماثلة بينهماء ل 
دس ب حاشية العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: اجْتِمَاعٌ مُوَبَرنْنِ عَلَى أَثَرِ وَاجِدِ) أي: على وجه استقلال كل منهما 
بتحصيل ذلك الأثر؛ إذ هذا هو المحكوم عليه بالاستحالة» بخلاف اجتماعهما عليه 
على سييل المعاونة؛ فإنه ممكن؛ لكن الألوهية تأبى ذلك» وتقتضي أن كل واحد 
منها يحصله على سبيل الاستقلال» وقد علمت أن تحصيله على هذا الوجه محال. 

(قوله: فْيَكُونْ الْآَحَرْ كَذَلِكَ) الحكم عليه بالعجز مع نفوذ مراده مما لا يعقل. 

(وقوله: لِالْمِقَادٍ الْمُمَائَلةِ بَتَِهُمَا لا ينتج عجزه بعد نفوذ مراده» وإنما ينتج 
عدم نفوذ مراد واحد منهما ابتداء وإذا لم ينفذ مرادهما لما يلزم عليه من اجتماع 
النقيضين» ولا مراد أحدهما لانعقاد الممائلة بينهما؛ تعين عجزهما. 
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وحينتذٍ نبت العجرٌ لهماء وكذا لو لم يَنْقْذْ مُرَادُ كل منهما كما هو ظاهرٌ. 

(قوله: وَيُؤْحَدُ من أي: من افتقار كلّ ما عداه إليه #6 

(وقوله: أيْضاً) أي : كما أَخِذٌ منه ما تقدم. 

(وقوله: حُدُوتٌُ الْعَالَّ أي: ما سِوَّى الله تعالى» ولا يخفى أن هذا زائدٌ على 
العقائد» لكنه مما يتعلّقُ بها. والَرَضُ من ذلك: الود على الفلاسفة: وهم كُفَارٌ من 
الروم؛ كانوا من أهل يُونَانَء وكانوا أَهْلَ حكمة وعَقْلِء وأخذوا في الئْرَيْضٍ والترهد 
وكان رئيسهم الفيلسوف. 

قال ابن الصلاح”": ولم يكن عالماء ولما بعِتَ موسى # في زمانهم دعاهم 
إلى شريعته؛ فأَبَؤا واستكبرواء وقالوا: نحن في غُنْيْةِ عما عندك؛ فإنا نقول بما تقول 
وزيادة» وقد قالوا بِقِدَّم العالم» لكن إنما قالوا بقِدَم أصوله» وهي العناصرٌ الأرب”": 
الماءٌ والترابُ والهواءٌ والنارُ دونَ أشخاصه. وكذا قالوا بِقِدّمِ الأفلاك. 

(قوله: بأشرِو) هو كنايةً عن شُمُول الحدوث للعالم كلّهء فمعناه: التعمِيم. 

حاشين العلامة أحمد الأجهورى 

(قوله: وَكَذَا لَو لَمْ يَنْقُذْ... إلخ) هذا لا حاجة إليه؛ لأنه نتيجة ما قبله؛ لأنهما 
حيث لم ينفذ مرادهما ولا مراد أحدهماء فاللازم على ذلك: عدم نفوذ مراد واحد 
منهما. 

(قوله: لَكِنّهُ مِمًا يعَعَلَقُ يها أي: من جهة الاستدلال به على وجوده تعالى. 

(قوله: وَلَّمْ يَكُنْ عَالِما) لعله كان حاكم سياسة. 


)200 هو عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين الشهرزوري الكردي» أحد الفضلاء المقدمين في 
التفسير والحديث والفقه واسم الرجال» صاحب المقدمة المعروفة باسمه في أصول الحديث. توفي 
سنة (117ه). 


() في نسخة: الأربعة. 
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(وقوله: بأَسْرِ) لا حاجة إليه؛ لأن العالّم: هو ما سِوَّى الله إلا أن يقال: إن 
(أل) في العالم للجنسء أو يقال: إنه توكيدٌ. وهو في الأصل: اسمٌ للحبل الذي يُرْبَطْ 
به الأسيرء فإذا ذّهَبَ قيل: ذهب بأسرهء أي: بأجمعه حتى الحبلٌ الذي ربط به. 

(قوله: إِذْ لو كان شَيْءٌ مِنْه قدِيمً... إلخ) أشارٌ بذلك إلى قياس استئنائي» 
نظمُه هكذا: لو كان شيء منه قديماً لكان ذلك الشيءٌ مستغنياً عنه تعالى؛ لكنّ التالي 
وهو كَوْن ذلك الشيء مستغئياً عنه تعالى ‏ باطلّ؛ كيف وهو الذي يَجِبُ أن يفتقر 
إليه كل ما سواه. 

(قوله: وَيُوْخْحْلٌ منْهُ) أي : من افتقار كل ما عداه إليه ##. 

(وقوله: أيْضاً) أي: كما أَخِل منه ما تقدم. 

(وقوله: أَنْ لا تبر لِشَيِءٍ... إلخ) لا يخفى أن ذلك مأخوذٌ من الوحدانية كما 
تقدم التنيية عليه في الكلام عليهاء وإنما صَوْحَ به المصنف للردٍ صريحاً على الفرق 
الضالّة قبِحهم الله تعالى؛ وقد تقدّم أن الناس في ذلك على أربع فِرَقٍ: الأولى: تَعْتَقدُ 
أن النارّ أو الّكِينَ مثلاً تؤثّرْ بطبعها وذاتهاء وهذه الفرقةٌ لا نِرَاعَ في كُفْرها. والثانية: 
تعتقد أن النارَ أو السكين مثلاً تؤيّدِ بقوَةٍ جَعَلّها الله فيهاء وهذه الفرقةٌ اختّلِف فى 
كُمْرِهاء والأصحُ: عَدَمُ الكفر كما قيل في المعتزلة القائلين بأن العبدّ يَخْلْقُ أفعالٌ 
نفسه الاختيارية بقدرةٍ خَلَقّها الله فيه. والثالثة: تعتقدُ أن التأثير ليس إلا لله تعالى؛ 
لكن تعتقدٌ التلازّمَ بين النارٍ أو السكّين مثلاً وبين آثارهاء وهذه الفرقةٌ ليست كافرةٌ 
لكن ربّما جَوْها ذلك الاعتقادُ إلى الكفر؛ لأنه قد يُوَّديها إلى إنكار الأمور الخارقة 
للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكبعث الأجساد. والرابعة: تعتقدُ 
لل ب حاثيق العلابق أد الأجهوريى 

(قوله: أيي: بِأَجْمَعِه) يحتمل أنه تفسير للأسرء فيكون معنى مجازياء 
ويحتمل أن الأسر في هذه العبارة بمعنى الحبل؛ ويكون ذهابه بأجمعه معلوماً 
بالأؤلى؛ لأنه إذا ذهب بحبله الذي كان مربوطاً به لزم أن يذهب بثيابه وغيرها من 
المتاع من باب أؤلى. 
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أن التأثير ليس إلا لله تعالى» وتعتقدُ إمكانَ التخلّف بين النار أو السكين مثلاً وبين 
آثارهاء وهذه الفرقةٌ هى الناجيةٌ إن شاء الله تعالى. 

فالاعتقاد الصحيح: أن لا تأثيرَ لشيءٍ من هذه الأمور مع إمكان التخلف» فقد 
تُوجَدُ النارٌ ولا يُوجَدُ الإحراق» كما وَقَعَ لسيدنا إبراهيم حين رُمِيٍ بِالمَنْجَنِيقِ في 
النار وحَفِظَهُ الله تعالى منهاء وقد نَرَلّ له جبريلٌ فى تلك الحالة» وقال: ألك حاجة؟ 
قال: أما إليك؛ فلاء فَأمَرَُ بالدعاء لله تعالى» فقال: عِلْمُهُ بحالي يُغْنِي عن سؤالي 
وهذا إنما كان عند غلبة الحقيقة عليه» فلا يُنَاني مشروعية الدعاء كما في مواضعٌ 
كثيرةٍ من الكتاب والسنة. 

وتوضيحُ ذلك: أن من اضطفاه الله تعالى قد تَغْلِبُ عليه الحقيقةٌ؛ فيكتفي 
بعلمه تعالى عن الدعاء وغيره» وقد تَغْلِبٌ عليه الشريعة» فيدعوه تعالى» وقد تُوجَدُ 
السَكِينُ ولا يُوجَدُ القطع» كما في قصة إسماعيل بناءً على أن أباه أَمَوٌ السكينَ على 
مَذْبَحِهه والصحيح: أنه لم يَقَعْ منه إلا مجرّدٌ الهَمَ على ذلك. 

(قوله: مِنَ الْكَائِئَاتِ) جممعٌ كائنةٍ أو كائن» لكن لما كان المراد به: ما لا يُعْقَلُ 
من الأسباب العادية؛ جَمَعَهُ بالألف والتاء. 

(فوله: فِي أَثَر مَا) أي: أي أنرِ كان» ف (ما) اسميةً صِفَةَ للأثر أَتَى بها للدلالة 

(قوله: إلا لَزِم... إلخ) يُوْحَذُ منه قياس اسئئنائق» نظمُه هكذا: لو كان 
لشيءٍ من الكائنات تأثيرٌ في أثر ما لَزْمَ أن يستغني ذلك الأثرُ عن مولانا جل وعزء 
لكنّ التالي ‏ وهو استغناء ذلك الأثر عنه تعالى ‏ باطل» كيف وهو الذي يفتقرُ إليه 
كل عا بتواء: 

(قوله: عُمُوماً وَعَلَى كُلَ حَالٍِ) لم يتعوْضٍ المصنف لذلك في شرحه؛ لكته 
سيل عن ذلك فقيل له: ما أردتٌ بقولك: عموماً وعلى كل حالٍ؟ فقال: عموماً في 
جميع الذوات؛ وعلى كل حالٍ في جميع الصفات. اه. 
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وحينئذٍ فالحمل على ذلك لكونه أراده المصنف أؤلى؛ وإن أمْكَنَ تفسيرهما 
بغير ذلك؛ كأن يقال: عموماً أي: سواءً كان مما يقارِئُه سببٌ عاديٌ كالسّبَع والرَيَ أو 
لا كخلق السماء والأرض»ء وعلى كل حالٍ أي: من حالَتّي الوجودٍ والعدم؛ فالممكِنُ 
يفتقر إليه تعالى في الحالتين» أما في حالة العدم؛ فلأنه يحتاج إليه تعالى في إيجاده 
وأما في حالة الوجود؛ فلأنا إن قلنا بأن العَرَض لا يبقى زمانين؛ افْتَقَرَ الممكِنٌ إليه 
تعالى في إمدادٍ ذاته بالأعراض التي لولا تعاقيها عليها لانعدمتء وإن قلنا بأن 
العَرَّض يبقى زمانين فأكثر ‏ وهو الراجحٌ ؛ افتقرٌ الممكنٌ إليه تعالى أيضاً في دوام 
وجودهء بناءً على المختار من أن منشأ افتقار الممكن الإمكان» أي: استواءغ نشبئي 
الوجود والعدم إليه بالنظر لذاته؛ لأن هذا الوصف لا يُقَارِفَهُ فيكون مفتقراً إليه 
تعالى كلّ لحظةٍ في ترجيح وجوده على عدمه؛ وأما على مقابله من أن مَنْشَاً اقتقاره 
الحدوثٌ - أي: : الوجودٌ بعد عَدَّمْ -؛ فلا يفتقرٌ إليه تعالى في دوام وجوده ضرورةً أن 
هذا الوصف - أعني: الوجود بعد عدم قد حَصَلَ» ٠‏ فلو احتاج إليه بعد حصوله؛ لَزِمَ 
تحصيل الحاصل. 

(قوله: هَذَا إِنْ قَذَّرْتَ.. .. إلخ) اسمٌ الإشارة عائدٌ لكون ذلك مأخوذاً من افتقار 
كل ما سواه إليه تعالى» ٠»‏ وهو مبتداً خبزة دوف والتقدير: هذا ثابتّ أو حاصلٌ 
إن قدرت... إلخ: والمعنى: محل كون عدم التأتير لشيءٍ ءِ من الكائنات في أَثَّرِ ما 
مأخوذاً من افتقار كل ما سواه إليه تعالى إن قدّرت.. إلخ. 

(قوله: يُوَيْرْ بطبِعِه) أي: بذاته وحقيقته؛ يعني: لا بِقُوَةِ أودعها الله فيه. 

(قوله: وَأَمَا إِنْ قَذّرَُْ مُؤَبّراً, هو جه بعُوَةٍ جَعَلَهَا الله فيه) أي: : ولو نَرَعَها منه لم يؤيّر. 


(وقوله: كَمَا يَرْعْمْهُ كثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَق أي: من عامة المؤمنين» فإنهم يعتقدون أن 
الأسبات العاديّة تؤيّرُ بقوَةٍ جَعَلّها الله تعالى فيهاء ولو نزعها منها لم تويز ٠‏ فالمراد 
بالجهلة: عامة المؤمنين كما علمتٌ» وليس المراةٌ , بهم: المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بأن 
الأسباب العادية تؤيّدُ بقوّة جعلها الله فيهاء وإنما يقولون بأن العبدٌ يَخُْلَّنُ أفعال نفسه 
بقدرةٍ خَلَقَها الله فيه وأيضاً لا يَحْمَنُ يَحْسْنٌ التعبيرٌ عنهم بالجهلة كما قرره بعض الأفاضل. 
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(قوله: هَذَلِكَ مُحَالُ) جواب (أما» واسمُ الإشارة عائدٌ لكون شيءٍ من 
الكائنات مؤيّراً بقَوّةِ جعلها الله تعالى فيه. 

(وقوله: أَنضاً) أي: كما أن كَوْنَ شيءٍ منها مؤيّراً بطبعه محال. وحق المقابلة 
أن يقول: فلا يكون عدمُّه مأخوذاً من افتقار كلّ ما سواه إليه تعالى» بل من استغنائه 
جل وعز عن كل ما سواه كما هو ظاهرٌ. 

والحاصلٌ: أنه إن قَدَّرْتَ أن تأثير شيءٍ من الكائنات بطبعه؛ فعدمّة مأخوذ 
من افتقار كل ما سواه إليه تعالى» وإلا؛ لَزْمَ أن يستغني ذلك الأثرُ عن مولانا جل 
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وعزء كيف وهو الذي يَفْتَقِرُ إليه كل ما سواه؛ وإن قَذْرْتَ أن تأثيرز شيءٍ من 
الكائنات بِقَوَّةٍ جَعَلَّها الله تعالى فيه؛ فعدمُةُ مأخودٌ من استغنائه تعالى عن كلّ ما 
سواه وإلا؛ لَزِمَ افتقارُهُ في إيجادٍ بعض الأفعال إلى واسطةٍء كيف وهو جل وعز 
الغنقٌى عن كل ما سوأه. 

والفرقٌ بين هذين التقديرين: أن التأثيرَ في الأول لا يتوق على مشيئة الله 
تعالى واختياره؛ لأن ما كان بالطبع لا يتوكّف على ذلكء فهَزِمَ فيه أن الأثّر مستغن 
عن الله تعالى» ولم يَلْرّم افتقارّه تعالى إلى واسطةٍء بخلافه في الثاني فإنه يتوقف 
على مشيئة الله تعالى واختياره حتى يَخُْلّقَ القرّةَ فى الأسباب العادية» فصار الفعلٌ 
من هذه الحيثية مُرَاداً لله تعالى» ولزم افتقارُهُ في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطتٍء 
ولم يَلْرّمْ أن الأثّر مستغن عن الله تعالى. فتدبر. 

(قوله: لِأنّه أي : الحال والشأنُ. 

(وقوله: يَصِيدْ حِيئَئِذِ) أي: حين إذ قَدَّرْته مؤثّرا بقوةٍ جعلها الله فيه ويوْحَدٌ من 
ذلك كُبْرَى القياس القائلة: لو قَدَّرْتَ أن شيئاً من الكائنات يوؤبّدْ بقَوّةِ جعلها الله 

حاشيم العلاءة أحمد الأجهورى 
(قوله: بَعْضٍ الْأَفْعَال) هو المسببات العادية كالشبع والري. 
(قوله: إِلَى وَاسِطَةِ) هي الأسباب العادية كالطعام والماء. 
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تعالى فيه لصار حيتئذٍ مولانا جل وعز مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطةٍ) 
وقد أشار بقوله: (وذلك باطل) إلى صُعْرَاه القائلة: لكن كونُهُ جل وعز يصيرُ مفتقراً 
في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة باطلٌ» ثم عَلّْلَ ذلك بقوله: (لما عرفت... إلخ)» 
فصار نَظْمْ القياس هكذا: لو قَدّرْتَ أن شيئاً من الكائنات يويد بقوةٍ جعلها الله تعالى 
فيه لصار حيتلٍ مولانا جل وعز مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة لكن كوثة 
جل وعز يصيرٌ مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطةٍ باطلٌ لما عرفت... إلخ. 

(قوله: فَقَدْ بَانَ لكَ... إلخ) مفرَعٌ عن البيان السابق من قوله: (أما استغناؤه 
0 

(قوله: تَضْمُنَ قَوْلٍ: لا إِلّه إل الله أي: تضمُنَ معنى قول: لا إله إلا الله فهو 
على تقدير المضاف؛ أن الحضدن لذلك نما هوالمى ل الفتً كمالع مما تو 
والمراد بتضمُن المعنى لذلك: كَوْنُه بحيث يُوخدَ منه على ما تقدم بيانه» وليس 
المرادٌ به: دلالة التضمّن التي هي دلالة اللفظ على جزء المعنى كما لا يخفى. 

(قوله: لِلْأَقْسَام الات أي: لأنه قد اندرج تحت استغنائه تعالى عن كلّ ما 
سواه أَحَدَ عَشَرَ من الواجبات» وهي: الوجوثٌ والقدمٌ» والبقاءء والمخالفة 
للحوادث؛ والقيامُ بالنفس»ء والسَمْمُ» والبصرء والكلامٌ» ولوازمُها كما أشار لذلك 
المصنف فيما تقدم بقوله: (أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجبٌ له 
تعالى الوجوة والقدم... إلخ)» وقد اندرج تحت افتقار كلِ ما سواه إليه # بَاقِيها 
كما أشار إليه فيما تقدم بقوله: (وأما افتقار كل ما سواه إليه جل وعز فهو يوجبُ له 
تعالى الحياةً... إلخ)» ومعلومٌ أنه إذا وَجَبَتْ هذه الصفاتٌ استحالّتُ أضدادُهاء وقد 
اندرج أيضاً تحت الاستغناء: الجائرٌُ كما أشار إليه فيما تقدم بقوله: (ويؤخذ منه 
أيضاً: أنه لا يجب عليه تعالى فعلّ شيء من الممكنات... إلخ). فتدبر. 
لدللدلدلغسبلبحاشيق العلامق أد الأجهورى 





(قوله: فِيمَا تَقَدّمَ متعلق بالمذكورة» والمراد بتلك العقائد خصوص ما يتعلق 
ل 
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(قوله: وَهِي) أي: الأقسامُ الثلاثة المذكورة. 

(قوله: وَأَمًا قَوْلنَا: مُحَمْدٌ رَسُولُ اللهِ... إلخ) هذا مقابلٌ لمحذوفء والتقديز: 
أما قولنا: لا إله إلا الله فيدخل فيه ما تقدم» وأما قولنا: محمد رسول الله فيدخل 
فيه... إلخ. 

(قوله: فَيَدْحُلُ فيه) أي: في معناه؛ لأن الدخولٌ ليس في مجرّدٍ القول» بل 
في معناه. | 

(وقوله: الْإِيمَانُ... إلخ) أي: التصديقٌ بذلك؛ ولا يخفى أن ذلك زائدٌ على 
المقصود من بيانٍ اندراج العقائد المذكورة فيما تقدم تحت ذلكء فالمقصودٌ في 
الحقيقة قوله: (ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل... إلخ). 

(قوله: بِسَائِر ْنَا أي: بجميعهم أو يباقيهم؛ لأن سائرَ إن أخلٌ من الشُور؛ 
كان بمعنى: جميع؛ لما فيه من معنى الإحاطة؛ وإن أخذ من السُؤْرٍ كان بمعنى: باق؛ 
لأن معنى السؤر: البقيّة» ومنه: «سُوْرٌ الْمُؤْمِنِ شفَاءة)". 
مش ملسب لاشيم العلامة أد الأجهورى 

(قوله: فِي مَعْنَاهُ) أي: في الإتيان بمعناه كما هو ظاهر. 


)١(‏ أورده ملا علي القاري 9 في "الموضوعات الصغرى" برقم .)١15١(‏ قال الحافظ العراقي: هكذا 
اشتهر على ألسنة الناسء ولا أصل له بهذا اللفظ. 
ومثله: ريق المؤمن شفاء. فليس بحديث أصلاء ولكن معناه صحيح. ففي الصحيحين عن عائشة #ه 
أن النبي 2 كان يقول للمريض: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يُشفى سقيمُنا بإذن رينا». 
أخرجه البخاري (017/545) و(07457): ومسلم »)75١154(‏ وأبو داود (74465» واين ماجه »807١(‏ 
والحاكم (511/5)» والبغوي .)١51١4(‏ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (184/14): ومعنى 
الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء؛ 
فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل؛ ويقول هذا الكلام في حال المسح. 
وأخرج الخطيب )1١7/1(‏ من حديث ابن عباس #ك مرفوعاً: «من التواضع أن يشرب الرجل من 
سؤر أخيه...» وفي سنده نوح بن أبي مريم؛ وهو متروك؛ وقد تفرد به!! فهو شديد الضعف. وقال 
بعض السادة المحققين: إنه موضوع. قلنا: ولو أنه صح فليس فيه شاهد له وأن سوؤر المؤمن شفاء 
لا تصريحاً ولا تلويحاً. 
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وقد تقدّءَ أنه اختلفت الرواياتُ في عددهم؛ ففي رواية: أنهم ماثةٌ ألف وأربعة 
وعشرون ألفأء وفي رواية: وخمسةٌ وعشرون ألفا وفي رواية: أنهم أل ألف وماثنا 
ألف. وفي رواية: وأربعمائة ألف وأربعة وعشرونّ ألفأ. والصحيح: الإمساكُ عن 
حَضرهم في عدد؛ لأنه ربما أَدى إلى إثبات النبوّة لمن ليس كذلكء أو إلى مها 
عمن هو كذلكء فيجب الإيمانٌ: بأن لله أنبياة على الإجمالء إلا خمسة وعشرين؛ 
فيجب معرفتّهم على التفصيل كما أشار لذلك بعضهم بقوله: 
حَمْم عَلَى كُلِّ ذِي التَكْلِيفِ مغرفة 2 بِنْبِياءَعَلَى الفْضصِيلٍ فَذْعْلِمُوا 
في وتِلك خجّثا» مِنْهُمْ ََانيية مِن بَعْدِعَشْرِ وَيبِقَّى سَبْعَةَ وَهُمُو 
إريش هود شُعَيِبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ذُو الكِفْل آَم بِالْمُخْتَارِ قَذْخُيِمُوا 

(قوله: وَالْمَلَائِكَةِ وهم أجسامٌ نورائية لطيفة؛ بِالِعُونَ في الكثرة إلى حَدّ لا 
يعلمُه إلا الله تعالى؛ سُفَرَاءُ الله تعالى» صادقون فيما أخبروا به عنه تعالى: لا يأكلون: 
ولا يشريونء ولا يتناكحونء ولا يتوالدون» ولا ينامون» ولا ثُكْبَتْ أعمالهم؛ ولا 
يُحَاسَيونء ويُحْشَرون مع الإنس والجن؛ ويدخلون الجن ويتنئٌمون فيها بما شاء الله. 
وقيل: يكونون فيها لحالتهم في الدنياء فلا يأكلون ولا يشربون» بل يُلْهَمُونَ التسبيح 
والتقديشء قتِجِدُون فيه لَذّهَ كما يَجِدُ أهلّ الجنة من لذة الطعام والشراب» ويجورٌ 
عليهم الموث؛ لكن لا يَمُوتُ أحدٌ منهم قبل النفخة الأولى» بل بهاء إلا حَمَلَةَ العرش 
وَالرُوَسَاء الأربعة» فإنهم يموتون بعدّهاء وآخْدُ من يموت: مَلَكُ الموت. 
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(قوله: سُمَرَاهُ ال أي: الواسطة بينه وبين خلقه المتصرفون بحسب ما يؤذن 
لهم اه من "حاشية الهدهدي". 

(قوله: وَالنْفْدِيس) أي: تنزيهه تعالى عما لا يليق بهء فهو مرادف للتسبيح. 

(قوله: وَالرْؤَّسَاءَ الأزيّعة) هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 
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لا يَعْصُون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء ولا ينافي ذلك ما يُنْقَلْ عن 
هَارُوتَ ومارُوت؛ لأنه إنما ينقلّه المؤرّخون عن الإسرائيليات ‏ أي: كُنْبٍ اليهود 
والنصارى . ولم يَصِحّ فيه خبرٌ كما قاله المفسرونء وما يَذْكُرُه كَذَبَهُ المؤرخين من 
أنهما عُوقِبا ومُسِخًا؛ كَذِبٌ وزورٌء ولا يجوز اعتقادة» بل الذي يجب اعتقادُهُ: أن 
تعليمهما السحرٌ لم يكن لأجل العمل به؛ بل للتحذير منه؛ ولِيَظْهَرَ الفرقٌ بينه وبين 
المعجزة؛ فإنه قد وَقَمَ أن السّحَرَةَ كَثْروا بسبب استراقٍ الشياطين السمعٌ» وتعليمهم 
إياهم» فظن الجَهَلَهَ أن معجزات الأنبياء سِحْرٌء فأنزلهما الله ليعلّمَا الناس كيفية 
السحر ليَظْهَرَ لهم الفرق بينه وبينها. هذا كله بناٌ على أنهما كانا ملكين. وقيل: إنهما 
كانا رَجُلَين صالحين» وسبّيا مَلكين لصلاحهما. 

وقد عرفت أنهم بَالِهُونَ في الكثرة إلى حَدّ لا يعلمه إلا الله تعالى»؛ فيجب 
الإيمانُ بهم على الإجمالء إلا من وَرَدَ تعيبنه باسمه المخصوص أو نوعه؛ فيجبُ 
الإيمانُ بهم تفصيلأء فالأول: كجِبرِيل وميكائيل وإسرافيل وعِزْرَائِيلَ ومُبْكَرٍ وتكير 
ورضْوّان ومَالِكِء والثاني: كحَمَلَةٍ العرش والحَمَّظَةِ: وهم ملائكة مُوَكَّلونَ بحفظ 
العبدء قال تعالى: «إ لَه مُعقبتٌّ ين بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو يحمَظوتديِنَ أمْر امه )26". 
ل ا 01 

(قوله: بسَبِبٍ اشْتِرَاقٍ الشْيَاطِينٍ السَمْعٌ) في جعل هذا سبباً لكثرة السحر خفاء. 

(قوله: (إيحفظوته من مر لَه ») في البيضاوي عبارة طويلة من جملتها: أن (من) 
بمعنى الباء؛ والمعنى حيتئذ: أنهم يخنطوته ونسيت مر الله إياهم بذلك. 

نقريرات العلامة محمد الأثبالي 

(قوله: 3 عيبت »... إلخ) أي لكل ممن أَسَدْ أو جَهَرَ والمستخفِي والساربُ. 
معقِّبَاتٌ: ملائكة تتعقّب اا 6 : عَقَبَهُ مبالغة عَمِبَهُ عَقِبَةٌ إذا جاء على عَقَبِهِ؛ 
لأن بعضهم يَعْقّبُ بعضاء أو لأنهم يُعَقِّبُون أقوالّه وأفعاله ليكتبوهاء أو المراد بالمعقّبات: 


.١١ من سورة الرعد:‎ )١( 
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وذْكَرَ الأبى”": أنه يَحْمَظٌُ لابن عطية أن كل أدميّ يُوكَلُ به من حين وقوعه 
نطفةٌ في الرحم إلى موته أربعماثة مَلَكِه وتردّد الجرُولِك!© هل للجنّ والملائكة 
حَفظة أو لا؟ ثم جَرْمَ بأن للجنّ حفظة» واستبعد القولّ بذلك في الملائكة. قال 
الأجهوري: ولم أقف عليه في الجن لغيره. 

وكالكتبة: وهم ملائكةً موكلون بكتابة ما يَضدُّرُ عن المكلف قولأء أو فعلاء 
أو اعتقادًء أو هَمَاء أو عَزْماَء أو تقريرأًء خيراً أو شراًء ومفارقتهم عند نحو الجماع لا 
تَمْنَعُ من كَنْبِهِم ما يصِدُرُ عنه حينئدٍء والمشهورٌ: أن لكل يوم وليلةٍ ملكين. وقيل: 
هما ملكان فقط يلزمانه ما دام حيّاء فإذا مات قاما على قبره يُسَبَحان ويهللان 
ويكتران إلى يوم القيامة إن كان مؤمناًء ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا. 

واختلف في محلّهما من المكلف على خمسة أقوال» فقيل: عاتِقًاه. وقيل: 
دَقْنهُ. وقيل: سَّفَتَاه. وقيل: عَنَْقَنّه. وقيل: نَاجِذَّاه. وورد فى بعض الآثار ‏ كما قاله 
العلامةٌ اللّقَانِئى: أن بعض الخيرات يَكنَيها غيد هذين الملكين. 
: تقزهراث العلامة محمد الأثائيى سس 
صَنْ بي يَدَيْهِ وَوِنَ سَلق» أي: من جميع جوانبه؛ أو ما قَدّعَ وأخر من الأعمال» 
وحَنَظُوءُ مِنَ أمْر أله 4 أي: من بأسه حين أَذْنَبَ بالاستعمال والاستغفار» أو يحفظونه من 
المضارٌ أو يراقبون أحوالّة (مِنْ » أجل <أثْر لَه )» وقيل: (من) بمعنى الباء» وقيل: ظمِنَ أَمْر 
نل 4 صفة ثانية لمعقبات. 


الجماعات. 


اللّهم صلّ أفضلٌ صلاةٍ على أسعد مخلوقاتك: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلّمء والحمدٌ لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً. [انتهت ههنا حاشية الأنبابي على الباجوري وله الحمد]. 





() الأبي: محمد بن خلفة الوشتاني المالكي؛ عالم بالحديث؛ من أهل تونس؛ ولي قضاء الجزيرة؛ له 
"[كمال المعلم لفوائد كتاب مسلم'"» توفي سنة (471ه). 

)2( الجزولي: عبد الرحمن بن عفان أبو زيد؛ فقيه مالكي معمرء من أهل فاسء» كان أعلم الناس في 
عصره بمذهب مالك؛ وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه؛ توفي سنة (١4لاه).‏ 
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(قوله: وَالْكُنّبِ السَمَاوَيّة أي: المنزلة من السماء في الألواح» أو على لسان 
مَلّْكِء والعراد بها ما يَهْمَلْ الشَحُفٌء وقد اشتهر: أنها مائة وأربعة: ضحُف شِيتٌ 
ستُونء وضْحْف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة عشرةٌء والكتبُ 
الأربعة: التوراةٌ لموسى؛ والرْبُورُ لداود. والإنجيل لعيسىء والفرقانُ لسيدنا محمد 
2 كذا نَقَلَ بعض شُرْاح الأربعين عن الخطيب. وقيل: صحف شيتٌ خمسون.؛ 
وصحف إدريس ثلاثون» وصحف إبراهيم وموسى عشرون بالسويّة. والكتبٌ 
الأريقة. وقيل: إنها مائةٌ وأربعة عشر: فحت شيث خمسون» وصحف إدريس 
ثلاثون»ء وصحف إبراهيم ترون واختلف في عشرةٍ فقيل: لآدم؛ وقيل: لموسى, 
والكتتُ الأربعةً. وهذا القول ما نض عليه النَّنَائِكِ”" في "شرح الرسالة" حيث قال: 
فائدةٌ: الكتبُ الْمُيْرّلََ من السماء مائة ونع عفر إن آخر ما تقدم. 

هذاء والتحقينٌ: الإمساكٌ عن حضرها في عددء فيجب اعتقادٌ أن الله أنزل كبا 
من السماء على الإجمال؛ نعم الكتبٌ الأربعةٌ يجب معرفتّها تفصيلاً. 

(قوله: وَالْيَوْم الآخِرِ) الذي هو يومٌ القيامة» وإنما وُصِفٌ بالآخر؟ لأنه آجِرُ 
الأيّام. وقيل: لأنه لا ليل بعده. وأُولُه من النفخة الثانية. وقيل: من الحشر. وقيل: من 
الموت. ولا نِهَايَةَ له. وقيل: ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النارّ. 
والمراد بالنفخة الثانية: نفخة البعث» وهو إحياءٌ الأبدان من القبورء وذلك أنه يعد 


مَوْتِ الخلائق بالنفخة الأولى ‏ وهي نفخة الصَعْق» وبين النفختين أربعون عاماً ‏ 
حاشية العلائم أحمد الأجهورى 


(قوله: في الألواح) كالتوراة. 

(وقوله: أو عَلَى لِسَانٍِ مَلَكِ) أي: جبريل كالقرآن. 

(قوله: وقيل: لِأَنّهُ لَا لَلَّ... إلخ) هو بمعنى ما قبله» فهما قول واحد. 
(قوله: الصّعْقٍ) بفتح العين؛ من باب تعب كما في "المصباح". 


)١(‏ التنائي: محمد بن إبراهيم» فقيه مالكيء نسبته إلى (تنا) من قرى المنوفية يمصرء له: "تنوير المقالة" 
في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. توفي سنة (4417ه). 
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تُمْطِرُ السماءٌ ماءٌ كمَنِي الرجال أربعين يوما بشِدَّةٍ كأفواه القّربِء حتى يكونّ الماءً 
من فوق الناس قَدْرَ اثني عَشَرَ ذراعأ ثم يَأْمرْ الله الأجساد, فديْتُ كنبات البَقْلِء حتى 
إذا تكامَلتُ؛ فكانت كما كانت يقول الله تعالى: لِيَحْيَى جبريلٌ ومكائيل وإسرافيل» 
ثم يأمر إسرافيل» فيأخذٌ الصورّ ‏ وهو قَرْنْ من نور كهيئة البُوقٍ الذي يُرْمَرُ به» لكنه 
عظيمٌ كعَرْضٍ السماء والأرض كما في الحديث ‏ ثم يدعو الله الأرواح: ويُلْقِيها في 
الضُورء ويأمرُ إسرافيل بالنفخ» فتخرجٌ الأرواحُ مثل النّخل؛ فتمشي في الأجساد 
مَشْيِ الشْم في اللديغ» وذلك هو المسمّى ب: النّضْرِ. 

وأما الحشد: فهو سَوْقٌ الناس إلى المحشر. وتُّقِلَ عن التغلقِ: أن الناس في الحشر 
متفاونة» فمنهم الراكِبُ؛ ومنهم الماشي على رجليه؛ ومنهم من يمشي على وجهه. 
ومنهم من هو على صورة القَرَدَةِ وهم الزُْنَا ومنهم من هو على صورة الخنازير» 
وهم الذين كانوا يأكلون الشحْتٌ والمخس”'» ومنهم الأعمى؛ وهو الجائِرٌُ في 
الحكمء ومنهم الأصمٌ الأبكمْء وهو من يُعْجَبُ بعلمه» ومنهم من يَمضَعْ لسانه 
ويسيلٌ القَئِخُ من فمه. وهم الوّعَاظُ الذين تخالِفُ أعمالهم أقوالهم. ومنهم من هو 
مقطوعٌ الأيدي والأرجل؛ وهم الذين يُؤْذُون الجيران ومنهم من يُصْلَّبُ على جذوع 


حاشيمّ العلانة أحمد الأجهورى 
(قوله: مَاءٌ كَمَنِي الرَجَالٍ) منه يعلم أنه ليس منياً حقيقة» بل هو ماء على 


صورة مني. 
(قوله: وَذَّلِكَ) أي: إدخال الأر واح في الأجساد؛ فالنشر والبعث بمعنى واحد؛ 
وهو إحياء الأبدان وإدخال الأرواح فيها. 


() أما السحت فهو الحرام الذي لا يحل كسب أو كل حرام قبيح الذكر أو ما حْمْتَ من المكاسب. قال 
تعالى: ( لَوَلَا ينههم اليجوب والأحبار عن ويم لاثم وَأَظهِمٌ لتحت » [سورة المائدة: *5]ء وأما 
(المخش) فهو الضرية التي يأخذها الماكش وهو العشَّار؛ وأصله: الجباية» وغلب استعماله فيما 
يأخذه الظلمة أعوان الظلمة عند البيع والشراء. وفي الحديث: الا يدخُلُ صاحبٌ مَككْس الجنة» يعني؛ 
العثّار. أخرجه أحمد »)1١7514(‏ وأبو يعلى 0))١757(‏ وابن خزيمة (59717)» والحاكم )4١04/١(‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهو من حديث عقبة بن عامر الجهني ا. والظر "النهاية" لابن 
الأثير مادة: مكس 
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من النارء وهم السْعَاة بالناس إلى السلطان» ومنهم من هو أشدٌ نَتَنأْ من الجِيقَةَ وهم 
الذي يُمْبلُونَ على اللذَّات والشهوات؛ ويمنعون حٌ الله من أموالهم؛ ومنهم من 
يَلْب جُبّة سابغة من قَطِرَانِء وهم أهلُ الكثر والعُجْب والخُيَلَاءِ. 

ثم عند وصولهم إلى المحشر يَقِفُونَ فيه. وتصطف الملائكةٌ محدّقين 
حولهم؛ وتدنو الشمش من رؤوسهم حتى ما يكونُ بينها وبينهم إلا قَذْرُ ميل أي: 
ميل المُكْحُلَةٍ لا الميل المعروف ‏ فحيتئذٍ يَشْتَذُ الخوف والهَؤلء ويَعْظُمُ الكربء 
فيتميونَ الانصراق ولى َل النارء ثم بعد طول الموقف عليهم يُلْهَمُون أن الأنبياء 
هم الواسطةٌ بين الله وبين خلقه؛ فيذهبون إليهم يستشفعون بهم واحداً بعد واحلٍء 
فيتنضل ‏ أي: يعتذر ‏ كلّ منهم بما وَقَعَ له من صورةٍ الخطيئة» ويقول: لست لهاء 
لست لهاء نفسي نفسي. 

فإذا انتهى الأمرُ للرئيس الأعظم والسيدٍ الأكمل الأفخم قال: أنا لهاء أمْتي 
أمُتي» ثم يَخْدْ ساجداً تحت العَزْشٍ كسجود الصلاة» فيقال: يا محمدء ارفعٌ رأسَكء 
وسَلُ تُغْطء واشفغ تُشَفْ فيرفع رأسَة» ويشفَعُ في فصل القضاء. وهذه هي الشفاعة 
العظمى؛ 0 5 وله 0 أذ بل ولغيره من باقي الأنبياء 
والعلماء والصالحين؛ لأنهم يتجاسرون على ذلك بسبب شفاعته #©#» فهو الذي 
يفتحٌ لهم باب الشفاعة. 

ثم بعد ذلك يحاءً سَبُونء إلا من وَرَدَ الحديثٌ باستثنائه» فإنه وَرَدَ أنه 8 قال: 
«يذخل الْجَنَهَ مِنْ أمتي سَبْعُونَ آلفاً غَثِرِ حِسَابِ») فقيل له: هلا استزدتٌ ريّك؟ 
فقال: «اشتذثة فَرَادنِي مغ كُل وَاجِدٍ سَبْعِينَ أَلْفَأ فقيل له: هلا استزدت ربك؟ 
لشسسسس ‏ اشيم العلامق أحد الأجهورى 

(قوله: بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ صُورَة الْخَطِيَ كقول سيدنا نوح #2©: ررب لَامَدَرَ ع1 
لأرْضٍ من الْكفرنَ ديا (©0". 


)3غ( من سورة توح: ال 
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فقال: «أسْعَرَذنه فَزَادَنِي ثَلاتَ حَمَيَاتِ بِيَلِو)'' أو كما قال؛ أي : ثلاث دفعات من غير 
حصره» وكيفينّه ميكبلفة باختلااف أحوالهم؛ فمنه السك ومنه الجهر ومنه النسيف) 
ومنه العسيرُء ومنه التكريُ؛ ومنه التوبيخٌ» ومنه الفضلٌ؛ ومنه العدل. 


ثم تُوزّنُ أعمالّهم إلا من وَرَدَ النض باستئنائهم كالأنبياء والملائكة وسائرٍ مَنْ 
يدخل الجنة بغير حساب؛ وفي وَزْنٍ أعمال الكفار قولان؛ والأصحٌ: أنها تُوزَنُ وأما 
قوله تعالى: «فَلَا بِْمْ لم بَْم لْقيَمَةٍ وز 74" فعلى حَذْفٍ الوصف, أي: وزنا نافعاء 
وجمهورٌ المفسّرين على أن الموزونَ: الكّْبُ التي هي صحائف الأعمال. وقيل: 
نَفْس الأعمال. وقيل: تُصَوّرُ الأعمال الصالحة بصورةٍ نورانية حَسَئَةٍ وتُطْرَحُ في 
كَفّةَ النور» فتثمّلُ بفضل الله تعالى وتُّصَوٌّرُ الأعمال السيئةٌ بصورةٍ ظلمانية قبيحة 
وتُطرَحٌ في كَقّة الظَلْمَة: فتَخِفُ بعدل الله تعالى. 

وقال بعضهم: إن الله يخلقُ أجساماً بعدد الأعمال كما جاء الأثرُ أيضاء وظاهِرٌ 
كلام العلماء المأخوذٍ من الآثار: أن خَِفْةَ الميزان ويِقَلَهُ على كيفيته المعهودة في 
الدنيا: ما تَقُلَ نَرَلَ إلى أسفلء ثم يُرْْعُ إلى عليين» وما خَفْ طَاشَ إلى أعلى؛ ثم 
يِل إلى سجِينء وبذلك صَرّح القُْطْيي. 

وقال بعض المتأخرين: عَمَلُ المؤمن إذا رَجَحَ صَعَدَ وتسفَلّثْ سيئائه» وأما 
الكافر؛ فتَسَمُلُ كمَئه لخلوَ الأخرى من الحسنات. 

حاشية العلائة أحد الأجهورى 

(قوله: وَقِيلَ: تُْصَوْرُ... إلخ) هو من تتمة القول قبله» فإن من قال: توزن 

الأعمال مراده: أنها توزن بعد تصويرها. 


(قوله: ع يُرْفُمُ) أي: ما فيه» وكذا قوله الآتي: (ثم ينزل). 


(1) أخرجه أحمد »)137١7(‏ والبزار (751417)» من حديث أبي بكر الصديق #ه. ولقوله: سبعون ألفا بغير 
حساب» شاهد من حديث ابن عباس «#©» عند البخاري (1١704)؛‏ ومسلم »)77١(‏ وعن أبي هريرة #ة 
عند البخاري (56117)؛ ومسلم :»)7١7(‏ وعن عمران بن حصين ©لا عند ملم .)١5١8(‏ 

من سورة الكهف: .١٠١6‏ 
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والأمح أن الميزانَ واحدٌ لا تعدّدَ فيه. وقيل: لكل أمةٍ ميزان. وقيل: لكل 
مكلف ميزان. وقيل: للمؤمن موازينُ بعدد خيراته وأنواع حسناته» فلصلاته ميزان» 
ولصومه ميزانٌ: وهَلْمٌ جرًا. ولا يَرِدُ على الأول قوله تعالى: ( َع اَن[ 0"؛ 
لأن جَمْعَهُ في ذلك للتعظيم. والذي يَزِنُ به جبريل» فيأخذ بعموده ويَنْظَرُ إلى لسانه 
وميكائيل أمينٌ عليه. 

وهو على الصراط. وقيل: قَبِلَهُ. 

ثم بعد ذلك يمدُون على الصراط حتى الكفار على الأصح. وقيل: لا يمون 
على جميعه؛ بل على بعضه؛ ثم يتساقطون في النار. وهو جِشرٌ ممدودٌ على مَدْنِ 
جهنّم؛ أوْلّه في الموقف, وآخرُهُ على باب الجنة» وطوله: مسيرةٌ ثلاثةِ آلاف سنة: 
ألفْ منها صعودٌ» وألف منها هبوطء وألف منها استواءً. كذا قال مجاهِدٌ والضُحَاك. 

وقال القْضَيلُ بن عِيَاضٍ: بلغنا أن الصراطً مسيرةٌ حَمِسَةَ عشرٌ ألف ستا: 
خيدة آلاف صترة وخيية الآ شوط وعمة الأ انشتؤاة. 

وقال سيدي محبي الدين بن العربي: هو سَبْعُ كناو مسيرةٌ كل قنطرة: ثلاثة 
آلاف عام: : أل عام صُعُودٌ وألف عام هبوطء وأل عام استواءً» فيِسْأَلُ العبدٌ عن 
الإيمان على القنطرة الأولى» فإن جاء به تامأ جاز إلى القنطرة الثانية» فيِسأَلُ عن 
كمال الصلاة» فإن جاء بها تامَةٌ؛ جاز إلى القنطرة الثالثة» فيِسْأَلٌُ عن الزكاة» فإن جاء 
بها تائة؛ جاز إلى القنطرة الرابعة» فيْسألُ عن الصيام» فإن جاء به تامّاً؛ جاز إلى القنطرة 
الخامسة؛ فَيِسَأَلٌ عن الحج وعن العُمْرَة فإن جاء بهما تامَيْنِ؛ جاز إلى القنطرة 
السادسة؛ فَيُسَأَل عن الطهر » فإن جاء به تاقاً؛ جاز إلى القنطرة السابعة» فَيُسَأَلُ عن 


المظالم» ٠‏ فإن كان لم يَظْلِمْ أحدا؛ جاز إلى الجنة» وإن كان قَصّرَ في واحدةٍ من هذه 
الخصال؛ حُبس عند كل عقبةٍ عقبةٍ منها ألفٌ سنةٍ حتى يقضي الله بما يشاء. 


وفي بعض الآثار: أنه يُسَأنُ في الثانية عن صيام رمضانء وفي الرابعة عن الزكاة. 


)١(‏ هن سورة الأنبياء: /ا؟. 
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وجبريل في أؤْله وميكائيل في وسطه يسألان الناس عن عُمْرِهم فيما أفنّؤة 
في طاعة الله أو معصيته؛ء وعن شبابهم فيما أَبْلَو وعن علمهم ماذا عملوا به؟ وعن 
مالهم من أين اكتسبوه؟ وأين أنفقوه؟ والملائكة واقفون يمينأ وشمالاً يختطفونهم 
بالكلاليب» وهي شهواتٌ الدنيا نُضَوّرُ بصورة ا السَغْدَان كما في 
الحديث””؛ وهو بفتح السين المهملة ‏ نَبْتّ ُو شَوْككِ يَنْبْتُ ببعض الجسورء تقول 
له العائة: شَوْكُ عه أصله رَطْبٌ» ثم بيبش ويتصلب. 

ويتفاوتون في سرعة مرورهم عليه وبُطَئْه بحسب تفاوتهم في سرعة 
إعراضهم عن المحارم وبطئهء فمن كان أسرعَ إعراضاً عن معاصي الله تعالى؛ كان 
أسرعَ مروراء وعكسه بعكسه. ومن توسّطً في ذلك؛ كان مرورهُ متوسطاء فَالسالِمُون 
من الذنوب يمون كطرْفٍ العين» وبعدهم الذين يمون كالبرق الخاطف؛ وبعدهم 
الذين يمرون كالطيرء ويمدهم اللين يمؤون كالفرين السابق» وبعدهم الذين يمزون 
كأَجْوْدٍ بقية البهائم؛ ثم الذين يمون عَذْواء ثم من يمون حَبواء وهم الذين تَطُولُ 
عليهم مسافة الصراط» فيقول الشخصٌ منهم: يا رب لِع أَبْطَأتَ بي؟ فيقول: لم 
أَنْطِ بكء وإنما أَبَطَا بك عملّكٌَ. 


وآول من يمر يَمَوُ سيدنا محمد 0-2 وأمته ثم عيسى وأمته» ثم موسى وأمته 
يُلْعُون نيياً تبياً حتى يكون آخزهم نوح وأمْتّه كما في بعة بعض الروايات. 


وصحُمح القَرَافِقي تبعاً للِرّ ابن عبد السَلَام”" أنه عريض» وفيه طريقان: يُمْنَى 
ويُشرى» فأهل السعادة يُسْلَّكُ بهم ذاتٌ اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذاتَ 
الشمال. قال بعضهم: والأظهرٌ أنه مُخْتَلِفُ في الضّيقٍ والسْعَةٍ باختلاف أحوال 
الناس» كما أن المرورّ كذلك. 


١‏ أخرجه البخاري )8١7(‏ و(1077). ومسلم (145) (600: وأحمد 007171 وابن خزيمة في 
"التوحيد” (777/1). وابن حبان (7475,) في سياق حديث طويلء وهو من حديث أبي هريرة ©ا. 

5 أما القرافي ققد سبقت ترجمته. والعِرٌ هو عبد العزيز بن عبد السلام؛ عز الدينء سلطان العلماء 
الدمشقي؛ فقيه شاقعي بلغ رتبة الاجتهاد؛ تولى خطابة الجامع الأمري في دمشق. توفي سئة 


(103هم)),. 
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والراجح: أنه أرقف من الشْعْرَةِ وَآجَدٌ من السيف» وَكدرَة الله صالحة لمرورهم 

عليه مع كونه كذلك. والله أعلم. 
يه مع كو والله أعلم 

التصديقٌ بجميع ما جاء به؛ فعند التحقيق يدخل في قولنا: محمد رسول الله؛ الإيمانٌ 
بجميع الإلهيات ‏ أي: ما يتعلق بالإله - وجميمٌ النبويّات ‏ أي: ما يتعلّقُ بالأنبياء ‏ 
وجميع السْمْعِيّات من سؤال القبر وعذابه والجنة والنار وغير ذلك. 

(قوله: وَيُؤْخَلُ مِنْه: وَجُوبُ صِذْقٌ الوْسْل... إلخ) أي: لأنه # جاء بذلكء 
ويلزم من التصديقٍ برسالته التصديقٌ بجميع ما جاء به. وقد صَوْحَ المصنف هنا 
بوجوب الصدق واستحالة الكذب» وأشار إلى استحالة الخيانة والكتمان بقوله: 
(واستحالة فعل المنهيات كلها)» ويلزمٌ من استحالة الخيانة: وجوبُ الأمانة» ومن 
المستحيلٌ: وسيذكر الجائر. فتدبر. 

(قوله: وَاسْتِحَالَةٌ الْكَذِبٍ عَلَيْهم) من عطف اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من 
وجوب الصدق استحالة الكذب كما لا يخفى. 

(قوله: وَإِلّا لَّْ يَكُونُوا... إلخ) أي: وإلا يجب الصدقٌ لهم؛ ويستحيل الكذبُ 
عليهم؛ لم يكونوا... إلخ. ووجة ذلك: أن الله تعالى قد أخبر بصدقهم بخلق 
المعجزة على أيديهم؛ ويجب أن يكون حَبَدِهُ تعالى على وَفْقَ علمه؛ وهو عالِمٌ بكلٍ 
شيء؛ فيلزم من ذلك وجوبٌ الصدق لهمء واستحالة الكذب عليهم. 
لللسسسسسس ب ححاشيق العلامة أحمد الأجهوريى 

(قوله: جَاءَ بتضدِيق... إلخ) يحتمل أن المعنى: جاء مصدّقاً بجميع ذلك» وأن 
المعنى: جاء آمراً لنا بأن نصدق بجميع ذلكء والأقرب الثاني» وعلى هذا يكون 
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(قوله: الْعَالِمِ بِالْحَفِيّاتِ) إشارةً إلى بيان وجه الملازمة في قوله: (وإلا لم 
يكونوا... إلخ) كما تقدم. والخفيَاتٌ: غَوَامِضُ الأمور ومشكلاثهاء ولا يخفى أنه إذا 
كان عالماً بالخفيات؛ كان عالماً بالجليّات الظاهرات من باب أز ىعو بقسيم الأمور 
إلى خفئاتٍ وجِلِيَاتِ إنما هو بالنسبة إليناء وأما بالنسبة إليه تعالى؛ فكل الأمور 
جلياتٌ على حدٍّ سواء. 

(قوله: وَاسْتِحَالَةٌ فِعْلٍ الْمَنْهِيْات كُلّهَا) أي: الشاملة للخيانة والكتمان» ويلزم 
من استحالة الخيانة: وجوبٌ الأمانة»؛ ومن استحالة الكتمان: وجوبٌ التبليغ» وقد 
صَوّحَ قبل بوجوب الصدق واستحالة الكذب عليهم؛ ولعلّ المصنف إنما فَعَلَ ذلك؛ 
لأن مدارَ الرسالة على الإخبار عن الله تعالى؛ » فاحتاج إلى ذِكْرٍ ما يتعلُّ بالخبر؛ وهو 
الصدقٌ والكذبٌُ بالمطابقة بخلاف غيرهماء وأيضاً اللفظ الذي ذكره يدل على 
مستحيلين» وهما الخيانة والكتمانُء وعلى واجبين» وهما الأمانة والتبليغٌ» فكان 
أخصرٌ من ذَِكْرٍ الواجيين ثم المستحيلين. 

(قوله: بأقوَالِهم) أي: كقوله #: «إنْمَا الْأَعْمَالُ الئياتِ 20 

(وقوله: وَأفْعَالِه) أي: كتوضته © وعُشلِه. 

(وقوله: وَسْكُوتهِمْ) أي: كسكوته ## عن ابن عمر لما قال بحضرته: أَجِلْتْ 
لنا مَئتّتان ودَمَان: السمكُ والجرادٌ وَالكَيدُ والطّحَالٌ9©, فأقدهُ #» وهو لا يُقِدٌ على 

حاشيق العلامة أحد الأجهورى 

(قوله: مِنْ بَاب أَوْلّى) أي: بحسب عقولناء وإلا؛ فالأمور مستوية عنده تعالى 

كما يعلم من آخر كلامه. 


0 أخرجه البخاري »)١(‏ وملم (16107)» وأحمد ».)١1١8(‏ وأبو داود (١١١5).؛‏ واين ماجه »)47١17(‏ 
والترمذي )١747(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ة. 

(؟) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (747/7): هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ ؛ لأن قول الصحابي: أجل 
لنا كذاء وحُرم عليناء ينصرف إلى إحلال النبي © وتحريمه. 
وقد أخرجه مرفوعاً من حديث ابن مير اجبمة في "مسنده" (0711)؛ وابن ماجه (14١؟7)‏ و(77114)» 


والدارقطني في "السنن” (371/4)» والبيهقي في "السنن" (١/151١)؛‏ وهو حديث حسن. - 
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خطإ! وإن صَدَرٌ من غير مُكَلف؛ لأن السكوت عليه وإن لم يَأنّمْ به يُوهِمْ من جَهِلَ 
حُكْمَ ذلك جوازرَةُ. نعم؛ إن كان من صَدَرَ عنه ذلك كافراً عُلِمَتْ معاندثة له 88. 
والحالُ لا يحتمل النسخّ؛ لم يدل سكوتهُ على جوازه. 

(قوله: ََلْرَمُ أَنْ لا يَكُونَ... إلخ) أي: لأنه لو عَلِمَ الل تعالى أن يكون فيها 
مخَالَقَةَ لأمره تعالى لما أرسلهم ليُعْلِمُوا الخلقٌ بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم, وإلا؛ 
لكان الله تعالى آمراً بالاقتداء بهم في تلك المخالفة؛ وهو باطل؛ لأنه تعالى لا يأْمُرْ 
إلا بالطاعة. 

قوله: عَلَى سِرّ وَحْيه) أي: على وَحْيه السرّء فهو من إضافة الصفة 
للموصوفء ويحتمل أن الإضافة للبيان» أي: على سِرّ هو وحيُهُ؛ والمراد بالوحي 
هنا: المُوحَى به وف الأنيعاغ الى بجافتابها الزسل»” 

(قوله: وَيُؤْحَدُ مِنْه: جَوَارُ الْأْرَاضٍ... إلخ) أي: لأنه إنما أَنْبتَ له الرسالةٌ لا 
الألوهية ولا المَلَكيةٌ» وكذلك إخوائةُ المرسلون» وحيتذٍ فلا يمتنع في حمِّهم إلا ما 
يَقْدَخُ في مرتبة الرسالة» وتلك الأعراض لا تَقْدَحٌ فيها كما أشار لذلك بقوله: (إذ 
ذاك لا يقدح في رسالتهم)» أي: وكلّ ما لا يقدح فيها فهو جائرٌ. 
ماسم اشيم العلامة أجل الأأجهوري 3 ساس 

(قوله: لا يَحْتَمِلُ النْسحٌ) بأن تدل قرينة بعد فعل المعاند على أن الحكم باق 
بحاله» وأن سكوت النبي لعلمه بعدم امتثاله؛ لكن هذا لا يوافق مذهبنا من أن النهي 
عن المنكر واجب وإن علم الناهي عدم الامتثال. 

(قوله: لِأمْر مَوْلَانَ) المراد بالأمر: مطلق الطلب الشامل للنهي. 


- ورمز له السيوطى فى "الجامع الصغير" أنه عند الحاكم في "المستدرك" ولم نجده فى المطيوع منه. 
9ك 0 ص كم في لم نجده في المطبوع 
واللفظ عند أحمد: «أجِلّت لنا ميتنان» ودَمَان؛ فأما الميتتان: فالحوتٌ والجرادٌء وأما الدّمان: فالكيدٌُ 
والطحال». 

ويقول جابر بن عبد الله هفا: غزونا رسول الله 49 فأصينا جراداء فأكلناه. رواه أحمد (2)1451540 
باد شيعيف. وقال عيذ ال بن أي أرفى 8" خزوث مع رسول لله هه مثا غزرات تأكل الدعرلة. 
رواه أحمد :.)١147944(‏ ومسلم »)١1901(‏ والترمذي .)١85١(‏ 
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(قوله: إذْ ذَاكَ لا يَقْدَحُ... إلخ) تعليل لجواز الأعراض البشرية؛ وفي بعض 
النسخ: (لأن ذلك لا يقدح» ومعنى: لا يقدح: لا يَطْعَنُ ولا يُنْقِص 

ولما كان عدم القدح لا يقتضي زيادة عُلْوَ منزلتهم؛ ا عنه بقوله: (بل 
ذاك مما يزيدُ فيه/» واسمُ الإشارة للجوازء لكنّ المراد منه: الجوازٌ الوقوعئ؛ لأن 
الذي يزيدٌ في ذلك هو الوقوعٌ بالفعل لا مجرّدُ جواز الوقوع. 

(قوله: َل ذَاكَ مِمًا يَزِيدُ... إلخ) أي: لأنه إما أن يقارِئه قَضدُ التشريع كما في 
التكاح؛ أو قَضدُ التقوّي على العبادة كما في الأصلء أو طاعَةُ الصَبْر كما في 
المرض ونحوه. واختلف هل الثوابُ على المصائب أو على الصبر عليها؟ فذهب 
الع بن عبد السلام في طائفةٍ إلى الثاني؛ لأن الثوابَ إنما يكون على صُنْعْ العبد. 
والمصائِبُ لا صُئْمَ له فيها. وذهب الجمهورٌ إلى الأول لقوله تعالى: <ذَلِلك بِأَنَهْمْ 
لا يبه عدأ وكا كحت ولا تختصة) إلى أن قال: «إلا كب لم بده عَم 


تالمهم 


س6 ولخ متقم عه عَائِسَةَ مرفوعاً: «ما مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَها 
إلا كيب لَهُ بها دَرَجَةَ وَمْحِيَتْ عَنْهُ بها حَطِيَة”". 

واعلم أن الصيرٌ على ثلاثة أقسام: أحدها: الصبد على العبادات ومشاقّها. 
وثانيها: الصبرٌ على المصائب وحرارتها. وثالثها: الصبرُ على الشّهوات ولذّاتها. 

قال الضُحَاكُ: من مَدْ في سوقء فرأى ما يشتهيه ولا يَقْدِرُ عليه؛ فصَبَرَ 


2 0 .2 . ّ 
واحتسب؛ كان خيرا من ألف دينار يُنْفِقَها كلها في سبيل الله. 
حاشية العلائة أحد الأجهورى 


(قوله: أ طَاعَةُ الصَئِر عطف على (التقوى). 
(قوله: الصُئِدُ عَلَى الشْهَوَات) أي: على فقدها. 








١١٠١ من سورة التوية:‎ ١2 
والترملي (10كقي)ل والبيهقي‎ )'51١1١4( أخرجه مسلم (2))7561/7 وهو عند البخاري (1كمع) وأحمد‎ (2 
.)7144( في "السنن" (7374/5)» والنسائي في "الكبرى"‎ 
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وقال أبو سليمان الرازي: تَنْفْش فقير دون شهوةٍ لا يَقْدرُ عليها أفضلٌ من 
عبادةٍ غني ألف عام. 

(قوله: فِيهَا) أي: في علو منزلتهم؛ وإنما أَنْتَ الضميرَ؛ لاكتسابه التأنيتَ من 
المضاف إليه. 

(قوله: فَقَدْ بَانَ لَك... إلخ) تفريعٌ على ما تقدم من قوله: (أما استغناؤه جل 
وعز عن كل ما سواه) إلى ما هنا. 

(قوله: تَضَمْنُ كَلِمَتي الشْهَادَ أي: معناهما؛ لأن المتضيّنَ لذلك إنما هو 
معناهما لا هما نفسهما كما تقدم والمراد بتضمُّن المعنى لذلك: كَوْنُهُ بحيث يُؤْحَدُ 
منه على ما تقدم بيانه» وليس المرادٌ به: دلالة التضمّن كما مر. 

والمراد بكلمتي الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وثنّاهما؛ لأنهما 
جملتان: الأولى: لا إله إلا الله» والثانية: محمد رسول الله فجعل كلا من الجملتين 
كلمةٌ» وأَفْرَدَ فيما بعدُ حيث أعاد عليهما الضميرٌ مُفْرَداً؛ لأن الجملتين كالكلمة 
الواحدة باعتبار كَوْنٍ الإيمان لا يَحْصْلُ إلا بمجموعهماء ولا يُكتفّى فيه بإحداهما 
عن الأخرى. 


ان 
.1 و 


و ّ م . 

(قوله: مَعْ قِلَةِ خحُرُوفِهَا) أي: لأنها أربعة وعشرون حرفاء وكانت كلها جوفية 
للإشارة إلى أنه ينبغي الإتيانُ بها من خالِصٍ الجوفء وهو القَلْبُء ولم يكن فيها 
سس اشيم العلامة أجل الأجهورى 3 سدح 

(قوله: دُونَ شَهْوَةِ) أي: من أجل فقدها. 

(قوله: حَنِتُ أَعَادَ عَلَِهِمَا الضَمِير... إلخ) يحتمل أن الضمر عائد على 
المضاف إليه. وهو الشهادة. 

(قوله: كُلّهَا جَؤْفِيِة مراده بالجوفية ما عدا الشفوية كما يعلم من "حاشية 
الهدهدي". وبعد ذلك فيرد عليه الميم من محمدء فإنها شفوية» ويجاب عنه بأنه 
ارتكب التغليب» فغلب غير الشفوي لكثرته. 
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ا ا ُ 2م25 ًَ ع 2 
حَرْف مُعْجَمٌء بل كلها مُجَرْدَةٌ عن النُّقَطٍ إشارةً إلى أنه ينبغي لمن نَطٌَ بها أن يتجرد 
عن كل ما عداه تعالى. وكانت أربعة وعشرين حرفا؛ لأن الليل والنهار أربعٌ 
. 8 ِ- 

وكانت سَبْعَ كلمات» قال الفَخْرُ الرَّازِيُ: لأن المعصية لا تكون إلا من 
الأعضاء السبعة: الأذنان» والعينان» واليدان: والرجلان» واللسانء والبطن؛ والفرج. 
فكلُ كلمة تُكَفْرْ معصية عُضْوء وأيضاً في ذلك إشارةٌ إلى أن أبوات جهنم السبعة 
مُغْلَقَةَ عن قائلها بفضل الله ورحمته. 

(قوله: مِنْ عَقَائِدٍ الْإِيمَانِ) بيانٌ لما يجب على المكلّف الشامل للواجب 
والجائز والمستحيل. 

(قوله: وَلَعَلّهَا... إلخ) يعني: لعل الحكمة في جَعْلِها ترجمة على ما في القلب 
من الإسلام» وقي عدم قبُول الإيمان من أحدٍ إلا بها: اختصارها مع اشتمالها على 
العقائد التي ذكرهاء وإنما لم يَجْرِمْء بل أتى ب (لعلٌ) التي للترجّي تأدُباً مع الباري 8 
بعدم دعوى الغيب» ومع التبي ©#؛ إذ لا يُحِيطُ أحدّ بأسرار كلماته إلا الله تعالى؛ 
فيجوز أن يكون الدُ في ذلك غير ما ذكر. 

(قوله: لِاخْتِصَارهَا) أي: قِلّهَ حروفها لما تقدم من أنها أربعة وعشرون حرفاً. 

(وقوله: مَعَ اشْتمَالِهَا) أي: اشتمال معناها. 

(وقوله: عَلَى مَا ذَكَوْنَاهُ) أي: من العقائد السابقة. 

(قوله: جَعَلَهَا الشرْعٌ) فيه: أن الشرع كالشريعة بمعنى: الأحكام الشرعيّة: 
وليسث بجاعِلَةٍ. ويجاب بأنه على تقدير مضافء أي: جَعَلّها صاحبٌ الشرع» أو أن 
المراد بالشرع: الشارعٌ؛ وهو الله حقيقة» والنبئ مجازاً. هذا ما قاله الأشياخٌ قديماً 
وحديثاء وهو صحيحٌ بالنظر لكون الشارع بمعنى: المُْبْتِ للشزع والموجد له؛ وأما 
بالنظر لكون معناه: المبيّن والمبلغ ‏ وهو ما يُؤْحْذْ من كتب اللغة وغيرها ؛ فهو 
حقيقةٌ فى النبى 48 وهذا التفصيلٌ هو الحقٌ إن شاء الله تعالى. 
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(قوله: تَرْجَمَة) أي: تفسيرأء ولعله ضَمْنَ ذلك معنى الدليل؛ فعدّاه ب(على) في 
قوله: (على ما في القلب... إلخ). 

(قوله: مِنَ الإسلام) يان ل (ما في القلب)» ومقتضى جعْلِهِ الإسلام في القلب 
أنه اسمٌ للتصديق بجميع ما جاء به النبى #9 مما عُلِمَ من الدين بالضرورة؛ وهو 
مبنقٌ على القول بترادف الإسلام والإيمان» والراجحٌ: تغايّرُهماء فالإسلامٌ: اسم 
للانقياد الظاهريّء والإيمانُ: اسم للتصديق الباطني» نعم؛ هما متلازِمان» فلا يتحمّقُ 
أحدُهما بدون الآخرء لكنّ ذلك إنما يكون إذا اعتُِرَ في كل منهما كوثُه مُنْجِياء وإلا؛ 
فلا تلازّمَ؛ فقد يوجَدُ الإسلامُ بدون الإيمان وبالعكسء ولذلك قال تعالى: «(» قَاآَتِ 
لاب امنا قل لَمْ مُومِمُأْ ولكن فووا أَتَلمْنَا4”". فالمرادُ بالإسلام في ذلك: الانقيادُ 
الظاهري الذي لم يُصَاحِبْهُ تصديقٌ باطنيٌ. 

(قوله: وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ الْإِيمَانَ... إلخ) يِصِح قراءة الفعل بالبناء للفاعل؛ 
وهو المناسبُ لما قبله» وعلى هذا فالفاعل ضميرٌ يعود على (الشرع)»؛ و(الإيمان) 
بالنصب على أنه مفعول» ويصحٌ قراءته بالبناء للمفعول» وعلى هذا ف (الإيمان) 
بالرفع على أنه نائبُ فاعل» ومقتضى ذلك: أنها شَرْطٌ لصحة الإيمانء وهو قولٌ 
ضعيفٌ كالقول بأنها شَطْرٌ منه والراجحٌ: أنها شرطٌ لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء 
فهي شَرْط كمالٍ في الإيمان على التحقيق. 
سس اشية العلافة أجد الأجهورى سمح 

(قوله: لِلْانْقِيَادٍ الظاهِرِيّ) اي: التزام العمل بما جاء به النبي © وإن لم يعمل 
بالفعل» ولا يحصل هذا الالتزام إلا بالنطق بالشهادتين. 

(قوله: قلا يََحَمّقُ أَحَدُهْمَا بدُونٍ الْآحَرِ هذا ظاهر في الإسلام؛ وأما الإيمان؛ 
فقد يتحقق بدون الإسلام فيما إذا أذعن بقلبه ولم ينطق بالشهادتين لا لعناد. بل 
اتفق له ذلك؛ فإن إيمانه في تلك الحالة يكون منجياً كما سيأتي قريباً في كلام 
المحشيء إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا أذعن بقلبه وامتنع عن الشهادتين عنادا. 


.١5 هن سورة الحجرات:‎ )١( 


هفنه حاشية البيجوري على السنوسية 


وعلى هذا فمن أَذْعَنَ بقلبه ولم يَنْطِنْ بلسانه» لكن لا لعِنَادِء بل انمق له ذلك؛ 
فهو مؤمنٌ ناج» لكن لا تجري عليه الأحكامٌ الدنيوية كدفنه في مقابر المسلمين 
والصلاةٍ عليه. ومحلٌ الخلاف المذكور في الكافر الأصلي. 

وأما أولادُ المؤمنين؛ فليس ذلك فيهم شرطاً ولا شطراً اتفاقأء كالذي له عُذْرٌ 
في عدم النطق بهاء فَيِحْكُمْ عليهم بالإيمان وإن لم يَنْطُِوا بها أصلاء نعم؛ يَجِبُ 
عليهم النْطْقٌ بها في الصلاة دون غيرهاء خلافاً لما قاله الإمامُ مالكُ :؛ من أنه 
يَجِبُ عليهم ولو مرَة واحدة كالحمد والصلاة والسلام على النبي ##. 

(قوله: إلا بهَا) ظاهرة: أنه يشترط النفئ والإثباتٌ» فلا يكفي : الله واحك 
ومحمد رسولٌ مثلأء وهو قولُ الأكثرء وعليه الشافعية. وقيل: لا يشترطٌ ذلك؛ بل 
المدارٌ على ما يدل على الإقرار لله تعالى بالوحدانية» ولمحمد # بالرسالة» وهو 
المعتمّدٌ عند المالكية. 

وعلى الأول؛ فيشترط أيضاً الإتيانٌ بلفظ: (أشهد) بأن يقول: أشهدُ أن لا إله 
إلا الله... إلخء وأن يَعْرِفٌ المعنى ولو إجمالاً؛ فلو لَيِّنَ أعجمئ الشهادتين بالعربية 
فتلفُظً بهما وهو لا يعرف معناهما؛ لم يُحْكَمْ بإسلامه. 
لل ححاشيق العلامة أجد الأجهورى 

(قوله: وَأمًا أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ حاصله: أن أولاد المؤمنين إذا عاشوا وبلغوا ولم 
ينطقوا بالشهادتين ولو عناداً ومن له عذر كخرس ولم ينطق بالشهادتين لعذره 
مؤمنون اتفاقاًء وأن من كان كافراً غير معذور بما يمنع النطق بالشهادتين» ثم أذعن 
بقلبه بما جاء به النبي © ولم ينطق بالشهادتين فيه تفصيل» وهو أنه إن امتنع من 
النطق عناداً فهو كافر اتفاقء وإن كان عدم النطق بهما أمراً اتفاقياً ففيه خلاف. 
والصحيح: أنه مؤمن ناح لكن لا تجري عليه أحكام الإسلام الدنيوية كالصلاة عليه 
ودفنه في مقابر المسلمين. 

(قوله: وَلَوْ إِجْمَالاً) بأن يعرف أن معنى: لا إله إلا الله: أنه لا رب له إلا الله 
وإن لم يعرف أن معنى الإله: المعبود بحق. 
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وأن يُرَيَبَه فلو عَكَس في الشهادتين؛ لم يصحٌ إسلامُهُ على المعتمد. وأن 
يوالي بينهماء فلو تراخَتٍ الثانية عن الأولى مُدّةَ طويلة؛ لم يَصِحّ إسلامُة على 
المعتمد أيضاً. وأن يكون بالغأ عاقلاًء فلا يصحٌ إسلامٌ صب ولا مجنونٍ إلا تبعا. 
وأن لا يظهر منه ما ينافي الانقياة» فلا يْصِحُ إسلام الساجد لصَئّم في حال سجوده. 
وأن يكون مختارأء فلا يَصِحّ إسلام مُكْرَهِ إلا إذا كان حربياً أو مرتداً؛ لأن إكرامة 
حينئذٍ بحقٌ. وأن يُقَمْ بما أنكره أو يرجم عما استباحه إن كان كْفْرَهُ بجحدٍ مُجْمَع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» أو استباحة مُحَوْمٍ إلى غير ذلك» قال بعضهم: ‏ ' 

شُرُوطٌ الإشلام بلا اشياوي عَفْلْبْلْوعْعَدمُالإِكْرَهٍ 

وَالنُْطْقٌ بِالفَّهَاَتَيْنِ وَالْوَلَا والسَادِس التَّرْتِيبُ فَاعْلَّمْ وَاغْمَلَا 


(قوله: فَعَلَى الْعَاقِلِ... إلخ) الفاءُ واقعةٌ في جواب شرطٍ مقدّرِء والتقدير: إذا 
كان قَذْرُ هذه الكلمة المشرّفة من أعظم الأمور فعلى العاقل... إلخ» ويصحٌ أن تكون 
للتفريع على ما تقدم؛ و(على) للمبالغة في التأكيدء لا للوجوب؛ للاتفاق على عدم 
وجوب الإكثار» و(أل) في العاقل للاستغراق. 

وأقلُ الإكثار عند الفقهاء: ثلاثماثة كلّ يوم وليلة» وعند الصوفية: اثنا عَشَرَ 
ألفًء والمراد هنا: استغراقٌ جميع الأوقات والأحوال كما يُؤْخَذُ من كلام المصنف 
يكال رحن سرع إل 

والأفضلٌ: ترك المدّ في حقٌ الكافر لينتقلّ إلى الإيمان فورأء بخلافه في حق 
المؤمنء فإِنَّ الأفضلّ له المدٌّء إلا أن يأمرَهُ شيحُه بطريقة فيتبعُهاء وقد وَرَدَ: أن «مَنْ 
قَالَ: لا إِلّه إِلّا الله وَمَدهَا؛ هُدِمَتْ لَه أَزْبَعةُ آلافٍ ذَنْبٍ مِن الْكَمَائِرِ». قالوا: يا رسول 
الله فإن لم يكن له شيءٌ من الكبائر؟ قال: «يُغْفْرُ لأَهْله ه وَلِجِيرَانِهِ» رواه البخاري”". 


1غ( لم يرد هذا الحديث في صحيح البخاري» والذي يظهر أن هذا سهوّ من النساخ, هذا وقد ورد 
الحديث في "كنز العمّال" برقم: (07*) من رواية ابن النجار عن أنس #ا. 
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واختلف في المراد بالمدّ المذكورء فقال بعض المشايخ: أن يُطْوَلَ الألف لا 
بقدر سبع أَلِفَاتِ وذلك أربعة عشرةً حركة؛ لآن كل أللف حركتانء وان يُطَوَلَ ألف 
لفظ الجلالة بقدر ثلاث ألفات؛ وذلك ست حركات؛ لأن كل ألف حركتان كما 
علمتَ. وقال بعضهم: المراد: المدٌ الطبيعٌ؛ وهو خلاف المنقول عن مشايخ 
الطريق العارفين. 

(قوله: مشتخضرا لِمَا اخْتوَثٌ عَلَيْه... إلخ)أي: حال كونه ملاحظأ ذلك بقلبه 
ولو إجمالأء على أن ذلك ليس بشرطء بل أذبٌ من آداب الذّكْر المقّرة في محلّها. 
ولذلك قال ابن عَطَاءٍ الله الشَكَنْدَرِيُ: لا تَيْرْكِ الّكْرَ بعدم حضورك مع الله فيه. فإن 
عَفَلْتَ مع وجود ذكره؛ فعسى أن يَرْفََكَ من ذكر مع وجودٍ غفلةٍ إلى ذكر مع وجودٍ 
حضورء بل ومن ذَكرٍ مع وجودٍ حضور إلى ذَكْرٍ مع وجود غَْبَةٍ عما سوى المذكور 
وما ذلك على الله بعزيز. اه 

نعم يُشْتَرَطُ أن لا يَقُصِدَ به غيره؛ وإلا؛ فلا ثواتٍ له فما يقع الآن من قول: 
سبحان الله بقصد التعجُبء فلا ثواب فيه. 

(قوله: حَتَى تَمترج مَغْ مَعْنَاهَا بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ) غاية في الكثرة السابقة» وهي 
كناية عن شِدَةٍ التمكن بحيث إذا تَرَكَهُ؛ جَرَى على لسانه وقلبه بغير اختياره» ويحتمل 
أن المراد بذلك: الاختلاطٌ والسَرَيَانُ الباطنش؛ لأنه إذا أَكْثْرَ من ذِكْرها اختلطث 
بلحمه ودمه؛ وسَرَتْ في ذلك؛ إذ الإكثارٌ من إجراء الشيء على اللسان يستلزمُ 
حضورة ان الكنات التي هو ريكن الأعفاء: ويدل اذلف مااحك عن بعضه رمن 
تهليل دَمِه حين قُطِعْتْ رأسشة؛ وعن بعضهم من تهليلٍ لسانه حالة نومه» وقد كان 
بعضهم يقول: الله دائماًء فتواخد. فأصاب رأسه حَجَرٌ فشَّجْهُ وسال دَمُهُ على 
الأرضء فكتب: الله الف فهو امتزاجحُ سَرَيَانٍ كسريان الماء في العود الأخضر. 500 
مل لعافم العلايج 1 خن لابو ب حت 

(قوله: وَيَحْتَمِلُ... [لخ) هذا قريب مما قبله. 

(قوله: فْتَواجَدَ) أي: حصل له جذبة: وَضَارَ لا شعو له مما سوئ الله: 
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لا امتزاح مماشة كامتزاج جشم بآخر: فاندفع ما يقال: إن الامتزاج من خواض 
الأجسام كامتزاج الماء بالعسل. 

(قوله: فَإِنْهُ يَرَى لَهَا... إلخ) عِلَّةَ لقوله: (فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها 
... إلخ). 

(وقوله: مِنَ الْأَسْرَان أي: من المعارف والأوصاف الحميدة التي يُحَلّي الله 
بها باطنّه كالزّهْد والتوكل والحياء. 


(وقوله: وَالْعَجَائِبِ) أي: الكرامات التي يُكْرِمُهُ الله بهاء كوّضع البركة في ماله 
حتى يُكَيّرَ القليل» ويكفي الكثيزء وكتيسير دراهع أو دنانيز أو كَلّيهماء أو غير ذلك 
مما تدعو إليه الحاجة» لكن لا ينبغي ‏ كما قاله المصنف ‏ للشخص أن يَقْصِدَ ذلك 
بشيءٍ من طاعته» وإلا؛ دَخَلَ عليه الشَّرْكُ الحَفِق فيجب على المريد أن يُصَمْي 
باطئَهُ من ذلك حين ذْكْرٍ كلمةٍ التوحيد» فلا يَقُصِدٌ بذكره إلا رِضًا مولاه. وكّشف 
الحجاب عن عين قلبه. 

(قوله: إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى) أشار بذلك إلى أن حصول ما ذُكِرَ إنما هو بإرادته 
تعالى» فهو المعطي المانِعٌ» فقد يُوجَدُ إكثارٌ الذَّكْرِء ويتخلّف عنه ذلك» وحيتظٍ 
فالمطلوبُ من العبد إنما هو القيامُ بالعبادة» وَيُسَلّمْ الأمور له تعالى متّكلاً على 
قِسْمته في أرزاق الأرواح؛ كما يتّكِلُ عليه في أرزاق الأشباح. 

(قوله: ما لَا يَدْحْلٌ تَحْتَ حضر) أي: تحت عَدَدٍ محصورء وهذا كناية عن 
المبالغة في الكثرة. 

(قوله: وَبالله التُؤفِيقُ) أي: لا بغيره» فتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. 


والتوفينٌ لغة: التأليف بين شيئين فأكثر. وشرعاً: خَلْقُ الطاعة فى العبد. كذا 
عَرْفُه إمامُ الحَرَمَيْنَء وهو أؤلى من تعريف الأشعري له: بأنه خَلْقُ قُدْرَةٍ الطاعة في 
العبد؛ لأن خَلْقٌ القدرة على الطاعة موجودٌ في الكافر مع أنه غيرُ مُوَفْقِ. ودُفِعَ ذلك: 
بأنه ليس المراد بالقدرة: سلامةٌ الآلات حتى يَرَدَ ما ذُكِرَه بل المرادُ بها: 
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العَرّضُ المقارِنُ للطاعة» وذلك غيرُ موجودٍ في الكافر لعدم وجود الطاعة 
مه ويهذا كُلْه تَعْلَمُ أنه لا حاجة لزيادة بعضهم: وتسهيل سبيل الخير إليه لإخراج 
الكافر. فتأمل. 

(قوله: لا رَبُ غَيِرْه خبرٌ (لا) محذوفء والتقدير: لا ربُ غيرُه موجودٌ 
والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياًء وهو الواقعُ في جواب سؤالٍ مقدّرِء فكأن سائلاً قال 
للمصنف: لِم قصرت التوفيقٌ على كونه لله تعالى؟ فأجاب بأنه لا رَبُ غيده. 

(قوله: نُسأل © أَنْ يَجْعَلنَا وَأَحِبْثنَ يحتمل أنه أراد بالضمير في ذلك نفسة 
فقطء وأتى بنون العظمة لإظهار تعظيم الله له امتثالاً لقوله تعالى: 2 وَآمَا بِممَةِ رَيَكَ 
فَحَرّتْ ()”". ولا ينافيه أن مقام الدعاء يقتضي اللذَّةَ و الخفيو ؛ لأن الشخص إذا 
نَظَرَ لنفسه؛ احتقرها بالنسبة لعظمة الله تعالى» وإذا نَظَّرَ لتعظيم الله له؛ عَظّمهاء وَدّمَ 
نفشه لحديث: «بْدَأ بتَْسِكَء ثُمْ بِمَن تَعُولُ”". ويحتمل أنه أراد نفسَه وإخوالة 
المسلمينء وهو أؤلى؛ لأن الدعاءً مع التعميم أقربُ إلى القبول» وعليه فقوله: 
(وأحبتنا) من عطف نحا على انام وُكَْنّهُ: حصولُ الإطناب المطلوب في مقام 
الدعاء لحديث: «إِن اللة يُحبٌ بُ الْمُلِجَينَ في الدّعَاوِي©. 

لي 

(قوله: الْعَرَض الْمُقَارِنُ وهو القوة المصاحبة للطاعة» ومعلوم أن القوة لا 
تكون إلا بسلامة الآلات. 

(قوله: خَبْرُ لا مخذُوفٌ) ويصلح أن يكون خبرها لفظ (غير)» فيكون مرفوعاً 
على الخبرية. ولا حذف. والله أعلم. 





)0 من مورة الضحى: .١‏ 

5 قوله: «ابدأ بنفك» أخرجه مسلم (4917) (41).؛ والنسائي (5017)؛ والطيالسي )١1941(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو هكة. وقوله: «بمن تعول» عند أحمد (41474)؛ وأبو يعلى (0770)؛ والبيهقي في 
"شعب الإيمان" (549©) من حديث ابن عمر ه©. 

رج أخرجه الطبراني في "الدعاء" .)7١(‏ والشهاب القضاعي في "مسنده' (19١3))؛‏ والبيهفي في 'شعب 


الاإيمان" (”ا١٠)‏ من حديث عائثشة ©#م. وهو ضعيف جدا. 
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(قوله: عِنْدَ الْمَوْتِ نَاطِقِينَ... إلخ) أي: لأجل أن تكون آخِرَ كلامهم من 
الدنياء فقد روي: «مَنْ كَانَ آخرْ كَلَامِهِ مِنَ الدَّنْيَا لَا إِلَه إلا الله دَحَلَ الْجَنْةَ أي: مع 
السابقين؛ وروي أيضاً: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامهِ لا إل إِلّا الله حَوْمَهُ الله عَلَى الثَارِ». 

(قوله: عَالِمِينَ بها أي: بمدلولهاء وهو ما دَلْتْ عليه من العقائد المتعلّقة بالله 
وبرسله؛ وإنما أتى بذلك للإشارةٍ إلى أن مجرّد النْطّق بها لا ينفعٌ. 

(قوله: وَصَلَّى الله عَلَى سَيِدِنًا مُحَمْدِ) وفي بعض النسخ: (سيدنا ومولانا محمد)» 
وعليه فإنما قَدَّمَ السيد على المولى؛ لأن السيدّ في اللغة: من يُفْرّعُ إليه عند الشدائده 
والمولى: الناصِرٌء والنْضِرُ لا يكون إلا بعد الفزع؛ فاندفع بذلك ما قد يقال: إن الأؤلى 
تقديم المولى على السيد كما في قول الحَنْسَاءِ: وَإِنَّ ضَخْراً لَمَوْلَانَا وَسَيَدُنا. 

لأن الأوّل يحتمل صفة الكمال وغيرّهاء فإنه مشتركٌ بين المعتّق والعتيق» 
بخلاف الثاني» فإنه خاصٌ بصفة الكمال؛ لأنه لا يُطْلَقُ إلا على المعيّق» والمتعيّن 
في البلاغة سلوكُ طريق الترفِّيء كما في قولهم: عالِمٌ نِخْرِير وجَوَادٌ قيْاض. 

(قوله: كُلّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَمَلَ عَنْ ذكْره الْعَافِلُونَ كذا بضمير الغيبة 
فيهماء وفي رواية بضمير الخطاب فيهماء وفي رواية: بضمير الخطاب في الأول 
والغيبة في الثاني» وفي رواية بالعكسء فالضِيَعْ أربع» وعلى الأول فالضميرُ الأول 
والثاني للنبي ##» ويحتمل العكس؛ ويصحٌ أن يكون كل منهما لله أو للنبي؛ 
والأؤلى من هذه الاحتمالات الأولُ؛ لأن الذاكرين لله أكثك من الغافلين عن 
والغافلين عن النبي 8# أكثرُ من الذاكرين له؛ إذ المؤمنون بالنسبة للكافرين كالشّعْرَة 
البيضاء في الثور الأسود, وَذِكْرُ الأكثر في جانب الله والأكثر في جانب النبي #9 
أبلخُ في كثرة الصلاة عليه 8#. ْ 
سس ب ححأشِيق العلاية أجد الأجهورى 

قال مؤلفه ظاه: انتهى ما جمعه أحمد بن أحمد بن حسن الصيفي الأجهوري 
الشافعي في الثامن عشر من شعبان سنة ألف ومائتين وإحدى وتسعين من الهجرة 
النبوية على صاحبها أتم تحية. [انتهت هنهنا حاشية الأجهوري على الباجوري وللّه الحمد]. 
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واختلف فيمن صَلَّى بنحو هذه الصيغة هل يَحْصْلٌ له وات بعدد تلك العدة 
أو يحصّلُ له ثوابٌ واحدّء لكنه أَعْظَمْ من ثواب الصلاة المجودةٍ عن ذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى الأول» وذهب المحققون إلى الثاني. وقد حُكِيَ أن محمد 
ابن عبد الحكم قال: رأيثٌ إمامنا الشافعي له في المنام؛ فقلت: ما فْعَلَ اله بك يا 
إمام؟ قال: رَحِمَني وَعَفْرَ لي؛ ورُقِفْتُ إلى الجنة كما تُرْفُ العروش. فقلت: بماذا 
لْفْتَ هذا الحال؟ 

قال: بما في كتاب "الرسالة" من الصلاة على رسول الله 8#. قلت: وكيف 
تلك الصلاٌ؟ قال: الهم صلّ على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون» وغفل 
عن ذكره الغافلونء فلما أصبحتٌ؛ أخذثٌ "الرسالة"» ونظرتٌ؛ فوجدتٌ الأمرّ كما 
رأيت. وقال بعضٌ الصالحين: رأيثٌ النبي # في المنام» فقلت: يا رسول الله ما 
جزاءً الشافعي عندك حيث قال في كتاب "الرسالة": وصلى الله على سيدنا محمد 
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؟ فقال ##: جزاؤه عندي أنه لا 

(قوله: وَرَضِيٍ الله... [لخ) المرادُ بالرضا في حقه تعالى: الإنعامٌ أو إرادتُة 
فهو صِفَةٌ فعل على الأول» وصِفَةُ ذاتٍ على الثاني» وهو أغلى من العفو؛ لأنه 
كر الذنب» وعدم العقوبة عليه؛ وإن لم يكن معه إنعامٌ» ولذلك قال ابن 
الشّجَرِيَ: اللّهم ارْضَ عناء فإن لم تَرْض عنا؛ فاغف عنّاء فإن المؤلى يعفو عن 
عبده وهو غيرٌ راض عنه. 

ولا يختض الترضّي بالصحابة: بل مِثْلّهم في ذلك العلماءً الأعلامُ» والعبادُ 
الأخيارٌ. 

(قوله: وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإخْسان) أي: ولو بمجد الإيمان» فيدخل العْصَاء؛ لأنهم 
أَحْوَجُ إلى الدعاء من غيرهم؛ فليس المراد بالإحسان: حقيقئُة؛ وهي «أن تَعْبْدَ الله 
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عَأَنّكَ تَرَاهُ!" كما في الحديث. بل العمل الصالحُ ولو مجرٌد الإيمان كما علمت. 

(قوله: إلى يَوْم الدّين) أي: يوم الجزاء الذي هو يومُ القيامة. ولا بد من تقدير 
مضاف» أي: إل قرب يوم الدين؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على لَكَمٍ ابن لكم”", أي: 
كافِرٍ بن كافر؛ إذ المؤمنون يموتون بريح لَيِنَةِ نَهْبُ عليهم قبل النفخة الأولى. فلا 
يموت بتلك النفخة إلا الكفار”". ولا يخفى أن المراد بالتابعين: طائفة بعد طائفة؛ 
فالمستمرٌ هو الطوائف المتتابعة» لا طائفة بخصوصهاء فاندفع الاعتراض: بأن 
الدعاءً لا يَشْمَلْ إلا من استمرٌ إلى ذلك دون من مات قبله. 

(قوله: وَسَلَامٌ) أي: عظيمٌ» فالتنوينٌ للتعظيم؛ وهذا اقتباش من القرآن. 

(وقوله: وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ فيه حُسْنُ اختتام؛ لأن ذلك آخز دعاء 


المؤمنين في دار الجئان» وفيه أيضاً إشارةً إلى القبول؛ لأن حَمْمَ الدعاء به علامة 
على إجابته. 


قال المؤلف: وهذا آخِدٌ ما يَسَرَهُ الله تعالى على هذا المتن الشريف على يد 
العبد المذنب الضعيف المفتقر البيجوريٍ إبراهيم جعله الله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وتَفُعَ به النف العميم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


() وهو حديث مسلم الشهير (8) (”). وأحمد .)١184(‏ وابن منده (4)» والترمذي »571١(‏ وابن ماجه 
(77) من حديث عمر بن الخطاب طا. 

() إشارة إلى الحديث الصحيح: «لا تذهبٌ الدنيا حتى تكون للكع ابن لكم» أخرجه أحمد )١6891(‏ 
من حديث أبي بردة بن نيار #د. وأخرجه أحمد (4570) من حديث اي هريرة «و#ه. وأخرجه 
الترمذي )57١9(‏ من حديث حليفة بن اليمان 8# وأخرجه الطبراني من حديث أنس يك في 
"الأوسط" (777). 

(0) كذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة. ولعل الصواب: "إلا المؤمنون". قلنا: وهو الموافق للاحاديث 
الواردة. منها: «... ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام؛ فلا يبقى أحدّ في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته. حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلث عليه...» أخرجه أحمد (162) في سياق 
حديث» ومسلم (٠9()5944ا١١)؛‏ وابن حبان (*76/) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 8». 
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وكان الفراغٌ من ذلك التأليف يوم الأربعاء المبارك في شهر رمضان الذي هو 
من شهور سنة ١١77‏ سبع وعشرين ومائتين بعد الألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضلُ الصلاة وأزكى التحيّة: وَعَْرَ الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا 
في الله تعالى أحياءً وأمواتاً ولكافة المسلمين أجمعين. آمين. 


وعدم ركم دحم 
يوء 6 ٠‏ 
يل 2 4“ 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


نس الآية: رقم الصفحداف: 


( هلولا كان م الْفَرُونِ من فبك ولوأ قي ينهو رت عن الْفَسَادٍ في 4 0000 


5-2 آسْمّ رك ا 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
(مَا تَبُدُونَ من دُونوة إل أُسَمَله » 0 
له الاسم للحي » 001010 ا 0 
0 1 وم لعزا » 0 


0 0 وَسَلْمُواْ شَلِيمًا» ا 


رعءه مر معي 2 مم # ”> 
وللدّخرة حَيِتٌ لك مِنّ الأول » ع مدو اطاط وتوا وكووة الواسكوة الور انل لط هق تف د 
- آ تل يه سس سس كه 
يَْدَاوودُ إِنّا جَعَلَنَكَ َلِيفَةٌ في الْارْض » عاط روهط واف ا تع اللي ا هماد ور ا ا ا 0 60132 


«( تاعكر أن ل لَه ب ل سه 2 ا و م 8 


أ ا عبرو سلس 


رَبك يلك ا ساد رمه ما حكات هم لير )» ارم اوح ناك ماني وو سوا 
(حلْقَةٍ مي كي 0 في | لدتسا و » 1 
وكَب رب عَكَ نَفَمِهِ أليحَمَةَ » قد سمو 1ق ةلم قو امسر حي جو ب او ا 


<تَمْلُ مَا ف تَتِيى ,ل أَمَلَدْ مَا فى َنْيِكَ » 00 


رمدم اير م2و سه ساتر 
وتبحدرء حكم الله نفسة. )» 
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رإِنّما َوْنَا لتَىء إذَآ أردَمّهُ » اا ا 0 
( ولا نَقَربوا لزن » تبه المتوو و سفيقسه ونح اماو الاط اا اووة اساخ م1 ١‏ 
(اللكبير الْمتَعَالٍ » المعو وار و م اا الا 1لا 


(وَمَا حَلَسَتٌ لشن والإنى إلا يدون » ا 0 
(ولا رض لِعِبَادِو الك » 0 
(حلق الموت وَكلرَ » الاط موك انع ان جه الفط اظوة سوا 

ِنْهُم من عَصَصا عَلَيَكَ وَمِنْهُم سن لَّمْ نَقَصْس عَيلقَ » ا 
(وَهَالْ مَالِ مَندًا ارول يَأَكُلُ الطَمَامَ مَيَنِثِى ف الْتواي » و ا 
(قُلٌ إن كُسْر تَِوْنَ الله اَن مجك أنه )» و ا لاع 


(تاتبئ؛ لتحت تفتذررت » 0000 


لالم علا سا ع ععحيثة 2 ع يس غود > روع م مو 4و - 

وَيَحْمَىَ وَسِعَتَ كل سىءِ كنبا لِلَذِينَ يُنَقُونَ وبؤوت لزّكرة ... » الا ل 115 
(4. مُعَبَتٌ من بيِنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفْو- يحفظوتك مِنْ أَمْر أله » 000 
( دلا ينهم اريَيْوْب وَالَنّجَارُ عن هَرهِمُ الاثم وَأكهمٌُ الشّحَتْ » 0 


(فَلا نقيم هنم بوم الِْيَمَةٍ وزنا/» ملت الج 11 ل حا ران سس اوه م ا 
وَيَصَعْ الوزن القسَط » 0 اا 0 


(خائت بان 3 يييتقة عا ولا دك ولا عنتيدة » 0000000 


مه كيب 


(تَلتِ الأَعراب امنا كل لَّمْ موأ وَللكن كُولُوا نكمتا » 00 
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فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


لص الحديثم رقم الصفحة: 
يِل هذا العلم مِنْ كل خَلَفِ عُدُولَة يَنفُو عنه تحريف الغالين ع م ا 8 
نَضْرَ الله امرأ م سمِع مقالتي» فحَفظهاء ووَعَاهاء وأدّاها 117111111010111 
0 أيه اوساو وخ نفك طو فخ العاحه سوس وو 1 
حَدَّئُوا عني بما تُسمعونء ولا تقولوا إلا حقاً 000 
عَلّموا ويَسَروا ولا تُعسَرواء وبَشّروا ولا تُتَفْروا 10 1 0000011 
ا اب ا كد ا + الل ا 
كل أمر ذِي بال لا يَأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ا 
كل أَمر ذِي بَالٍ لا يأ فيه باْحمد له فَهُوَ أبْتر واو اس عا لامو سو سك ممما فو 
كُلُ أ ذِي بَالٍ لَا يبَأ فيه بذِكْر الله الا ا وا ا 
مَنْ صَلَى عَلَيّ في كِتَابٍ؛ لَمْ َزَلِ الْمَلَائكَةُ تَستَخفِرْ لَهُ ما دَامَ اشمي فِي ذَلِكَ الْكِتَاب 151001000 
ني لَأَحْوَفَكُمْ مِنَ الله 0 
لعل الله أن يُضلِح به بين فين عَظِيمَمِينِ ب الْمُسلِحِينَ اخ و جا امسو مدر ا ل م و2 5:13 
طوبى لكل غنى تقى» ولكل فقير خفى؛ يعرفه الله ولا يعرفه الناس 5 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 30 لذ[ 0001 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن ا 
نحن - مَعَاشِرَ الْأنبيَاء - تََامُ أَعْينا وَلّا تَنَامُ كوبا و ا 
أييث عِنْدَ بي يُطِْمُنِي وتشقيني 11 1 1ذ1 1 1 1 ا ا اا 0 
لا نبرَحُ حَنّى تُتَاجِرَهُمْ الْحَرتَ 00 
ني غَيْرُ مُزسِلِهِم حَبّى تُرِسِلُوا أضحابي ل اذا 
أولئك العصاة» أولئك العصاة للد انض ال ا او ا لسر و لا 
َم أما من ذَحتَ ينا لها اعد الله تَعاى» ومن جا منهم يسيع اله 00 
هَلَكَ الْمُسْلِمُونَ أمز تع أن يَحلِقُوا وأ َنْحَوُواء َم يَْعَلوا السو ا ا 
صَدُكُمْ بَلّاة: الْأَنيائ ثم الأولياف ؟ ع الأفئل فالأئئل ا ا 
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السعد ات تناه الست لمحف طساو 
ابن الشجري اام ا م م 1 
العضد تمتخ ا اف اناس خضت الع ساسحو وان اووس اا 
السكتاني مو سس لوطع إل ناآ ماما الا مناطاج او ع و طم الو 11 
القرافي 1ج تنداو نا خرن حاو لولم رواسالا ا مو 101 
البقاعي 0000000 ا 
الغزالي م و ا ا 11 
الأشعري 0010000 
ابن الفارض 00 
ابن رشد بوجتوتوو دنج شان وجو ال دول با امو و اسماخ لالس ا 1 
اين عرفة 0000 0 0 0 
ابن الصلاح 1 
الأبي 0 
الجزولي سواط الوخد اسان الوتاردة السو كطوق ماسوو ووه ااانه اماو الوك و 
الحائي ا 00010101010111 ا ا 
3 4 3 
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فهرس الموضوعات 1 
الوضون: رقم الصفحة, 
كلمة الناشر ا ل ل لوجاكو ا ماج اليل اا لاطا ف و مالو لو ل 6 
تراجم المؤلفين رحمهم الله تعالى اشح او 11 
متن أم البراهين ا 1 
بداية الكتاب اوقا لاسن ع و عا ساسس طامط توارق عرسيو ما فد الما 111 
الكلام حول البسملة لاعن سيف ود سانا انج وا لاست اموا مالو ل اممو 3١‏ 
الكلام حول الحمد والشكر 0 ا 
الكلام حول الصلاة والسلام الم ا م ا 2 
المبادئ العشرة تددن نس اندا نان مساجو افو وم ا ا ا 5 
الحكم العقلي والعادي والشرعي ا 8 
الواجب ا ل للق كشلل لقف اوماقو وام وات بوم سا ا 61 
المستحيل مانس اومن ادوج كه وطن نطق اس ا ا لنت ون داسو وامخ ةيا الوك 
الجائز اط ارون انتم واه متمد ما اج لسعم وف سا ا لارنج شاو ايه الس 1 ا 
ما يجب على المكلف شرعا 00-0 ا 
الوجود ااا 11 [ز[ |[ ا 0 
القدم ا 0 
البقاء ا 1 1 0 
مخالفته تعالى للحوادث ار لا اا ام عه اماو لد ا ا 5 
قيامه بنفسه نا ما أ ووو فاطو ةوخا اوم ا ل طاو ال و 1 لم 1ت 6019 
الوحدانية ا ا 
الصفات النفسية الكو انا وو مو ا و 
صفات المعانى اتا لمان ان رو واط فو لملا ال وم ل ا 
القدرة م روسوحيوة و وا جو راضخ الاق ا ةنملاو وم 11 
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ا موضوعء رقم الصفضحة: 
العلم اماه مس انو كوا اماد وا ورور اروم 1 
الحياة ارمع قاو ل ا 11 
السمع والبصر مم ام و ل ل م ا ا 
الكلام ات ا اروز وااو لطا صرف للم رم 1 11 
الصفات المعنوية ده درسو وعد الو وو وا 11 
المستحيلات في حقه تعالى دو ل ما ماو و 11 
الجائز في حقه تعالى ا 11 
برهان الوجود موسو او وجي ومو ان ام و الوط الاو تومو املا لد اعم امام مال و1١‏ 
برهان وجوب القدم الوا ا 1 فا 
برهان وجوب اليقاء د وتوا لووول لو ل 161 
برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث ار ا و و1180 
برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه ع ل ا ا عا اا اي با 16 
برهان وجوب الوحدانية ا و و ل ا 
برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة امو ا م وو ا ا ااي ال ١11‏ 
برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام 00 
برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً في حقه تعالى ا 
ما يجب في الرسل 0 0 
ما يستحيل في حقهم مأب و ا قطن و و ب ا اا 
التكلم على كلمة التوحيد باستاو بدا اجسواسخاب السااب و 0 
فهارس الكتاب و ادو فو ولاق سمو واب الام لوطه موود داو اح بن امو الا 
5 


